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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  الحادي والخمسونالجزء 
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  توزيع. نشر. ار العلوم ـ طباعةد

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  بيروت لبنان
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  الضمان والحوالةكتاب 

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  م االله الرحمن الرحيمبس

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  كتاب الضمان

  وهو من الضمن

  

  تاب الضمانك

 فالمراد المسائل المدونة في باب ،تابكة لذا يقال موعة من المسائل المدون و الجمع،تاب بمعنىكال

  .الضمان

 من المال في ضمن ذمة إنسان يجعل ما في ذمة لأنهغيره،  وكما في المسالك }هو من الضمنو{

  .ىخرأ

ون الملحوظ كي: الأول ىضمن الحق، فالنون فيه أصلية، فعلتذمة الضامن ت لأن أو: قال في الجواهر

  . الذمة تضمن المالن فإالظرف،: الثانيعلى  والمظروف،

  . احتمالان،بملاحظة المال أو أما هل قيل له الضمان بملاحظة الذمة

ون كن ي أونه عندنا مشتقاً من الضمن خفاء، فمن الجائزك في ك في رد المسالكأما قول المستمس

  أنكلا ش و،سكاشتقاق ذي الزائد من غيره لا بالعصل  إذ الأ فلم يظهر وجهه،،ضمن مشتقاً منهلا

  .يد حرفاً من الضمنزالضمان أ
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 فالنون فيه أصلية كما يشهد له ، موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون لهلأنه

 ، وما قيل من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائدة واضح الفساد،سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما

  مع منافاته لسائر مشتقاتهإذ 

  

 } فيه أصليةوننالف المضمون عنه للمضمون له على  موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذيلأنه{

ما يشهد له ك{الدهن  وغيرهما من الرهن والدهان و مثل الرهان،غيرهما والجواهر وكما قاله المسالك

:  فيقال}هماغيرو{يضمنه :  فيقال}والمستقبل{ضمنه :  فيقال}من الماضي{ الذي بمعناه }سائر تصرفاته

  .ذاكه وعن والعنان من جن وضمه، فليس مثل الجنان ويضمه ولا يقال ضمه واضمنه،

  .ثر العامةكالقائل به أ و}ما قيلو{

  الذمتين لاشتقاقه من الضمكنما يفيد اشتراإ والضمان غير ناقل، نإ م قالواإ: كقال في المسال

  .فيتخير المضمون له في المطالبة ى،خرأذمة  إلى  ضم ذمةلأنهالنون فيه زائدة، و

مع  إذ واضح الفساد{رناه كما ذ على  بخلافه}ون النون زائدةكونه من الضم فيكمن احتمال {

اللفظة الزائدة  إذ خر،عدم اشتقاق أحدهما من الآ على  دليلكذل وما عرفت،ك }منافاته لسائر مشتقاته

 على بير لا يدلكالاشتقاق ال و ن النون في المقام، دوراىنا نرأ مع ،لمة لا تدور في سائر المشتقاتكفي 

  . محل نظر،بيركون المراد الاشتقاق الكي أن اللهم الاّ: ك فقول المستمس،وحدة المعنى
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  .لازمه كون الميم مشددة

 قإطلا و، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفسأيضاً الشامل للحوالة والكفالة عم بالمعنى الأإطلاق ،انإطلاقوله 

   أو عملاً أو منفعةًبالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عيناً

  

ن ك بتشديد الميم، ل بينما ضم، الضمان بتخفيف الميمفإن  لما في أصله،}ةدون الميم مشدكلازمه {

  .عدمهماصل الأية، نعم الأصلالحروف التبديل في  وثرة الحذفكهذا ليس دليلاً ل أن  يخفىلا

 ضمنه:  فيقال}أيضاًفالة كال و الشامل للحوالةعم الأ بالمعنىإطلاق ،انإطلاق{للضمان  أي }وله{

لم يدفع دفع عنه مما  نإ أنه هو تعهد و ثالثاًما يشمل معنىك فله، ك إذا ضمنه: ما يقالكقبل حوالته، إذا 

 أن تعهد النفس و،يعطيه أن  تعهد المالمعنى و}النفس أو  التعهد بالمالعنىبمون كفي{لا ينقل الذمة 

 بينما عند ،نحوهما والجلد ونه في الشريعة لا يتحمل الحبسكل ذا لم يحضرها تحمل الخسارة، إ ويحضرها،

  .تل بدلهذا لم يحضر مستحق القتل قُإ، فأيضاًحديثاً يتحملها  وبعض الناس قديماً

 بدل  بأن يعطي}أو منفعةً{ بأن يعطي عينه }هو التعهد بالمال عيناً و،خص الأ بالمعنىإطلاقو{

استأجر  إذا ماك بأن يعطي قيمة العمل، }أو عملاً{، مثلاً جيرالأ إلى لم يسلم المؤجر الدار إذا منفعته

  .عطاه قيمة العمل مثلاًأذا لم يعمل إ فضمن الضامن عمله، فجيرالأ

  .أيضاً لغوي يستعمله العرف العام  معنى:أن الأول الظاهرو

  .فهو اصطلاح فقهي: أما الثاني

  .لاهما حقيقة فلا مجاز في البينك و منهما،أعملام المصنف كبالضمان المقسم في فالمراد 
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:أمور ويشترط فيه ،وهو المقصود من هذا الفصل

 على التعهد والالتزام بما ، بل يكفي الفعل الدال ولو بضميمة القرائن، ويكفي فيه كل لفظ دال،يجاب الإ:أحدها

.على غيره من المال

  ن المضمون لهالقبول م: الثاني

  

  .لام جملة منهمكالنظر في وجه  ك يظهر لكبذلو

ثبات مال في الذمة إالوسيلة بأنه  وي المبسوطكلذا عرفه مح و}هو المقصود من هذا الفصلو{

  .بعقد

هو  أو سبيل المثال،على  أو ،عمما الأإلام في صحة المعاطاة فيه، فالمراد بالعقد كسيأتي ال و:أقول

  .عاطاة فيه المىعند من لا ير

  }:أموريشترط فيه و{

 ،يتحقق العقد حتى لأنه فيجابالإ أما اشتراط }لّ لفظ دالكفي فيه كي و،يجابالإ: أحدها{

دليل  و،طلاق دليل العقدلّ لفظ فلإكفاية كأما  وبه، فاء وونكي حتى ون عقدك لا يكبدون ذلو

انت الدلالة ك }الدال ولوفي الفعل كبل ي{: لذا قال والخصوصية، على الضمان بعد عدم دليل

 الفعل له  فإن}غيره من المال على الالتزام بما و التعهدىعل{المقالية الدالة  أو  الحالية}بضميمة القرائن{

ين فأشار سأل الدائن من يضمن الد إذا ماك العنوان، فيشمله الدليل، إنشاء على الدلالة بواسطة القرائن

  .يجاببالإالضامن برأسه 

  .ره بعض المعلقينكما ذك ،تابةك بالكحة ذلمنه يظهر صو

حد دلالة  على كذل على  لو وجد فعل دال:ولاللفظ للأ والجمال، وأما قول السيدين البروجردي

 على تكلذا س وتبعه بعض آخر، فلم يظهر وجهه، و.مجرد فرض أنه ن الظاهرك ل لفاظ الدالة عليه،الأ

  .ميكأيده السيد الح والمتن السيد ابن العم،

  يقاعات عرفاًليس الضمان من الإ إذ }القبول من المضمون له: الثاني{
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 يجاب وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإ، من قول أو فعل، كل ما دل على ذلكأيضاًويكفي فيه 

 بل يكفي رضا ، كذا ذكروه ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللازمة،والقبول

  ردبيليح والأيضا كما عن الإ أو لاحقاًالمضمون له سابقاً

  

، بل هو من العقود فاللازم فيه القبول، يجابفاية الإكمضاء الشارع للضمان موجباً لإون ك يحتى

الناس هو خلاف  و، بدون قبول المضمون له تصرف في أموال الناسكصحة ذل أن  إلىضافةهذا بالإ

  .ىالفتو و دل عليه النص الذي)١(أموالهم على مسلطون

قد سبق في بعض  و،يجاب لما تقدم في الإ}فعل أو  من قولكذل على دل لّ ماك أيضاًفي فيه كيو{

  .سكن العك، بل يمالمضمون له قابلاً وون الضامن موجباًك على لا دليل أنه المباحث ما يفيد

 العلامة و المحققان،}هروكذا ذكالقبول  ويجابالإ إلى ون من العقود المفتقرةكهذا يعلى و{

  .اًإجماعالضمان عقد  أن هم، بل عن جامع المقاصدغير والشهيدانو

  .المضاربةكالجائزة  أو }حد سائر العقود اللازمة على  عدم اشتراط القبولىن لا يبعد دعوكلو{

لا خصوصية  إذ مقارناً، أو }أو لاحقاً{ الضمان لى ع} المضمون له سابقاًىفي رضكبل ي{

   اختياره، بل}ردبيليالأ وحيضاما عن الإك{اللاحق و للسابق
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 كذل على احتج و عن قبوله، المضمون له فضلاًى يظهر من الشيخ في الخلاف عدم لزوم رض

 صلى االله عليه وآله(لم يسأل النبي  و،)٢(قتادة دين الميتأبي و )١()عليه السلام(بضمان أمير المؤمنين 

  . المضمون لهىعن رض )وسلم

  .وردهما في الخلافأوقد : أقول

 صلى االله عليه وآله(النبي  أن ،عبد االلهعن جابر بن ـ  كما في المستدرك ـ  درر اللئاليىورو

على  :)سلم وصلى االله عليه وآله( فأتي بجنازة فقال ،رجل عليه دين على ان لا يصليك )سلمو

  فقال،مكصاحب على صلوا ):سلم وصلى االله عليه وآله(نعم ديناران، فقال : فقالوا ، م دينكصاحب

 نا أولىأ: رسوله قال على فلما فتح االله:  عليه، قالىفصل:  قال،يا رسول االله ي علهما: قتادةأبو 

   .)٣( ديناً فعليكمن تر و فلورثته، مالاًكنفسهم، فمن ترأمنين من ؤبالم

 في )سلم و عليه وآلهصلى االله(نا مع رسول االله ك:  قال،سعيد الخدري أبي ، عنأيضاًوروي 

نعم :  قالوا،م من دينكصاحب على هل: )سلم وصلى االله عليه وآله(جنازة فلما وضعت، قال 

 ي علهما: )عليه السلام( علي ، فقالمكصاحب على واصلّ: )سلم وصلى االله عليه وآله(درهمان، فقال 

 على ثم أقبل  عليه، ى فصل)سلم و وآلهصلى االله عليه( فقام رسول االله ،أنا لهما ضامن ويا رسول االله،

  عليه(علي 
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   .)١(كت رهان أخيككما فك ك رهانكف وسلام خيراً، االله عن الإكجزا:  فقال) السلام

   .)٢(جمالإعن الغوالي روايتهما بو

: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ: افي، قالكفي رواية معاوية بن وهب التي رواها الوسائل عن الو

 ،)سلم وصلى االله عليه وآله( عليه النبي عليه ديناران فلم يصلّ ونصار مات، من الأرجلاً أن نار لكذ

  الحقكذل: )عليه السلام( عبد االله أبو فقال ضمنها بعض قرابته،  حتى مكصاحب على واصلّ :قالو

   .)٣(الحديث

   .)٤(الشيخ ومثله رواية الصدوقو

الضمان  أن وقوع الرضا باعتبار على ع الضمان، بأنه يدلالرضا بوقو على قد استدل الجواهرو

  .خبار عنهإخبار عنه القبول، فالإ ويجابعقد مؤلف من الإ

  .الرضا من جانب القابل على البيع، دل أو احكوقع الن: لو قال أنه ماك: أقول

المصادرة،  فالاستدلال بالضمان عليه أشبه ب لام،كالرضا أول ال إلى احتياج الضمانن إ :ن فيهكل

  صحيح  إلى كالجواهر استند في ذلن إ  :يقال أن اللهم الاّ
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عليه دين فيضمنه ضامن  و، في الرجل يموت)عليه السلام( عبد االله أبي عبد االله بن سنان، عن

   .)١(ت ذمة الميتأرضي به الغرماء فقد برإذا  :)عليه السلام(للغرماء، فقال 

يؤيد  حتى ،ن بدون الرضاكضمان ل أنه لرضا من الغريم، لالاّ باإلا ضمان  أن  علىنه يدلإف

   .استدلال الشيخ

 نه يتحققأ و الضمان، على أمر زائد أنه ظاهر اشتراط الرضا في الجواب أن  منكفما في المستمس

القبول، غير ظاهر  على لا والرضا على فوقوع الضمان لا يدل هذا على  و،ن لم يرض المضمون لهإو

في   ما تقول: يقال أن  فهو مثل،من باب تحقق الموضوع أنه من مثل هذا الشرط  لمتفاهم عرفاً ا فإنالوجه،

  .نحوه شائع و،رضيت لا بأس إذا : فقال،من تزوج امرأة

 ى عن رض)سلم وصلى االله عليه وآله(عدم سؤال الرسول  أن ، منكره المستمسكأما ما ذ

صلى (من الجائز اطلاعه  إذ ما هو ظاهر،كعتبار الرضا  من عدم اأعمعدم السؤال ن إ : فيه،المضمون له

  .قضية في واقعة لا عموم فيهانه إ  قيلكلذل وحصول الرضا فلم يسأل عنه، على )سلم واالله عليه وآله

عبيد،  وليني، عن فضيلكرواه ال المنصرف من الروايتين عدم حضور الدائن، فهما مثل مان إ :ففيه

  لما حضر محمد :  قال)معليه السلا( عبد االله أبي عن
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١٣

   بل عن القواعد وفي اشتراط قبوله احتمال،ولا يعتبر القبول العقدي

  

 دين فأحب يعل ومكمترلتي من وقد عرفتهم قرابتي: سامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهمأبن 

 علي بن قالتوا، فكس وتك ثم س  علي،كثلث دين: )عليه السلام(الحسين  علي بن تقضوه عني، فقالأن 

 أن لم يمنعني أنه اأم: )عليه السلام(الحسين  علي بن له، ثم قالك كدين ي عل:)عليه السلام(الحسين 

   .)١(بقناسيقولوا  أن راهةكلاّ إ، ضمنه أولاًأ

  .ن حاضراًكالمديون لم ي أن مما ظاهره

عدم  على مما دلن يحمل غيره أ و لابد،الصحيح يستفاد منه اشتراط الرضا حيث إن  ان،كيف كو

لما يعلم الدائن  و،إنسانيتحمله  أن العرفي منه مما مهم المديون أي غير الضمان اللازم، على اشتراط الرضا

 الضامن، إلى من العقد الناقل لذمة المديون أنه لا المهم عنده المال،  لأن ، غالباًىله لا يتلف يرضبأن ما

لزومه، فهو وعد  على خر لا دليلمن الطرف الآا ضرل بدون الأنهالضامن الوفاء،  على نه لازمأو

  .كبه ذلشما أ وبناء هذا المسجد ي عل:إنسانقال  إذا  مثله مثل ما،هؤفا ويستحب

الرضا، فقد  على القبول علاوة إلى لام في الاحتياجكيأتي ال  : حيث ثبت اشتراط الرضا نقول}و{

بل عن {بعد عدم دليل عليه صل أنه للأك و}عقديلا يعتبر القبول ال{ردبيلي أنه الأ وحيضار الإكذ

  . بنظرهنه أقوىإ احتمال عدم شرطه، بل على  مما يدل}في اشتراط قبوله احتمال و:القواعد
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١٤

يصلي عليه حتى ضمنه  أن ) وسلمصلى االله عليه وآله(ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي 

  فلاوعلى هذا  ،)عليه السلام(علي 

  

صلى االله (من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي {عدم اشتراط القبول  أي }ن استظهارهكيمو{

 القائل بعدم اشتراط أدلةون كذا ت و})عليه السلام( علي ضمنه حتى يصلي عليه أن )عليه وآله وسلم

  .القضيةوصل الأالقبول 

  فإندليل سلطنة الناس، و،عقد أنه  علىصد المتقدم من جامع المقاجماعاشتراط دليله الإ أن ماك

 فالناس ،خلاف سلطنتهـ  هو مال المضمون لهوـ  ذمة الضامن إلى نقل المال من ذمة المضمون عنه

 إلى  شخص نقلهكيف يملكالمال للمضمون له ف لأن :لذا قال جامع المقاصد و ،ك يمنع من ذل)١(مسلطون

  .ذمته بغير رضاه

 لا يقاوم الدليل،صل الأ لأن  الاشتراط،قربالأ والمضمون له، والضامنعليه فهو عقد قائم بين و

امتنع شخص من تزويج بنته لزيد  إذا  فهي مثل ما،من الضمان المصطلح أا  علىالقضية لا دلالة فيهاو

من   لم يصلّ)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول  لأن نا أبيعه الدار، أ:نتأ فتقول ، داراًكلا يمل أنه بحجة

  .هذا هو المفهوم عرفاً من القضيتين وان للدين أداء،ك ) السلامهعلي( ي علبضمان و،جهة عدم سد الدين

  . العمدة في الدليل قاعدة السلطنة}ـهذا فعلى و{

  أمواله بدون رضاه من ك زيد كن في الخارج نقل ملكما يمك:  يقال}لا{
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١٥

  فيه وأما رضا المضمون عنه فليس معتبراً،ة وسائر ما يعتبر في قبولهايعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالا

  يصح الضمان التبرعيإذ 

  

  .ن في الذمةك يمكذلكان كم إلى انكم

ويني، فحال قاعدة كقاعدة السلطنة تبين عدم التسلط التشريعي فلا يقاس بالتسلط الت:  يقاللأنه

ن اتخاذ كويناً فيمكلا ت  المحذور في العمل شرعاً و،مالمحرمات حيث اللزو والسلطنة حال سائر الواجبات

  .كغير ذل إلى ن شرعاً،كنه لا يمكل وويناًكالمحارم زوجة ت

لا  إذ ،منع الضامن من النقل على صالة عدم تسلط المضمون لهألا مجال للاستدلال ب أنه ذا تبينو

  . دليل السلطنةإطلاقبعد صل الأوجه لهذا 

 دلةالأ لأن }سائر ما يعتبر في قبولها والموالاة ويعتبر في العقود من الترتيبيعتبر فيه ما {عليه و

  .منها هذا العقد ول عقد،كمور مطلقة شاملة ل الأكتل على الدالة

 فربما ينقله ، بالضامنيجابلّ منهما موجباً، فلا يختص الإكون كي أن نعم قد تقدم احتمال صحة

هم ان ظاهركن إ ويقبله الضامن، وذمة الضامن إلى قله المضمون لهربما ين و يقبله المضمون له، والضامن

  .ون الموجب هو الضامنك

 بقسميه جماعما هو المشهور، بل في الجواهر الإك } المضمون عنه فليس معتبراً فيهىما رضأو{

  ان ربما كن إ و}مان التبرعيضذ يصح الإ{عليه 



١٦

 تبر رضاه وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً حيث لا يعفيكون بمترلة وفاء دين الغير تبرعاً

   لشأنه من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافياًعليه أو حرجاً

  

 مقتضى شرعياً، بل هو شبه المصادرة، بينما  ليس دليلاً)ذإ( بأن جماع لولا الإكذل على لكيستش

 تصرف في ذمة المضمون عنه، فهو خلاف سلطنة الناسنه حيث إ ،لاّ برضاهإعدم الصحة  الأوليالدليل 

يفرغ ذمة الغير  أن  لا يصحكذلك ذمة الغير بدون رضاه نسان الإيملأ أن ما لا يصحكأنفسهم، فعلى 

 رههك بل مع ،ه بدون رضاهؤبراإلذا يصح  وفراغ ليس تصرفاً،الإن إ :يقال أن لاّإبدون رضاه، اللهم 

  .رادتهإعدم و

انت كن إ و المضمون عنه عند الضمان،ىدم من الروايات الظاهرة في عدم تحصيل رضيؤيده ما تقو

 كفو :)صلى االله عليه وآله وسلم(لذا قال  وانت مشغولة،كذمته  أن لاّإ الروايات في الميت كتل

  .كت رهان أخيككما فك كرهان

عطاء إبعض الروايات قد ورد في  و}حيث لا يعتبر رضاه  ون بمترلة وفاء دين الغير تبرعاًكفي{

  .ما ورد الحج عن الميتكاة عن الغير، كالز

 المديون لا  مثلاً،}أو الضمان عنه ضرراً عليه{ لدين الغير }هذا واضح فيما لم يستلزم الوفاءو{

  .يأخذ منه الظالم الضريبة

من {: لذا قال و،هو نفسي غالباً و}أو حرجاً{ن مديوناً أخذ منه ضريبة باهضة كلم ي إذا أما

 بما كذلكو يزعم هو ، أ  عرفاً}لوفاء دينه منافياً لشأنه{شخص  أو أي }ون تبرع هذا الشخصكحيث 

  .يسبب حرجاً نفسياً عليه



١٧

. عن شريف غني قادر على وفاء دينه فعلاًتبرع وضيع ديناً إذا كما

   وإن كان،فلا يصح ضمان الصبي ، عاقلاً كون الضامن بالغاً:الثالث

  

 حيث يقع في حرج نفسي، }وفاء دينه فعلاًعلى  وضيع ديناً عن شريف غني قادرتبرع  إذا ماك{

 براء،الإ و يقف دون صحة الوفاء، بل،)٢(م في الدين من حرجكعلي ما جعلو ،)١(لا ضررفدليل 

   .الحرج وان قد جعل الضررك مور الأكلو صحح تل إذ  الضمان عنه،كذلكو

حرجاً غير ظاهر  ون استلزم ضرراًإ ويصح الضمان أنه  منره بعض المعلقينكما ذ أن  يظهركذلبو

قبال   اناًك دإنسانفتح  إذا ما لا يشمل مثل ماك، كدليلهما لا يشمل مثل ذلن إ :يقال أن لاّإ ،الوجه

  فإن،الأول على ان حرجاً نفسياًك أو ان الثاني،كد إلى  حيث ذهب بعض المشترين، آخرإنسانان كد

 ةان للثاني منافيكالشارع فتح الد جازةإن إب: يقال حتى ك يشمل مثل ذلالحرج لا ودليل الضرر

  .كدليلهما منصرف عن مثل ذلن إ :يقال في جوابه إذ لدليلهما، فاللازم عدم جواز فتحه،

فراغ ذمته، إالمعطي تصرف في الغير ب وعمل الضامن إذ ما في هذه المقايسة، يخفى ن لاكل وهذا

ت عليه غالب المعلقين، كس وره الماتنكان، فما ذكبخلاف مثل فتح الد ،كفالدليلان شاملان لذل

  .وفق بالقواعد هو الأ،كأيده المستمس والجمال والبروجردي والسادة ابن العمك

  ان كن إ و فلا يصح ضمان الصبي،ون الضامن بالغاً عاقلاًك: الثالث{
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١٨

  إشكال بل وإن أذن له الولي على ،مراهقاً

  

 على  لما دلكذل و عليه مستفيضة،جماع الإىبل دعو لا خلاف عندهم،  ولإشكا بلا }مراهقاً

  .قصور الصبي عن التصرف في ماله

 آنستم مِنهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم  فإنْبلَغوا النكاح إذا  حتى ابتلُوا الْيتامىو﴿: قال سبحانه

موالَه١(﴾أَم(.   

  .)٢(لا يجوز أمر الغلام: )عليه السلام(قال و

  .تاب الحجركروه في ك مما ذكغير ذلإلى 

 الاشتراء نسيئة و مثل الضمان،حيث لا يصح له التصرف في ماله لا يصح له التصرف في ذمتهو

  .كما أشبه ذلو

فيشمله   نوع تصرف في المال، لأنه كذل و غير واحد،كما صرح بذلك }ذن له الوليأن إ وبل{

عدم شموله ك ، غير ظاهرك، بل شمول حق الولاية لمثل ذل الولي لا يجعل غير القابل قابلاًذنإ و، المنعأدلة

  .ت عليه غالب المعلقينكقد س و،}إشكال ىعل{انون  إلى بالنسبة

ذن الولي، بل لعل قوله إ المنع عن نفوذ تصرفه عن صورة أدلةلانصراف : كقال في المستمسو

  . الوليبإذن ظاهر في صحة تصرفه ،)٣(﴾ابتلُوا الْيتامىو﴿: تعالى

  صلى ( رسول االله ى: )عليه السلام( عبد االله أبي وني، عنكذا رواية السكو
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١٩

   عاقلاً وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً، في دور إفاقتهياًأدواركان  إذا ولا ضمان انون إلا

  

 ى و،مة قد عرفت بصنعة يدألاّ إ لم تجد زنتن إ ا فإماء،سب الإك عن )سلم ولهآ وعليهاالله 

  .ىانته ،)١(لم يجد سرقن إ ه فإنسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيدهكعن 

 إذا راهةكسب الصغير مع كية يقتضي جواز ظاهر الآ أن اسب منكرناه في باب المكيؤيده ما ذو

ما من لأ ،أيضاً في المقام ك من ذل فلا مانع،راهة الشرائعكما اختار الك ، الوليبإذنان ك وان مميزاًك

  .كلام هناكتفصيل ال وانون،كون كي حتى الصغير المسلوب عبارتهكالمميز ليس  و،واد واحد

حيث إنه  و عليه مستفيضة،جماعبل دعاوي الإ لا خلاف،  وإشكال بلا }لا ضمان انونو{

 دلةيقاعه في الأإلا يدخل  إذ  الولي،بإذنالمميز في اعتبار ضمانه كن كمسلوب العبارة عند العقلاء لم ي

  .شبههماأمن  وران الذي لا يشعر،كالس وذا حال النائمك ومن أقسام الجنون العته، والعامة،

ياً في دور أدواران ك إذا لاّإ{ ،احكتاب النكلام فيه في ك، فقد عرفت الىركاح السكأما صحة ن

ل في كان بعضهم أشكن إ ول فيه،كجد هنا من أشأ لم و،دلةعاقل حينئذ، فتشمله الأحيث إنه  }فاقتهإ

ما أشبه، مما قد فصلناه مع رده  أو  من جهة عدم الاطمينان بعقلهفاقةي حال الإدواربعض معاملات الأ

  .كهنا

 ونه طرف العقد،ك حيث قد تقدم اعتبار رضاه، بل }ون المضمون له بالغاً عاقلاًكذا يعتبر كو{

  لاّ إعقد غير البالغ  وىبرضلا اعتبار  أنه من المعلومو
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٢٠

.ضنفع إذما في جواز الرجوع بالعو نعم لا ي، أو مجنوناً فيصح كونه صغيراً،وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك

  .هفلا يصح ضمان المكر ، كونه مختاراً:الرابع

  

 أو ذا ضمن لطفلإعليه ف و،انون مطلقاً إلى ما لا اعتبار ما بالنسبةك الولي في المميز، ىبرض

  .ان مجرد وعدكمجنون 

 ليس طرف عقد الضمان، أنه عقده، لما تقدم من و رضاه}كأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلو{

  .لا دخل لرضاه في الضمانو

ونه كفيصح {منافياً لشرفهما  أو ان ضرراً عليهماك إذا  مثل ما،يأتي هنا  ما استثناه سابقاً نعم 

  .}مجنوناً أو صغيراً

 مابإذ فلا اعتبار ، لما تقدم من عدم سلطنتهما}ذما في جواز الرجوع بالعوضإنعم لا ينفع {

  .لام في الرجوعكما يأتي تفصيل العلى  ،إليهايحق للضامن الرجوع حتى 

ره غير كما ذك }هركفلا يصح ضمان الم{ في ضمانه }مختاراً{الضامن  أي }ونهك: الرابع{

قد  و،راهكإراه المستفاد منه عدم صحة العقد الواقع عن ك لحديث نفي الإ، منهمجماعواحد، بل عليه الإ

في فيه رفع كي وامتنانحيث إنه ن كل، اسبكتاب المكراه للعقد في كلام في رفع الإكر تفصيل الكذ

 نماإ و لم يعص االله،: )عليه السلام(يؤيده قوله  و،كرضي بعد ذل ا إذ القاعدة الصحةمقتضىان كاللزوم 

  .كلام فيه هناكغيرهما مما فصل ال و،)١(جاز جازأذا إعصي سيده ف
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٢١

 ضمانه  فإن ولا بأس بكون الضامن مفلساً، وكذا المضمون له، الوليبإذن  لسفه إلاّ عدم كونه محجوراً:الخامس

  نظير اقتراضه

  

 الاستثناء ان منك إذا لاإهاً، أما المضمون عنه فلا ركون المضمون ميكلا أن علم اشتراطيومنه 

  .هيالمتقدم ف

م عدم كان فهو بحكراه وكراه، ولو زعم عدم الإكم الإكان بحكن يكراه ولم كولو زعم الإ

  .اريوجوداً وعدماً هو المعى  والرض، وفي الثاني صدر عنهى،صدر عن رضي لم الأول في لأنه ،راهكالإ

حجرهم ى ه، لما دل علما أشبأو عته  أو }محجوراً لسفه{الضامن  يأ }ونهكعدم : الخامس{

 لأن رتفع الحجر،يداء وقت الأ أن ن فرضإالمانع عن صحة تصرفهم، والضمان تصرف في المال، و

س مسلوب العبارة يه ونحوه ليالسف حيث إن } الوليبإذنلا إ{نجاز حال الإ الاعتبار بحال العقد لا

  .ما في سائر معاملاتهكاف في الصحة كذن الولي إ ف،انونك

نقل  ي للرضا حتىدع مجالاًي  والحجر لا، لما تقدم من اعتبار رضاه وعقده}المضمون لهذا كو{

  .صح يوللعقد حتى

 والضمان ،الممنوع في المفلس تصرفه في ماله، لا في ذمته إذ }ون الضامن مفلساًكولا بأس ب{

  إطلاقيث إنحجارة نفسه للعمل، إ ير ونظ} اقتراضهيرن ضمانه نظإف{في المال  تصرف في الذمة لا

 كشمل الصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة، وقد تقدم في تليما كجارة، شمل الاقتراض والإيدلتهما أ

  .كذل إلى شارةتب الإكال



٢٢

 لكن لا ينفع إذنه في  أو مفلساً ولا بأس بكون المضمون عنه سفيهاًوأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً

  .جواز الرجوع عليه

لا يقْدِر على ﴿ :لقوله تعالى ، غير مأذون من قبل مولاه على المشهورلا يكون الضامن مملوكاً أن :السادس

   كما عن التذكرة والمختلف، وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق،يبعد صحة ضمانه  ولكن لا،١﴾شيءٍ

  

ف مالي، ن من تصركتمي  المفلس لا فإن}ونه مفلساًكعدم له شترط يما المضمون له فأو{

 دفع الضامن المال عن المضمون عنهيعقد عقداً مع الضامن بأن يث ياً حيتصرف تصرفاً ماليوالمضمون له 

  .ذمة الضامن إلى  فقد نقل المضمون له المال من ذمة المضمون عنه،المضمون لهإلى 

ى قفاً عل ولا الضمان متو،س طرف العقدي للأنه }مفلساً أو هاًيون المضمون عنه سفكولا بأس ب{

  .ما سبقك رضاه

 أنه  وقد سبق، نوع تصرفلأنه }هيفي جواز الرجوع عل{ذن المضمون عنه إ }ذنهإنفع ي ن لاكل{

  .لا حق للمفلس في التصرف في ماله

ذن إنفع ي نما لاإ:  قال،هيرقه وتبعه غيفي تعل يد البروجرديره السك بما ذكد ذليقي أن نبغيين كل

ه يمواله، وأما الرجوع علأب المضمون له من ينصى  حال حجره بالزائد علهيالمفلس في جواز الرجوع عل

  .ذنه فلا مانع منهإ وبعد ارتفاع الحجر مطلقاً بسبب ،ب المضمون لهيحال الحجر بمقدار نص
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٢٣

ن إ  أو أنا ضامن،أذن لي أبين إ  أنا ضامن لما على فلان:فلو علق الضمان على شرط كأن يقول،  التنجيز:السابع

  ف المديون إلى زمان كذالم ي

  

 ولذا لا ،المملوك لا ذمة له كما ترى أن  ودعوى،ونفي القدرة منصرف عما لا ينافي حق المولى

  . في ضمانه لمتلفاتهإشكال

 أو في ، عين كونه في ذمة نفسه فإن وحينئذ، في صحة ضمانهإشكالأذن له مولاه فلا  إذا هذا وأما

 أو في ، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى،في كسبه فهو المتبعذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو 

  . برقبته وجوه وأقوال أو كونه متعلقاً، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه،كسب المملوك

 وكما في إذنه في ، أو لأمر آخر، كما في إذنه للاستدانة لنفقته، لانفهامه عرفاًالأولأوجهها 

  .فقة على مولاهالمهر والن حيث إنالتزويج 

لا قابلية له لذلك حيث إنه  بأن الاستدانة موجبة لملكيته و،ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة

 ، مدفوعة بمنع عدم قابليته للملكية،لا ملكية فيهحيث إنه  بخلاف الضمان ،يستفاد منه كونه على مولاه

. بعد الانفهام العرفيلا يكون فارقاً أيضاًوعلى فرضه 

 }أذن لي أبين إ فلانى ا علأنا ضامن لم: قوليأن كشرط ى ز فلو علق الضمان عليالتنج: ابعالس{

ف يلم ن إ أو{ الزمان كذل إلى في ثم لم }ذاكزمان  إلى ونيف المديلم ن إ أو أنا ضامن{ذن له أثم 

   ف حتىي ولم }أصلاً



٢٤

 إلا دعوى ،ضمان وشمول العمومات العامة لكن لا دليل عليه بعد صدق ال، بطل على المشهورلم يف أصلاًن إ أو

   في كل العقودجماعالإ

  

ق يعدم صحة التعلى  علجماععد الإاد القوي بل عن تمه}المشهورى عل{ الضمان }بطل{ مات مثلاً

ونه ضماناً كتوهم يوربما :  قال،مؤجلاً ن لايداض في مسألة ضمان الي وعن الر،الشرطى في العقود عل

  . في المسألةجماعظهر منه الإي عندنا، مما  جائزيرمعلقاً، وهو غ

تقبل المناقشة والتأمل، وقد اختار قول  مات التي لامن المسلّ أنه الظاهر: كوقال في المستمس

  .هميرالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغك ين واحد من المعلقيرالمشهور غ

وشمول العمومات {وضوع  المكتحقق بذلي عرفاً، ف}ه بعد صدق الضمانيل علين لادلكل{

أَوفُوا ﴿تحقق فشمله  إذا الموضوع أن المزارعة والمساقاة تابىكرنا في كم، وقد ذكثبت الحي ف}العامة

ل كأوف ب: قولي أوفوا بالعقود لأن ه،ي الموضوع الخاص مرتبة علكام ذلكان أحك )١(﴾بِالْعقُودِ

  .عقد عام أنه بعنوان عقد خاص، لا أنه عقد بعنوان

ام أحد كثبت له أحي فلا ،مطلق العقد أنه عتبارا ب)أوفوا(ن له عنوان خاص شمله يكلم  إذا م،نع

 }ل العقودكفي {ق يبطال التعلإى  عل}جماعالإى لا دعوإ{ ليقف أمام هذا الدليالعقود الخاصة، ولا 

   يين وقد تقدم وجود الدعو، في الضمان بصورة خاصةجماعالإى دعو أو ،والتي منها الضمان
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٢٥

   وفي الثاني ما لا يخفى،نشاء العقد من غير تأخير أو دعوى منافاة التعليق للإإنشاء عند الأثراللازم ترتب  أن على

  

 أن ىعل{ جماعام الإق، فقد أيضاًضمان  أنه عقد وبما أنه ق في الضمان بماي مانع عن التعلجماعفالإ

الآن نشأ العقد ي أن نكيمف كير عن المؤثر، فث للأ}ير تأخير العقد من غإنشاء عند الأثراللازم ترتب 

  .ه في المستقبل عند حصول الشرطي علالأثرترتب يو

نهما ياد، فالجمع بيجق ضد الإي والتعل،اديجإ نشاءالإ لأن }نشاءق للإيمنافاة التعلى أو دعو{

  . فلا عقدنشاءصل الإيحن الجمع لم كيم ث لاين، وحي الضدينالجمع بك

الجمع  إلى ة ناظرةيتخلف المعلول عن العلة، والثان إلى ناظرة الأولى، فيين الدعوينوذا ظهر الفرق ب

  .يين المتنافينب

 دون مطلقاً، وقيك قد نشاء الإ فإنق،ي والتعلنشاء الإينلا منافاة ب إذ }ىفيخلا  وفي الثاني ما{

ع يفي التشر أن ماك غداً، نك: قوليوقد  ،الآنن ك: قول االله سبحانهيقد  نيوكفي الت لقاً مثلاًعون ميك

 . الضمانإنشاء الضرب وإنشاء يناضرب غداً، وأي فرق ب: قولين، وقد اضرب الآ: ولىقول الميقد 

وجود الشيء الآن عتبر يث ي حكذلكمر س الأينما لين، بوجد الآين ولم وجد الآ إذا ونكنما تإوالمنافاة 

 نشاء فالإ،يالخارج ه الوجود اللحاظي لايلمعلق علا أن السر فيهو: ك ولذا قال في المستسم،في المستقبل

  ، كذلكاً والمنشأ يون حاليك



٢٦

 لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون : وربما يقال، منع تحققه في المقامالأولوفي 

  الضمان مطلقاً

  

وطاً بوجوده نون م يكمر الخارجي الاستقبالي حتىالأى عل لحاظي، لا أمر ذهنيى نه معلق علكل

  .اللاحق

ان كم إلى وصلتإذا : لرسولل هكقول، وامر والنواهيات المعلقة في الأنشاءولذا تصح الإ: أقول

  .تابيك أفاقر

  .ك ذليرغ إلى شرط،ى  المعلق علينمية والنذر والعهد واليكية التملي الحال في الوصكذلكو

 لأن  فمنعه)يرالتأخ(ان المراد كن إ ،}في المقام{ جماعالإ أو يرالتأخ أي } منع تحققهالأولوفي {

 مورالأ لأن  الوقت،كون عند ذليك الأثراده بعد الشرط، ويجإالمؤثر  إذ ،المؤثرعن تأخر ي  لاالأثر

قة وصل الرمي وقتل الطرف، فلا يوبعد دقى رم ة لوية المؤنة، ومثله في المقولات الخارجفية خفيالاعتبار

ان المراد كن إ المتأخر، والأثرر المؤثر المتقدم ف أثّكي ف،قةيقة والقتل بعد دقي دقان قبلكالرمي ن إ :قالي

ظاهر عبارة  إلى قرب والأ، في جملة من العقودإجماعان كن إ في المقام، وإجماع لا لأنه فمنعه )جماعالإ(

  .جماعرادته منع الإإالمصنف 

ون الضمان كشرط مع ى لوفاء علق ايوز تعليجن كول، ق الضمانيوز تعليج لا: قاليوربما {

ه يلإ الجواهر، وأشار كضمان معلق، وقد تبعه في ذل ن حال لايل ديتأجنه إ :اضي ولذا قال في الر}مطلقاً

  .ونيف المديلم  إذا  أوذن له أبوه،أ إذا يفينما إ، وضمن حالاًيه فالضامن ي، وعلكقبلهما المسال



٢٧

 بإمكان تحقق :يقال أن  نعم في المثال الثاني يمكن،ولا يعقل التفكيك ،تعليق الوفاء عين تعليق الضمانن إ: وفيه

  . على عدم وفاء المضمون له مع كون الوفاء معلقاًالضمان منجزاً

  

ن إة، ويظهر وجه عدم المعقولي لم ،}كيكعقل التفيق الضمان ولا ي تعلينق الوفاء عيتعلن إ :هيوف{

 إذ السادة ابن العم والجمال والبروجردي،كقام يلن وجدت تعيعاظم الذثر الأكالمتن أى ت علكس

  .بأس به  لا)قالي( عمل خارجي والثاني تعهد ذمي، فقول الأول اشتغال الذمة، فيرالوفاء شيء غ

 نه لاأق الضمان، ويلام في تعلكنما الإلام، وكه يس فين لكحاً، ليان صحكن إونه إ :هيرد علين كل

  .شرع أو عقلمن  عهمنى ل عليدل

ه ظاهر من إشكال: ره بقولهكرناه لا بما ذكالماتن بما ذى ل علكستشي أن كبالمستمس الأولىان كو

ان جواز يأتي بيوسمؤجل،  والوفاء ها مضمون في الذمة حالاًين في الد فإنون المؤجلة،يملاحظة الد

  .ىانته ي،إجماع وهو  ومؤجلاًن الحال حالاًيالضمان للد

ان تحقق الضمان منجزاً كمإب: قالي أن نكيم{ون يف المديلم ن إ ضامننا أ :}الثانينعم في المثال {

  .}عدم وفاء المضمون لهى ون الوفاء معلقاً علكمع 

   :هيرد علين كل

  .ق الوفاءيتعل ق الضمان لايتعلى ا مشتملة عل فإ،خلاف ظاهر العبارةنه إ :أولاً

ذمة، وقد  إلى ون من ضم ذمةيكان مثل هذا الضم أن هيرد علي، كصرح بذل أنه سلمن إ :اًيوثان

  .ضم الذمة الضمان عندنا نقل الذمة لا إذ صولنا،أى صح علي لا أنه تقدم



٢٨

 بالفرق :يقال أن  إلا،حقيقته قضية تعليقية إذ ،ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة أنه  يصدقلأنه

  .بين الضمان العقدي والضمان اليدي

  

  . في هذا المثالكيكن التفكيمف كي ينقي التعلين بكيكم عدم تعلق التفيلبعد تسنه إ :وثالثاً

  .رناهكهم ببعض ما ذيرم والبروجردي والجمال وغكيالمتن السادة الحى ل علكولذا أش

ان يعنحو الضمان في الأى ن عليضمن الد أنه صدقي لأنه{: ظهر وجه النظر في قولهي كوبذل

: قولي أن  فهو مثل}ةيقية تعليقض{ان المضمونة يعضمان في الأقة اليحق أي }قتهيحق إذ ،ضمونةالم

هما يصح فيما كت ضامن فنأ فتلف إذا :ير للمستعكقول المالي أو ت ضامن،نأ فتلف ا إذيعدالمودع للو

  . المقامكذلك ،ق الضمان بالتلف ولا مانعيتعل

والضمان {ق يه التعليح فصيه فلا ينحن ف  الذي هو ما} الضمان العقديينبالفرق ب: قالي أن لاإ{

ة ي وقد تقدم عدم معقول،ينشائإالضمان العقدي  أن  وجه الفرق،قيه التعليصح في فينالمثالك }دييال

م كالشارع ح إذ ينشائإ يرغ يم شرعكفهو ح يديبخلاف الضمان ال ،رواكما ذك نشاءالإفي التعليق 

نه رفع كتلف، لى المة لديالق أو طائه المثلعإ بلزوم يرمال الغى د عليد بالضمان لمن وضع اليبقاعدة ال

  .عة بدون شرطية والوديطلقنا بأن عقدا العارأ إذا ،طيمع التفر لاإة يعة والعاريالضمان في الود



٢٩

   في ذمة المضمون عنه كون الدين الذي يضمنه ثابتاً:الثامن

  

 من  بل جعلاًاءًإنشهما يس الضمان فيه فليد، وعليقاعدة ال إلى مرجع الأيرمع الشرط ف أما

ل يوجب صحة المستحي الصدق العرفي المسامحي لا إذ ،)صدقي لأنه(: ه فلا مجال لقولهيالشارع، وعل

  .)رحمه االله( المصنف ما هو مبنىكفرض استحالته ى عل ،نشاءق الإيالذي هو تعل

 ى،بركوى ه صغريمنعه مناقش فى  علجماع، والإنشاءالإق في ي قد عرفت صحة التعلكثم إن

هذا   بأن معنى)قدس سره(ح ما أفاده ين تصحكيم أنه  إلىضافةالصناعة صحته، هذا بالإى فمقتض

الثبوت في الذمة، فما  بمعنى  لاأوفوا بالعقودشمله ي فيرفي ذمة الغ تعهد ما قي هو بمعنىيالضمان التعل

  . قسم آخر من الضمان)رحمه االله(ره كذ

جع ير ل،الذمة إلى س معناه النقليون ليعدم وفاء المدى لق الوفاء عيه فالضمان في مورد تعليوعل

ه فلا ية، وعلي الخارجين، فمثله مثل تعهد العيرتعهد ما في ذمة الغ ق الضمان، بل هو بمعنىيتعل إلى مرالأ

 ماكون، ير عدم وفاء المديتقدى الذمة عل إلى  وأثره الانتقال،قة، بل الضمان فعلييق في الضمان حقيتعل

الذمة  إلى وأثره الانتقال الآنضمن ي فهو ،ر تلفهايتقدى ة علي الخارجين في ضمان العكذلك الحالأن 

  .ة مثلاًي الخارجينر تلف العيتقدى مته عليق أو ينعطاء مثل العإب

: ه من بابيا عليبن إذا ردع عنه الشرع صح، ولزميي لم ئأمر عقلا الضمان ذا المعنى حيث إنو

أوفوا بالعقود،كرراً من شموله لمثل ذلك لما عرفت م ونحوه.  

  ره كما ذك }ضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنهين الذي يون الدك: الثامن{



٣٠

 ، كأحد العوضين في البيع الخياري أو متزلزلاً، كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيهسواء كان مستقراً

مشتري أو المبيع الشخصي قبل القبض وكالمهر قبل الدخول ونحو ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلي لل إذا كما

  ذلك

  

ع الذي ي في البينالقرض والعوضكان مستقراً كسواء { ،هيالمشهور، بل عن المبسوط نفي الخلاف ف

ن متزلزل يل دك و}ياريع الخي في البينأحد العوضك أو متزلزلاً{ ك ذلير والصلح وغ}هيار فيخ لا

  .اً في الذمةيلك }لي للمشتريكع اليالمب أو لي للبائعكالضمن الثمن  إذا ماك{

د اأر أنه  فالظاهر}كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك و،ع الشخصي قبل القبضيأو المب{: أما قوله

ون ك(: س من المقسم الذي هو قولهيهما لع الشخصي والمهر الشخصي ونحوي فالمبلاّإالمثال بالشخصي، و

  .ناًيست دي لةي الخارجين الع فإن)نيالد

ل مال ك الثاني في الحق المضمون وهو :الأولهما، قال ير الشرائع والقواعد وغكوقد تبع في ذل

الثمن في مدة كمعرضاً للبطلان  أو ،اريع بعد القبض وانقضاء الخيالبكان مستقراً كثابت في الذمة، سواء 

  .ىنتها ،صح ضمانه عن البائعيان قبله لم ك ولو ،ار بعد قبض الثمنيالخ

ون يكعني بالتلف ي ،ع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضةيالمب: كولذا قال المستمس

  .ماناًآمن مال البائع لانفساخ العقد قبله 

  .ينلي الدلينجمعاً ب )رحمه االله( ىخ المرتضيما صوره الشك: أقول

   ذا المعنى والضمان ،ون مضموناً في ذمة البائعيك فلا ،ديس مضموناً بضمان اليول



٣١

 جماع بل عن التذكرة الإ، لم يصح على المشهور، أو بعه نسيئة وأنا ضامن، أقرض فلانا كذا وأنا ضامن:فلو قال

  اً،إجماع لم يصح ، فهو علي مهما أعطيت فلاناً: لو قال لغيره:قال

  

 د، نعميتص بالضمان باليخ كه بضمانه، وذليرغ إلى ن نقلهكيمسقاط، ولا قبل الإي م شرعي لاكح

  .ديتلاف لا بالنه بالإكان ضامناً له، لكأتلفه البائع إذا 

س يمشاعاً فل أو يناً في المعيلك أو اًيان شخصك إذا اً في الذمة، أمايلكان ك إذا صح المهر مثالاًينعم 

  . من أمثلة المقامكذل

  .همايرشخاص وغالأ أو انيعجارة الأإ سواء في ،ةيلكجرة الظهر حال الأيومما تقدم 

 ،ذا وأنا ضامنكناً لاقرض فأ: فلو قال{ ناً في ذمة المضمون عنهيونه دكرناه من لزوم كما ذى وعل

صح يلم { ثبت في الذمة بعدي مما لم كشبه ذلأما  أو ،نا ضامنأبعه سلفاً و  أو}ئة وأنا ضامنيبعه نس أو

ظهر من عبارة يما كوط، الخلاف في المبس ينفى  بل هو مقتض}جماعرة الإكالمشهور، بل عن التذى عل

  .رامة في شرح هذا الشرط من القواعدكمفتاح ال

ور ك المذجماعتم الإن إ : أقول}اًإجماعصح يلم  ي، علت فلاناً فهوي مهما أعط:هيرلو قال لغ: قال{

من باب الضمان بل من باب  غاره، لا إلى ان له الرجوعكان المعطي مغروراً كلو نه إ :قالي أن لزمي

  .أوفوا بالعقود: شملهي ف،دةيمعاملة جد أنه من بابو  أالغرور،



٣٢

 وإن ، للثبوتيقتضحصل الم إذا يقال بالصحة أن  ويمكن،ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية

   لصدق الضمان بل مطلقاًلم يثبت فعلاً

  

 المسألة السابعة والثامنة أتي فييما سك }ةيتنافي جملة من الفروع الآيروه من الشرط كن ما ذكول{

ست ية ليرثك ءايوقد جوزوا ضمان أش: ث قالي ح)رحمه االله(د العاملي يأنه أخذه من السك، وينوالثلاث

 ما مستثناةإ، فهي ك ذليروغ ان المضمونة وضمان العهدة ونقصان الصنجةيعضمان الأك ،ثابتة في الذمة

  .الشرط أغلبيأو 

د بعد الزواج، يضمن نفقة زوجة ز إذا ماك }للثبوت يالمقتضحصل  إذا قال بالصحةي أن نكيمو{

 ، الضمانين ح}ثبت فعلاًيلم { وأت بعد وقت وجوب النفقةي لم }نإو{موجود  يالمقتض حيث إن

امتنعت المرأة عن قبول فلان زوجاً  إذا ماكموجوداً وقت الضمان،  ين المقتضيكن لم إ و}بل مطلقاً{

ع بزعم يالب أو جارةامتنع عن عقد الإ أو ،ك لها ذلإنسانالنفقة، فضمن  أو دفع المهري لا أنه لاعتقادها

ثبت ين لم إصح الضمان ويث يجارة والثمن فضمنهما، حوجه الإ يعطاء المستأجر والمشترإعدم 

  .صح الضمانينما إ، وأصلاً يالمقتض

  : الضمانأدلةات إطلاقشمله يقق الموضوع، فيح عرفاً مما }لصدق الضمان{

: )عليه السلام(بي الحسن قلت لأ:  قال،خي والشنييلكما رواه اليرواه حسن بن خالد، ف مامثل 

  ىس عليل: فقال:  قال،الضامن غارم: ، قول الناسكجعلت فدا



٣٣

  .وشمول العمومات العامة وإن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم، بل يمكن منع عدم كونه منه أيضاً

  

  .)١(ل المالكمن أى  الغرم عل،غرمالضامن 

  .مثلة المتقدمةما تقدم في الأك ،ل المشتري والزوج والمستأجر المالكأنه شامل لمثل إف

عن رجل ضمن عن : )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،ديزياه عن عمر بن يرو ومثل ما

  .)٢(هيلا الذي صالح علإس له يل:  قال،هيرجل ضماناً ثم صالح عل

عرفت  أن  بعد،)٤(﴾تِجارةً عن تراضٍ﴿ و)٣(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿:  مثل}عامةوشمول العمومات ال{

  .أيضاً العقود المصطلحة يرما شاملة لغأ

تضمن ذمة الضامن للمال الذي  أنه  لما عرفت من}ن من الضمان المصطلح عندهميكن لم إو{

  . مشغولةس في المقام ذمةيل أنه المضمون عنه للمضمون له، والمفروضى عل

 من أعم ،المضمون عنهى المراد بالمال الذي عل أن بي بتقر}أيضاًونه منه كن منع عدم كيمبل {

ه في المستقبل، يمقتضصل بل يحلم أو الآن  ان له مقتضكه في المستقبل، سواء يعلأو الآن ه يالمال الذي عل

  .بيجلم  بضمان ماى سميولذا 
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٣٤

 على ما يظهر من كلمام في بيان ،ة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليهلا يكون ذمة الضامن مشغول أن :التاسع

كان ممن عليه للمضمون ن إالأول  فالثاني الكفالة و،بمعنى التعهد بمال أو نفسنه إ  حيث قالوا،عمالضمان بالمعنى الأ

   وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص،عنه مال فهو الحوالة

  

اللغوي  ام، فهو ضمان بالمعنىيحف خلاف ظواهرهم، بل تصريعردخوله في الت أن لا يخفىن كل

  . العامةدلةالأ ول الضمانيشمله دلي و،والعرفي

ظهر من يما ى  عل،هين الذي عليلمضمون عنه بمثل الدلون ذمة الضامن مشغولة كت لا أن :التاسع{

 }نهإث قالوا يح{خص الأ لمعنىفالة والحوالة والضمان باك من ال}عمالأ ان الضمان بالمعنىيلمام في بك

ه للمضمون عنه يان ممن علكن إالأول فالة وكال الثاني ف،نفس أو التعهد بمال بمعنى{ عمالأ الضمان بالمعنى

هو : قال في الشرائع ،تاب الضمانك المعنون في }خصالأ ن فضمان بالمعنىيكن لم إمال فهو الحوالة، و

المال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال، وقد لا يكون، عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، والتعهد ب

  .فهنا ثلاثة أقسام

 ه وهو الضمان بالمعنىيس علي والتعهد بالمال ممن ل،فالةكالتعهد بالنفس وهو ال: وقال في الجواهر

  .ىانته ،ه له مال وهي الحوالةيه، وممن عليان، بناءً عليعه ضمان الأيدخل فيخص الذي الأ

  .القواعد وشرحهك ،همايرومثله قال غ



٣٥

ه يتهاتران بإذن كان  فإن، فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون ضماناً،لكن لا دليل على هذا الشرط

   وإلا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعاً،بعد أداء مال الضمان

  

ره كما ذك ،يءالبرى عدم صحة الحوالة على ل عليلد ما لاك }هذا الشرطى ل عليدل ن لاكول{

ه يل خاص عليفاقد هذا الشرط، وعدم وجود دلى ه بعد صدق عنوان الضمان عل فإن والجواهر،كالمسال

  .)١(ل الضمان وعمومات الوفاء بالعقديشمله دليوجه لاشتراطه، ف لا

ون يك{الضامن ى  عل}هيعل{ للمضمون عنه }له لمضمون عنه بمثل مال{ الضامن }ذا ضمنإف{

 لأن }بعد أداء مال الضمانن اتهاتريه بإذن{ ضمانه عنه }انكن إف{ ،امهكاً له أحياً وشرعي عرف}ضماناً

ما أشبه،  أو ادة شرطيردع عنه الشارع ولو بزيلم   والتهاتر أمر عرفي،خرئاً من الآيطلب شي أحدهما لا

  .الأصلالتهاتر خلاف ن إ :قاليفلا 

ة يدائه، وعدم صلاحأبعد عدم صل الضامن للأى  عل}هيي للمضمون عنه علالذى بقيلا فإو{

  .سقاطالإى ل عليدل لا إذ سقاطه،ضمانه وعطائه لإ

ن من الموارد التي يكلم  إذا }ه بضمان الضامن تبرعاًيمما عل{ ذمة المضمون عنه } ذمتهغوتفر{

  .ما تقدمكالمضمون عنه ى ها برضيشترط الضمان في

                                                





٣٦

 ومع الإغماض ،المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حوالة لأن ،لةوليس من الحوا

   في كلا العنوانينيكون داخلاً أنه عن ذلك غاية ما يكون

  

لم {ذنه إر عدم يذنه وتقدإر ي تقد}نيريالتقدى المضمون عنه عل لأن ،من الحوالة{ هذا }سيول{

  .حالةلا بالإإتتحقق  الحوالة لا أن  لوضوح}ن حوالةوكت الضامن حتىى ونه عليل مديح

الضامن ى ل المضمون عنه دائنه عليحن لم إل بصدق الحوالة، وي بأن ق}كغماض عن ذلومع الإ{

 كره المسالكما ذك ، عنوان الحوالة وعنوان الضمان}ينلا العنوانك في ون داخلاًيك أنه ونيكة ما يغا{

ور، قال في كفترق عن الحوالة في المورد المذيالتاسع في الضمان لهذا الشرط  إلى  فلا حاجة،هيروغ

  :صحاب من وجوهالأى  علشكالتحصل الإيوالذي : كالمستمس

  .أتييقول ى ، علءالبريى ل، بل تصح عليون للمحيتختص بالمد الحوالة لان إ :الأول

  .ونيصح من المدي فهي، والعمومات تنفكذلى ل عليدل ه لا فإنتص بالبريء،يخالضمان لا: الثاني

ل والمحال، بل ي الحوالة متقومة بالمح فإن الحوالة والضمان في نفس المفهوم،ينالفرق بن إ :الثالث

المضمون عنه، فالمتصدي في ى رضى توقف عليه، والضمان متقوم بالضامن والمضمون له، ولا يوالمحال عل

 والمحال ،ليفي الحوالة المح ي عنه، والمتصد والمضمون عنه أجنبي،الضمان الضامن، والمضمون له تابع له

   الحوالة والضمان في المفهوم ينه تابعان له، فالفرق بيوالمحال عل



٣٧

  . إلى ما يكون مشتركاًفيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافاً

  

 ،ئة مثلاًي النقد والنسينالفرق بكنهما في حدود المفهوم يس الفرق بيع والرهن، ولي البينالفرق بك

  .ىانته

ى رسل شخصاً علي إنسانفي الحوالة  أن حدهما في الضمانة لهما في الحوالة ولأيوجه التبع: أقول

ه لا يلإ والمرسول بذهي ل لاولا فالمرسإلزم رضاهما، ويه يلإأخذ منه المال، فالمرسول والمرسول يشخص ل

ان كما يلا فإ ،ونيمر بالمدبط للأضمن للدائن، فاللازم قبول الدائن، ولا ريه  فإنقبل، بخلاف الضمان،ي

المفهوم الواحد  أن الف مفهوم الضمان، لايخمفهوم الحوالة أصل ف ،ما تقدمكون يعسراً ونحوه للمد

عاطي حد أحدهما الت أن لاإع يلاهما بكث يئة حيالنسوون مثل النقد يك ل،كتلف حدوده في هذا عن ذايخ

  .خر بعد مدةلآعطاء اإوالآن عطاء أحدهما إخر ن، وحد الآالآ

 الحوالة والضمان في نفس المفهوم، لا في حدود مفهوم واحد، ينون الفرق بيك أن ريتقدى ثم عل

 في  داخلاً:جة واحدة، فقولهيانت النتكن إخر وقصد المفهوم الآيهذا المفهوم وقد  يقصد المتصديفقد 

ن به يكلم  ،ىخرأ كا تارة ولذله باعتبار قصده لهذيهما عليلكق يان تطبكمإأراد ن إ ،ينلا العنوانك

ى ان عليتمع مفهومان متنافيجف كي إذ ،كن أراد الصدوق الخارجي في وقت واحد منع ذلإبأس، و

  .مصداق واحد

ون يكما  إلى  مضافاً،ل منهماكتص بيخه ما يترتب عليف{: علم وجه النظر في قولهيومنه 

ه يل علكالحوالة، ولذا أش أو من الضمان يصده آثار ما قصده المتيترتب علي أن للازم، بل ا}اًكمشتر

  .ين جملة من المعلق)رحمه االله(



٣٨

 ويكفي ، امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد إلى الضمان:العاشر

   فالمضر هو الإام والترديد،التميز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن

  

 إلى صح معه القصديوجه ى المضمون له والمضمون عنه عند الضامن علن وياز الديامت: العاشر{

 بلا خلاف كذلى  العقود تتبع القصود، أما الاستدلال عل فإنقصد فلا عقد  لاكبدون ذل إذ }الضمان

ون مستنداً، فالمهم صدق يك خلاف لا لا أن ماكتعرضوا لهذا الشرط، يجملة من الفقهاء لم ن إ هيد عليرف

 المستفاد )مكعقود (تحقق ي ضمان، ومع عدم القصد لا مع عدم الصدق لا إذ اً وقصده،الضمان عرف

  .أوفوا بالعقودمن 

 بعد شمول العمومات لما ك ذليرغى ل عليدل لا إذ }علمه الضامنين لم إو يز الواقعيفي التميكو{

  .علمه الضامنين لم إزاً ويان متمك

ة له فلا يخارج  بأن المبهم لاك استدل له في المستمس وقد}ديام والتردفالمضر هو الإ{ه يوعل

  .ىانته ،هير الخارجي دون غينجود المتعو للمالأثر لأن ،الأثره يترتب علي فلا ،نهيفرد بعى نطبق علي

: هذا الشرط بقولهى ل عليره من الدلكما ذى  مترتب علير غ)فالمضر(: قولهن إ قالي أن نكيمن كل

   . دائماًكضر ذليد مما يام والتردس الإيعرفت الصدق والقصد، ولما كالمهم  إذ ،)وجهى عل(

بعنوان الجامع،  ة له بعنوان فرد خاص لايخارج  المردد لا فإن، ظاهرير غكوما استدل به المستمس

عمل له أحد ين أب أو ،ينئيد بأحد الشيلز يوصي أن صحياف في الصدق والقصد، ولذا كوعنوان الجامع 

   كسر المشاع وما أشبه ذلكلي والكع اليح بصيما ك، ينالعمل



٣٩

 ، مع فرض تحقق الدينين،فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد

   ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد،ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد

  

  .وجديتشخص لم يلم   الشيء ما فإنة له،يخارج  لاينلي في المعكال  وحتى،ة لهيخارج لا أنه مع

  .لخإ )وجهى عل( أي ل المتقدم،يالدلى ل الفروع التي فرعها علكشيهذا ى وعل

 ،ديوجه التردى شخص واحد على  ولو لشخص واحد عليننيصح ضمان أحد الديفلا {: قولهك

ي، ئأمر عقلاإنه حيث  له وقصده، طلاق فأي مانع من الصحة بعد شمول الإ،}يننيمع فرض تحقق الد

 ه عقلاًيعطاء أحدهما، ولا محذور فإلف بك فضمن أحدهما ير منه مناً من الحنطة ومناً من الشعبفلو طل

   . العقدينوقصده ح ـ الضمان عرفاًأي  ـ وشرعاً لتوفر الموضوع

ولا { ين بل ولو لاثن} ولو لواحدينن أحد الشخصيولا ضمان د{: علم وجه النظر في قولهيومنه 

  .ينثناى  بل ولو عل}واحدى  ولو علينحد الشخصن لأيان دضم

عمرو،  على دين زيضمن ديأحدنا ن إ :د وعمرويقول زي بأن ينصح ضمان أحد الشخصيبل و

ن كيم إشكالل كلا لزم أحدهما به، وإ و،خرقام به أحدهما سقط عن الآن إ فائيكالواجب الكون يكف

 فالمسألة كهذا ومع ذل ي،فائكالواجب الى  علشكالالإاب به عن يجاب عنه بما يج كذلى راده عليإ

  .ثركتأمل أ إلى بحاجة



٤٠

على زيد  أنه  أو الدين الذي لفلان ولم يعلم.لزيد أو لعمرو أنه  ولم يعلم، ضمنت الدين الذي على فلان:ولو قال

 ضمنت عنك : قال أو، ضمنت لك كلما كان لك على الناس: وكذا لو قال، متعين واقعاًلأنه ،أو على عمرو صح

  .كلما كان عليك لكل من كان من الناس

ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب أو العلم باسمهما 

  ونسبهما

  

ى بناءً عل  صح حتى}لعمرو أو ديلز أنه علمي ولم ،فلانى ن الذي علي ضمنت الد:ولو قال{

 } واقعاًين متعلأنه ،عمرو صحعلى  أو ديزعلى  أنه علمي ولم ،ن الذي لفلانيأو الد{ور كالشرط المذ

  .تم به العقد والقصد وقد قصده مما

ونه ك بعد ،خالد على ركن بيبر سناً دك ضمن أحدنا الأ:د وعمرويقول زي أن علم صحةيومنه 

  .ناً واقعاًيمتع

القرعة، وقد تقدم  أو راء قاعدة العدلجإان اللازم كشف الواقع في الفروع الثلاثة كن كيمولو لم 

  حتىإشكالاتدع  قاعدة العدل لا لأن ،اتيفي المال القرعةى العدل مقدم عل أن في بعض المباحث السابقة

  .تأملى تحقق موضوع القرعة، علي

 ضمنت :أو قال{ن يأحد هذى عل أو }الناسى  علكان لكلما ك ك ضمنت ل:ذا لو قالكو{

 من ك ذليرغ إلى ن،يحد هذ لأيكان علكما  أو }ان من الناسكمن ل لك يكان علكلما ك كعن

  .مثلةالأ

المبسوط ك }ب ما عن بعضهميمن الغر{ أنه ظهري مما تقدم من صدق الضمان وقصده }و{

العلم باسمهما  أو من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب{هما يرح وغيوالمفات

  .ةيعرفة شخصن مكن لم تإ و}ونسبهما



٤١

  لا دليل عليه أصلاً أنه مع

  

 ومع انتفاء ،عرف هل هو سهل المعاملة أم لايشترط معرفة المضمون له لي: المبسوط يكقال في مح

  . أم لاكستحق ذلينظر هل ي ومعرفة المضمون عنه ل،تطرق الغرري كذل

  .أيضاًان ضرراً كلولا المعرفة  أنه :حيوأضاف في المفات

  .تراط معرفة المضمون عنه دون المضمون لهوعن المختلف اش

يعرف المضمون له والمضمون  أن ليس من شرط الضمان: قال أنه  عنهيحيث حكخلافاً للخلاف 

  .، وقد نقل عدم الاشتراط مفتاح الكرامة عن جماعة آخرين، بل الظاهر أنه المشهورعنه

 عند كعرفه صح ذلي  لاشترط معرفة المضمون عنه، فلو ضمن الضامن عمنيرة لاكوعن التذ

  .علمائنا

ات الضمان، وبما إطلاق، وببعض )١(﴾أَوفُوا﴿عدم الشرط بعموم ى ان، فقد استدل علكف كيو

الضمان مع عدم ى دلان عليما أب ي، بتقر)٢()عليه السلام( ين المؤمنيرقتادة وأم أبي يثيتقدم في حد

 أبا  ولا)عليه السلام( ين المؤمنير أم) وآله وسلمصلى االله عليه(سأل يث لم يالعلم بالمضمون عنه وله، ح

  .س من الشرط معرفتهمايل أنه ىدل علين، في ولا صاحب الد،تياقتادة عن الم

 مع{ ، واحدير غكما أشار بذلك ،الواقعة مجملة فلا دلالة لها لأن دلالة لهما، تان لايالروا: أقول

  .دلة الأإطلاقشمله ي بناء العقلاء، وخلافه، وهوى ل علي بل الدل}ه أصلايل عليدل لاأنه 
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٤٢

  .ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود

  

ثرة كجل أنه لأك ،}ق دائرة من سائر العقوديضأع الذي هو ي في البكعتبر ذليلم { أنه دهيؤي }و{

 لىإع الثمار، ويع الصرف وبيب لىإهما، ويرئة وغي النقد والنس:ربعةقسام الأالأ إلى داته، مثل انقسامهييتق

  .قاتي التضكست سائر العقود بتلي مما لك ذليرغ

ه هذا الشرط، فعدم اشتراطه في ير فكذيثر ولم كة الأيع مورد العنايان البك أنه إذا دييووجه التأ

  .ةيوالأولوى ق الفحويه بطريرغ

  



٤٣

 إلى يستدل عليه مضافاً أن  ويمكن،لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه): ١مسألة (

  ،الزعيم غارم: )صلى االله عليه وآله وسلم(وقوله  العمومات العامة

  

شهرة ما هو المشهور ك }ن ولا بجنسهيشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الديلا{ ):١ مسألة(

  .ث اشتراطوا العلميرهم، حكأتي ذي خلافاً لجماعة ،مةيعظ

اً ين غرريك لم اذإ و،)١(ررغال ي نفطلاقشترط لإياً يان بدون العلم غرركذا نه إإ :قالي أن نبغييو

  .طلاقشترط للإيلم 

 أدلة  سواء العموم في}العمومات العامة إلى مضافاً{عدم الاشتراط ى  عل}هيستدل علي أن نكيمو{

ارة عن تج وأوفوا بالعقودفي العمومات العامة، مثل  أو دم في بعض المسائل،قما تكالضمان 

  . ونحوهماتراض

  فإنما استدل به في جامع المقاصد،ك })٢(م غارميالزع: )صلى االله عليه وآله وسلم(وقوله {

 ثابت من طرقنا، بل المروي في خبر يرغ أنه  منكه بما في المستمسي علشكالشمل المقام، والإيه إطلاق

 ،اليئودرر الل اليئجامع المقاصد وغوالي اللته في مثل يفي روايك إذ ، ظاهريربه، غيذك بن خالد تينالحس

  .ىتب الفتاوكة في يات المرويثر الرواكوما أ

 قول الناس ،ك جعلت فدا:)عليه السلام(بي الحسن قلت لأ:  قال،ذبهيك  بن خالد لاينوخبر الحس

  غرم، الغرم ى س عليل: فقال:  قال،الضامن غارم
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٤٤

  )عليه السلام(بد االله بن الحسن لدين ع )عليه السلام(بضمان علي بن الحسين 

  

  .)١(ل المالكمن أى عل

  .س بغارميل أنه ه لايلإرجع يون الضامن كالمراد  أن وظاهره

 مع اختلاف ،)٢(﴾أَنا بِهِ زعيم ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعيرٍو﴿ : بقوله تعالىكواستدل له في المسال

  .ة الحمليمك

 كتم ذلي و، ظاهر الوجهيرة خاصة غيمك بأنه ك، فرد المستمساختلافها في الجملةلا يخفى : أقول

  .مة استصحاب الشرائعيبضم

  .})عليه السلام( بن الحسن عبد االلهن ي لد)عليه السلام( ينالحس علي بن بضمان{

: ن لهم، فقال لهميه فطالبوه بدؤه غرمايلإ بن الحسن فاجتمع عبد اهللاحتضر  أنه  روي:هيففي الفق

عبد  و)عليه السلام( ينالحس علي بن ن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عميكم، وليكعطعندي ما أ ما

 ينالحس علي بن  بن جعفر فملي مطول، وأماعبد االله أما : فقال الغرماء،)عليه السلام( بن جعفر االله

 :) السلامعليه(ه فأخبره الخبر، فقال يلإ فأرسل ،نايلإحبهما أمال له صدوق وهو  فرجل لا) عليه السلام(

غلة إلى م المالكضمن لأ تاح االله أتت الغلة أ فضمنه، فلما ،نايقد رض: ن له غلة، فقال القوميك ولم

  .)٣(له المال فأداه تعالى

   ولعله ،ء الغلةي غلة نفسه، بل أراد وقت مج)غلةإلى ( مامرد الإيلم : أقول
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٤٥

  لدين محمد بن أسامة )عليه السلام(وضمانه 

  

وقاف وما  من حقه في الأ)عليه السلام(مام عطون ما للإيون وكزيمسون ويخوا انكن الناس لأ

  .أشبه

وقت  أن ون معلوماً في الجملة لا بالدقة، لوضوحيك أن بيجالوقت  أن علميث يومن هذا الحد

  .كثر من ذلك عدم الغرر لا أمه فاللازيق، وعليس بدقيالغلة ل

عبد  أبي د، عنيل وعبيافي عن فضك الى فقد رو،}سامةأن محمد بن ي لد)عليه السلام(وضمانه {

قد عرفتم : ه بنو هاشم، فقال لهميسامة الموت دخل علألما حضر محمد بن :  قال،)عليه السلام( االله

 كنيثلث د: )عليه السلام( ينالحس علي بن تقضوه؟ فقال أن ن فأحبي دم وعليكمن قرابتي ومترلتي

 ينعلي بن الحس  ثم قال،لهك كنيد ي عل:)عليه السلام( ينالحس علي بن  فقال،تواكت وسكعلي، ثم س

.)١(اقولوا سبقني أن راهةك لاّإ أضمنه أولاً أن نعنييملم  أنه  أما:)عليه السلام(

ما في ك ،ثباتاًإ أو اًيالمقصود نفى ها علية واقعة وهي مجملة لا دلالة فياكما حألا يخفى ن كل

  .ني الديينات تعيل، خصوصاً وفي بعض الرواي الدلفالعمدة ما تقدم من ،كالمستمس

د الوفاة يسامة بن زأد بن ي زضرتح:  قال،ناري عن عمرو بن د،)رحمه االله(د ي المفىفقد رو

خمسة عشر على  أن نيكيبي : قال،كيكبيما : )عليه السلام( ينالحس علي بن ي، فقال لهكبيفجعل 

  لي بن  ع لها وفاءً، فقال لهك ولم أترناريألف د
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٤٦

 فلا ، من دينك ضمنت شيئاً:ه كقول،لم يكن كذلك إذا  وأما،كان له واقع معين إذا لكن الصحة مخصوصة بما

  .كان يمكن العلم به بعد ذلك إذا الصحة إنما هي فيمان إ : ولعله مراد من قال،يصح

  

  .)١( فقضاها عنه،ء منهايوأنت بر ي عل فهيكتب لا: )عليه السلام( ينالحس

دخل :  قال،ناريعن عمرو بن د ـ كما في المستدرك ـ رواه ابن شهر آشوب  مثل مافهو

 ينواغماه، فقال له الحس: قوليض وهو يهو مر وديسامة بن زأى  عل)عليه السلام( بن علي ينالحس

: )عليه السلام( ينني وهي ستون ألف درهم، فقال الحسي د: قال،ا أخيي كوما غم: )عليه السلام(

ي علهو، عليه السلام( ين فقال الحس،أموت أن ىخشأني إ: قال( :كها عنيقضأ لن تموت حتى، 

   )٢(.فقضاها قبل موته: قال

ئاً ي ضمنت ش:قولهك كذلكن يكلم  إذا ماأ، وينان له واقع معك إذا ن الصحة مخصوصة بماكل{

 ،كالمقاصد والمسالرة وجامع كما عن التذك واحداً  بل قولاً،المشهورى  عل}صحي فلا ،كنيمن د

  .نما صحح الضمان العرفيإ وبأنه خلاف الضمان العرفي والشارع ،واستدل له بالغرر

فهو ى  فما أد،ة بشيءيهو مثل الوص إذ ،وجه لعدم الصحة  لاجماعلولا الإنه إ :قالين ربما كل

ثلث ك ، في نفسهقدراً خاصاًى ان الضامن نوك إذا ون، خصوصاًيأخذه المضمون له عن المديؤد يلم  وما

ه يصعب علي لأنهضمنه الضامن، يء يل شكبى رضيان ك أن غتر المضمون له بعدي ولا ،ن مثلاًيالد

  . بخلاف الضامن لحسن معاملته،ونياستخراج حقه عن المد

  ن العلم به بعد كيمان ك إذا ماينما هي فإالصحة ن إ :ولعله مراد من قال{
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٤٧

 وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر ، في الصحة مع فرض تعينه واقعاًالشك من عدم الإ:فلا يرد عليه ما يقال

  المعلوم

  

ها ين العلم فكيمصح في صورة يا  فإنمقلنا بصحة ضمان اهول،ن إ :رةكالتذ يك قال في مح}كذل

 وهو جاهل ،نا ضامن لثمن ما بعت من فلانأ و،يكن الذي علينا ضامن للدأ: ما لو قالك، كبعد ذل

  .هي والخروج عن العهدة مقدور عل،نةكمعرفته مم لأن  والثمن،نيبالد

ئاً مما ي شكضمنت ل: ما لو قالك واحداً، ه قولاًيصح في  الضمان لا فإنن الاستعلام،كيملم  أما لو

  .ك ونحوه عن جامع المقاصد والمسال،فلانى  علكل

ن إنه واقعاً، وية مع فرض تع في الصحشكالمن عدم الإ{والقائل الجواهر  }قاليه ما يرد عليفلا {

ان المراد كن إ ديه جيررة وغكلام التذكن إ : فقد قال في الجواهر}أخذ بالقدر المعلومين العلم به فكيملم 

  .ىانته ، للنظران محلاًكلا إام ونحوه، وان العلم في الواقع للإكمإعدم 

  :ني أمركهنان إ :والحاصل

رناه ك ذإشكالى عل ،صح عندهمي ، وهذا ما لاكني من دئاًي مثل ضمنت ش،بهم واقعاًي ما: الأول

  .هيف

الدفتر  إلى  بالرجوعكن العلم به بعد ذلكمأ  فإنن،هل به الآيجن كله واقع معلوم، ول  ما:الثاني

ن العلم به كيمن لم إ، ودلة الأطلاق لإ،هي في صحة الضمان فشكالنبغي الإي ما أشبه، لا أو هيالمسجل ف

 ،قلن أخذ بالأيعشرة وعشركثر كقل والأ الأينان مردداً بك  فإن،ن مثلاًيهم قدر الدمن أي لعدم معرفة

  صالة لأ



٤٨

   لاختصاصه بالبيع أو مطلقالأول بعدم العموم في  ورد،هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر

  

 إلى الرجوع أو ما القرعةإجع  مثل الفرس والحمار، فالمرينني المتباينان مردداً بكن إادة، ويعدم الز

ن والحمار يان الفرس بعشرك مة أقلهما، مثلاًيالزائد عن ق إلى جراء قاعدة العدل بالنسبةإمة مع يالق

 أقربالحمار والخمسة  لأن عطاء خمسة عشر،إنقول ب نما لاإعطي خمسة، ويالحمار و يعطيه  فإنبعشرة،

 ونحوهما ىتويلا  وديالى عل  فإن،يروه في المثلكما ذك لازم قربالمحتمل من خمسة عشر، والأإلى 

  .المثل إلى قربالأ أو العرف فهم المثلى عرض علإذا 

ان المحتمل كذا إ ف،ثركقل والأ الأينالتفاوت ب إلى ثر بالنسبةكقل والأتمل قاعدة العدل في الأيحبل 

 فقاعدة العدل تقتضي ،نهماية مرددة بيالعشرة الثان إذ ،أيضاًعطاه خمسة عشر أن يالعشر أو عشرة

  .قلتفاء بالأكونحوه الا ينلمام في الدكظهر من يان كن إ و،فيالتنص

س يدرإالخلاف والمبسوط والقاضي وابن  إلى ما نسبك }وخالف بعضهم{المشهور   هو}هذا{

غتر ي الضامن  فإن}لنفي الغرر والضرر{ن في صحة الضمان يبمقدار الد أي }فاشترط العلم به{هم يروغ

 وجب ضرره بدوني مما يرثكظهر قدر ي فلاًيد قدراً قليرينما إ لأنهتضرر، ي أنه ماكفي صورة عدم العلم، 

  .كذلى ون قد أقدم عليكأن 

}الوسائل في أبواب آداب التجارةى فقد رو}عي لاختصاصه بالبالأول بعدم العموم في ورد : ى 

  أو مطلق { )١(رع الغري عن ب)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
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٤٩

   وبالإقدام في الثاني،المعاوضات

  

  .ع وسائر المعاوضاتي البينالمناط بعدم الفرق ب أو جماع للإ}المعاوضات

 عن )صلى االله عليه وآله وسلم( النبيى  :تهيتب العلامة رواكوفي بعض : كقال في المستمس

  .ىانته ،ث المشهوري هو الحدك ذلمراد العلامة من أن  ثابت، بل المظنونيرنه غك، ل)١(الغرر

صلى ( عن الرسول )عليه السلام( علي عن) عليه السلام(فة الرضا يافي وصحكرواه بلفظ ال: أقواه

  .)االله عليه وآله وسلم

خلاف الظاهر، وقد نقلها ذا نه إ :هيرة، ففكورة في التذكة العلامة المذي في رواكأما ظن المستمس

 جماعالإ إذ في المعاوضات، صح القول به حتىيلا لم إ، وهطبقى عملهم غالباً عل و،اللفظ جملة من الفقهاء

 مورالأن إ :قاليقد  أنه  إلىضافةمرسلة مجبورة بالعمل، بالإ ي مقطوع به، فهير محقق والمناط غيرغ

ون كد منها بع يشمل الغرري ها لاير في المعاملات وغدلة الأإطلاقها العقلاء، فيقدم علي ة مما لايالغرر

  .كلا ذلإد منه يستفي العرف الذي لا إلى  موجهاًطلاقالإ

 ما يرفي غـ  ضرر نفسهى  علنسانقدم الإيلم  إذا ونيكنما إ ضرر لا لأن }قدام في الثانيوبالإ{

ل خاص، مثل قوله ي بدلكرم ذليحث ي ح،ه والمبذريالسف إلى أراد أعطاء ماله إذا ن اقدم، مثل ماإرم ويح

   )٢(﴾ تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُملاو﴿ :تعالى
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٥٠

  الأول فيعتبر في الثاني دون ،ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني

  

امتناني،  أنه ضرر لال يالمستفاد من دل لأن ك، وذلضرر لال ينعه دليمقدم لم أذا إف ـ هيروغ

  . قدامولا امتنان في نفسه مع الإ

م كالح يه في وجه عدم الشمول بأن الظاهر من نفي الضرر، نفير لغ تبعاًكأما احتمال المستمس

م، فربما كقدام لا من جهة الحون الضرر من جهة الإيكالضرر ى قدام علالضرر، ومع الإ إلى ؤدييالذي 

  .هيلإخرة بالآ ينتهي كالشارع لما قرر ذل أن هيرد علي

 خ ومن تبعهيفي رد قول الش الأولىصح، فياً لم يان الضمان غرركن إ أنه ان، فقد تقدمكف كيو

  .ن ضرر مرفوعيكن غرر لم يكذا لم إل جهل غرراً، وكس يل إذ ى،لهم أخص من المدعيدلن إ :قاليأن 

 إلى ان بدون قصد الرجوعك ما الأول المراد ب}ذني الضمان التبرعي والإينن الفرق بكيمو{

 إذ اً،يذنإه سمي بإذنان ك إذا لاإن كيم ع لاوالرج حيث إنان بقصده، وكالمضمون عنه، وبالثاني ما 

  . عنه عن ضمان الضامننة المضموءصالة برا لأ،ق له الرجوعيح ذن لابدون الإ

ذني أما اعتباره في الإ ي، التبرع}الأولدون {ذني  الإ}الثانيفي {ن ي علم الضامن بقدر الد}عتبريف{

  . عن الغرر)االله عليه وآله وسلمصلى ( لنهي النبي ،هاي معاملة، فاللازم عدم الغرر فلأنهف

المتبرع قد  إذ ة،ي التبرعموراشتراط عدم الغرر في الأى ل عليدل  لالأنهوأما عدم اعتباره في التبرعي ف

  .ضرر ل لايشمله دلي ث لايالضرر، حى قدامه بنفسه علإالضمان، مثل ى أقدم بنفسه عل



٥١

 بل يجري في مثل ،اختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع و،كان تبرعياً )عليه السلام(إذ ضمان علي بن الحسين 

  . وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب،كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن إذا المقام الشبيه بالمعاوضة

  

 علي بن ل عدم علمي بدل،باشتراط عدم الغرر في مطلق الضمان: قالي أن نكيم لا أنه ظهري كوبذل

ظهر من القرائن، فعدم يما كاً يمام تبرعان ضمان الإك إذ ن،يبمقدار الد لظاهرفي ا )عليه السلام( ينالحس

  .ذنيالضمان الإ إلى وجب سحبهي علمه ظاهراً بالقدر لا

 إلى جع بهيرضمن ليلم  أنه  لوضوح}اًيان تبرعك )عليه السلام( ينالحس علي بن ذ ضمانإ{

. وطلب من المضمون عنهبإذنان كالمضمون عنه، وان 

ذن عدم الغرر، وقد الإ إلى اجيل الاحتيدل إذ العلم، إلى ذنيتاج الضمان الإيح لا: قلتن إ }و{

 صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  يتقدم عدم ثبوت(إ عن الغرر، و النبيىنما  ) صلى االله عليه وآله

  .ع الغرري عن ب)وسلم

في مثل المقام {ث يط في الحد بالمنا}يريجاختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل {: قلت

رناه من ك عن الغرر، لما ذ)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  يث ين لم نقله بحدإ و}ه بالمعاوضةيالشب

ذن مع قصد ان بالإكذا إ{ ،ث موجود مجبور بالعمليالحد أن  قد عرفتكنأ إلى ضافةالمناط، هذا بالإ

د، بل اللازم يبع أنه لاإ عند المصنف }لو عن قربيخ لا{ان كن إ و}لي وهذا التفص،ذنالآ إلى الرجوع

   وهو عدم الغرر ،م واحدك من الضمان ذا حينجعل القسم



٥٢

 باب المعاوضات، فلا يرباب الضمان غ لأن له، والقول بعدم اعتبار عدم الغرر مطلقاً،ي دلطلاقلإ

دة ابن العم والبروجردي السا ولذا أفتى ،العلم إلى فلا حاجة  في عدم ضرر الغررين القسمينفرق ب

د ي الصحة من دون مقأدلة إطلاق لما عرفت من أقربالجواز مطلقاً : م بعدم الفرق، وقال الثالثكيوالح

  .ىانته ،ظاهر

صلى االله عليه ( والمناط في ي النبي ،)صلى االله عليه وآله وسلم(ه ي إطلاق ظاهر الوجه بعد يرغ

  .ع الغرري عن ب)وآله وسلم

 الضمان عند ن مبنىامل، فلأكمن الصحة مع الغرر في الجملة بعدم اعتبار العلم الى ريوأما ما 

ة ائنه ميد أن زعميان ك إذا  ولذا،يشمله النه ي غرراً حتىكذلى سميالمسامحة في الجملة، فلا ى العرف عل

ما احتمله ، بل بنسبة كذل إلى نقول بصحة الضمان بالنسبة  لا،عشرة آلاف ثم ظهر ،ولو تبرعاً فضمن

 )مكعهد( و)مكعقد(س يل إذ  والعقود والالتزامات تتبع القصود،،ظنه ل، بل قدر ماكتمل اليح لم لأنه

  .وجب الغرر عرفاًي اعتبار العلم بالقدر بما لا قوىه فالأيظنه، وعلالذي  ن خارجاً عن المقداراكما 

  



٥٣

 وتبرأ ذمة ،من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامنتحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق  إذا ):٢مسألة (

  الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة حيث إن للجمهور  خلافاً، والنصوصجماعالمضمون عنه بالإ

  

انتقل الحق من ذمة المضمون { المتقدمة }ذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحةإ{ ):٢ مسألة(

 ه، مثلاًيون عليام المدكحأجراء إصح ي فلا ، الحقكذل عن } ذمة المضمون عنهأذمة الضامن وتبر إلى عنه

 }جماعبالإ{ كذل إلى صح حجره وماي، ولا )ل عقوبته وحبسهيح الواجد ليّ(ى صح حبسه بمقتضي لا

 مثل }والنصوص{ ،باختلاف عبارام همير والحدائق والجواهر وغكرة والمسالكة والتذيالذي ادعاه الغن

  .تيت ذمة المأالمضمون عنه، فقد برى رض إذا :ح ابن سنان المتقدميصح

عليه ( علي ضمنه موات حتىالأى  عل)صلى االله عليه وآله وسلم(ات عدم صلاة النبي يومثل روا

 كذلى ات عليان في دلالة هذه الرواكن إ و،تية ذمة المءظهر منها برايث ي، ح)١(أبو قتادة  أو)السلام

لم يث إنه إذا ة بحيفاكنوع من الى  بل دلت عل،لة ظاهرةت دلاية ذمة المءبراى ث لم تدل عليتأمل، ح

 كان الاستدلال ا لذلكمإفي عدم  يفيكمام وأبي قتادة، والإى ان علكها يرغ أو ةكدفع الورثة من التري

  .نع عن الظهوريمث ياً بحي متساو احتمالاًكذلكاحتمالها 

  د تقدم نقل  وق}ذمة إلى الضمان عندهم ضم ذمة حيث إنخلافاً للجمهور {
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٥٤

 ويمكن الحكم بصحته ،وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو

  .حينئذ للعمومات

  

ما نقل عن ك ،هما شاءيهل للمضمون له مطالبة أ أنه تاب، وقد اختلفوا فيك عنهم في أول الكذل

 هله من المضمون عنيعجز من تحص إذا لاإامن طالب الضي لا أنه  أو،هميرفة وأحمد وغيالشافعي وأبي حن

  .كما عن مالكنحوهما  أو عسارإ أو بةيلغ

م  فإ}هذا النحوى ح به عليمع التصر روه حتىكصحاب عدم صحة ما ذلمات الأكوظاهر {

  .ما عندنا ح هوين الصحأالضمان عندنا مقابل الضمان عندهم و أن رواكذ

 لما تقدم في جملة ، وما أشبه)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿: مثل }نئذ للعموماتيم بصحته حكن الحكيمو{

  .داًيان عقداً جدكن إنع عنه الشارع، ويمل عقد لم كهذه العمومات تشمل  أن تب منكمن ال

ذمة  إلى ام لنقل ما في ذمةكحالشارع جعل الأ لأن ام الضمان المتقدم،كون له أحيكه فلا يوعل

ام العامة للعقود مثل وجوب الوفاء وعدم الغرر وما أشبه كحمان الأهذا الضى ترتب علينما إ وى،خرأ

ذا قرر إ، وكذلكان الضمان كل البدل يسبى المضمون عنه عل إلى  أوهيلإذا قرر الضامن الرجوع إ، فكذل

العقود  لأن ،كذلكان كما أشبه العجز  أو ونيله من المدي من تحصهعجز المضمون ل إذا هيلإالرجوع 

  .تتبع القصود
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٥٥

هم مع وحدة يتعدد بتعدد الواجب عليه  فإنفائيك الوجوب الك ذليرونظ: كقال في المستمس

صح اعتبار ضمان متعدد لمضمون واحد، ولا يصح اعتبار وجوب متعدد لواجب واحد يما كالواجب، ف

  .لامهكآخر  إلى ف والوضعيلكث التيلا من حإفرق 

لنوع من الضمان، وقد اختار عدم الصحة  عدم صحة هذا اين فالمشهور عند المعلقكومع ذل

لا إتشمل  ن عمومات العقود لالأ ، أوجماعهم ولعله للإيرالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغ

 أو العقد،ى  شرط خلاف مقتضلأنهصح جعله بنحو الشرط، ي  لاكذل أن مةي بضم،المتعارف منها

  .تاب والسنةكخلاف ال

  .ان فهو محتمل الاستنادك لو جماع والإ،ةيافكد عمومات العقو أن ن قد عرفتكل

العقد المستفاد من السنة ى ونه خلاف مقتضكل، لعدم استبعاد كنحو الشرط مشى نعم جعله عل

  .حة ابن سنان المتقدمةيصحك

  



٥٦

ر المضمون عنه لم يؤث  وإن أبرأ ذمة،ت ذمته وذمة المضمون عنهءأبرأ المضمون له ذمة الضامن بر إذا ):٣مسألة (

   فلا تبرأ ذمة الضامن لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان ،شيئاً

  

س يل إذ ذا أسقطه سقط،إ حقه، فلأنه }ت ذمتهء المضمون له ذمة الضامن برأذا أبرإ {):٣ مسألة(

ستفاد منه يأموالهم مما ى  لقاعدة تسلط الناس عل،سقاطسقط بالإي أنه الحق ماً بل حقاً، ومعنىك حكذل

  .ق أولىيحقوقهم بطرى  علتسلطهم

  .الدائن إلى  بالنسبةكت بالضمان قبل ذلأ فقد بر}ذمة المضمون عنه{ أما }و{

ستحق يان كإذا  هيستحق الرجوع علي الضامن لا أن المضمون عنه إلى براء بالنسبةنعم فائدة الإ

 ينالحس علي بن مامالإه قد سبق في قصة  فإنان الضمان بطلبه بدون قصده التبرعك إذا ماك ،براءمثل الإ

  .اًيون تبرعيك كون، ومع ذليون الضمان بطلب المديك أن نكيم أنه )١()عليه السلام(

 لأنه } ذمة الضامنأ فلا تبر،ئاًيؤثر شيلم {ون ي المد}ذمة المضمون عنه{ المضمون له }أن أبرإو{

 أي }تهءبراء بعد برال للإلعدم المح{الضامن ى ان علكوجه لسقوط حق المضمون عنه الذي  ها فلاأبريلم 

  .}بالضمان{ة المضمون عنه ءبرا

 أبري المضمون له المضمون عنه لم أبرأولو :  قال،ة الضامنء ببرا قولاًكهنال أن ظهر من الشرائعيو

  .ىانته ،قول مشهور لناى الضامن عل
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٥٧

 وأما في الضمان بمعنى ،ء ذمة الضامن إبرا بحيث يفهم منه عرفاً،استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه إذا إلا

  .أيضاًت ذمة الضامن ء أبرأ ذمة المضمون عنه بر فإنضم ذمة إلى ذمة

  وإن أبرأ ذمة الضامن فلا تبرأ ذمة المضمون عنه

  

 إجماعى رة ادعكه، وفي التذين لم نقف علكثبوت مخالف منا، لبشعر ينه إ :كولذا قال المسال

  .كذلى علمائنا عل

 مخالف منا، بل أراد وجود المخالف في الجملة، فقوله مشهور لنا، كهنا أنه رديلمحقق لم لعل ا: أقول

  .في قبال قول مشهور من العامة

 لاإ و،ثبات في مقام الإ}فهم منه عرفاًيث يه بحيان علكن الذي يبراء من الدد منه الإياستف إذا لاإ{

نه خروج عما نحن أه بيل علكشأالجواهر، وره كما ذك }براء ذمة الضامنإ{لام في مقام الثبوت كفال

  .ة الضامنيخصوص ر المحتملات لايالمراد تصون إ :هيه، وفيف

 مما تقدم في المسألة السابقة صحته بعنوان عقد آخر }ذمة إلى ضم ذمة وأما في الضمان بمعنى{

ذا سقط إن، فيالدفي صل الأا لأ }أيضاًت ذمة الضامن أذمة المضمون عنه بر{ المضمون له }أبرأن إف{

دفع المضمون يلم  إذا نهأب ويان بالترتك أو فائي،كلواجب الان الضم بمثل اكسقط الفرع، سواء صل الأ

  .ما تقدم في المسألة السابقةك ،الضامنى ان علكعنه 

المضمون له أسقط حقه من الضامن  لأن } ذمة المضمون عنهأ ذمة الضامن فلا تبرأن أبرإو{

  .فسقط



٥٨

  .يقال ببراءة ذمتهما على التقديرين أن  ويمكن،كذا قالوا

  

  .الأصلى ه عليحقه على بقيسقط حقه، بل يسقط حقه من ذمته فلا يأما المضمون عنه فلم 

 إذ هم،ي علشكالأراد الإ أنه المصنف صور الواقع، لا أن ظهر الأ،}قالي أن نكيم و،ذا قالواك{

  .لخإ )ديستفأ إذا لاإ(:  في قولهرناهكما ذكان المصنف خروج عن موضوع البحث، وكمإ

د يلام الدائن رفع الكفهم من  إذا ماي ف}نيريالتقدى عل{ضمون عنه  الضامن والم}هماتة ذمءببرا{

  .ة ذمة الضامنءظهره في صورة براأن إن المضمون، ويعن الد

 ما ير غفي نما هوإالماتن ى هما علير السادة ابن العم والبروجردي وغإشكال أن علميرناه كومما ذ

ن يالدى قة عليسقاط الوثإ  فإن القول،كذاى ف علي ضع)قالي أن نكيمأي (نه ك ل:هماي قال ثان،صورناه

  .ىانته ،نيستلزم سقوط نفس الدي لا

  .نيلام في المسألة السادسة والعشركأتي بعض اليوس

  



٥٩

 المضمون بإذن لو كان  فلا يجوز للضامن فسخه حتى،الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له): ٤مسألة (

 لكن بشرط ملاءة الضامن حين ، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه،عنه وتبين إعساره

   حين الضمان وكان بخلاف ما لو كان معسراً،الضمان أو علم المضمون له بإعساره

  

، بل ك في ذلشكالالإ ينبغي  لا}الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له{ ):٤ مسألة(

ار ية صحة جعل الخيتأتي في المسألة الآيس و،صالة اللزوم في العقود لأك وذل،هيظاهرهم عدم الخلاف ف

  .اً لبعض أسبابهيار تلقائيوجود حق الخ أو لهما، حدهما أولأ

 الضامن ينالمعاملة ب إذ } المضمون عنهبإذن{ الضمان }انكلو  وز للضامن فسخه حتىيجفلا {

سار ي اشتباه الضامن بظنه  فإن}عسارهإ ينتبو{ون له، ولا شأن للمضمون عنه بعد الضمان والمضم

 طلاق لإ،وجب تزلزل العقديلا  ،المضمون عنه إلى المضمون له رجع إلى ذا دفع المالإف المضمون عنه

ء  مطل المضمون عنه وسوينن تبإ عدم حقه في الفسخ وينونه لازماً، ومنه تبكفي ى النص والفتو

  .معاملته

ما في ك ولا خلاف إشكال بلا }المضمون عنهى وز للمضمون له فسخه والرجوع عليج ذا لاكو{

ل وهو يلا بدلإاً يوجه لضماا ثان ت ذمة المضمون عنه لاأبرلأنه إذا صالة اللزوم، و لأكالجواهر، وذل

  .مفقود

 قبل بضمانه كمع ذلو }عسارهإعلم المضمون له ب أو  الضمانينة الضامن حءن بشرط ملاكل{

   }انك الضمان وينمعسراً ح{ الضامن }انكلو  بخلاف ما{



٦٠

 ويستفاد من بعض ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بإعسارهجاهلاً

  أيضاًالأخبار 

  

 }المشهورى لالفسخ ع{ للمضمون له }وز لهيجعساره، ففي هذه الصورة إ بجاهلاً{المضمون له 

  .تبهمكما وجده المصنف في ى عل

اض، يما صرح بعدم الخلاف الجواهر، وبعدم وجدان الخلاف الرك }هيبل الظاهر عدم الخلاف ف{

  .ظاهراً أو اًيحه صري علجماعهم الإيرة والسرائر وجامع المقاصد وغيوعن الغن

 وما استدل به الجواهر من قاعدة ، المتقدمجماعالإ إلى ضافة بالإ}أيضاًخبار ستفاد من بعض الأيو{

خت أ وهي كذلى داء، وما ورد في الحوالة الدالة علرادة الأإالارتفاق وى الضرر، وبناء الضمان عل

  .الضمان

 عن رجل )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال، موثق الحسن بن جهم،مراده بالخبر أن والظاهر

بي نت في حل مما لأأ: اناً، فجاء رجل منهم فقالي وصب ونساءًن، وخلف ولداً رجالاًيد ي علمات وله

ون كت: )عليه السلام( قال ،كنا ضامن لرضاهم عنأ وتيخواأخوتي ونت حل مما لإأ من حصتي، ويكعل

 رجع الورثة علي،  فإن:، قلت في عنقهكذل:  قال،عطهمين لم إو: ، قلت وحلّكفي سعة من ذل

ت في نأ ف االله تعالىين وبكنيما بأم الظاهر، وك في الحكلهم ذل: )سلامعليه ال(فقال ، عطنا حقناأ: فقالوا

 قال ،تحلل أن مهفما تقول في الصبي لأ: ، قلتضمن رضاهميحللت أان الرجل الذي ك إذا حل منها

: )عليه السلام(ن لها مال، قال يك لم  فإن:، قلتهيه وتعطيان لها ما ترضك إذا نعم،: )عليه السلام(

فلا ،وز يجنه إ : تقولكقد سمعت: قلت  



٦١

ان كما :  فقال له،له عن ابنهيوز تحليجب فالأ: ، قلتان لهاك إذا كنما أعني بذلإ:  فقال،لهايتحل

فعل في ي أن  ـ، هامش الوسائل)عليه السلام(بن جعفر ى عني موسيـ  )عليه السلام(الحسن  أبي لنا مع

  مات الرجل قبل فإننا من حصته في حل،أ الصبي وكل الرجل ضمن لي عن ذ فإن:، قلت ما شاءكذل

ث رواه يوالحد .)١(كما شرط لى مر جائز علوالأ: )عليه السلام( قال ،هيء عليبلغ الصبي فلا شيأن 

  .) االلهمارحمه(ني يلكخ واليالش

ن إست مطردة ويع محتمل الاستناد، وقاعدة الضرر لاجمالإ أن :ورةك المذدلةالأى رد علين كل

ون يكون قد يالمد لأن ن مطردةكنما لم تإار الغبن، ويروه في خكذ ب مايار بتقريبالخ يجابىم الإكت الحثبأ

مة كالارتفاق حى الضامن، وبناء الضمان عل إلى نهيوناً وانتقال دي بقائه مدينفرق ب ث لاي معسراً حأيضاً

د القاطع يفي والقطع ،قطع بالمناطذا  إلاإه يقاس علي م، وما ورد في الحوالة لاكدور مدارها الحيعلة  لا

  .فقط

ة شرط ءالملا أن  ومفاده،ل لا الضمانيمورده التحل أن  منكلما في المستمسفيها والموثقة لا دلالة 

 إطلاق  فإنه،يمه دون البالغ وأخأ مختص بالصبي وكن ذلأ وى،ما هو المدعكشرط اللزوم  ه لايالصحة ف

  ه يما ف إلى  مضافاً،اريعدم الخى  عللاًيث دليون صدر الحديك ف،هيفعدم الصحة  يقتض يالثانيالصحة في 
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٦٢

   ثم أعسر لا يجوز له الفسخ فلو كان موسراً،والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان

  

  .ىانته ،ذن المضمون لهإالضمان بلا  أو ذن الدائن،إل بلا ي من صحة التحلشكالمن الإ

 بعد عدم الخلاف من أحد جماعالإ إذ ، في الجملةدلةورة في الأكالمناقشات المذن منع كيمن كل

ى ة القاعدة في الجملة وعدم القول بالفصل، والبناء عليفاكضر بعد ي في مستنداً، وعدم الاطراد لايك

  .فهم منه المناط عرفاًيوما ورد في الحوالة ، كد العرف منه ذليستفيالارتفاق مما 

:  قال،هيرجع عليل الرجل بالمال أييح عن الرجل )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت:وبيأ أبو قال

كون قد أفلس قبل ذليك أن لاإبداً أه يرجع علي لا)١( .  

  .خبارهأومثله سائر 

ر كخ فقد ذيمرسلة الش إلى ضافةالشهرة تجبر دلالتها، بالإن إ :رامةك فقد قال مفتاح ال)٢(ما الموثقةأ

لا إ فتيي لا أنه به مع فتىأس يدرإ وابن ،خباراًأ أو اًبربه خ أن ىعل: م، ثم قالكة الحينهاخ في اليالش

  .مكالشبهة في الح ينبغيه فلا يداً، وعليمؤى فيكبالمقطوعات، ومثل هذا 

فلو { كعبرة ما بعد ذل  فلا}حال الضمانى سار عليعسار واله في الإيلإما أشرنا كوالمدار {

  ما كصح الفسخ ي لا أي }وز له الفسخيج سر لاعأان موسراً ثم ك
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٦٣

 والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون ، ثم أيسر يبقى الخيارلو كان معسراً أنه كما

   أو لا معسراًأيضاًالمضمون عنه 

  

 اريالخى لتدل ع  السابقة لادلةه، والأيهم الاتفاق علظاهر أن هو المشهور، بل عن جامع المقاصد

  .مةكصالة اللزوم في المقام محأ ف،هنا

ه نظر، يان فكن إله الاستصحاب وي فدل}اريالخى بقيسر يان معسراً ثم أكلو  أنه ماك{: أما قوله

ساره يتجدد  علم به حتىين ولم اان معسراً حال الضمك لو أيضاًار يعدم الخى قويقد : ولذا قال الجواهر

رفاق، وشمول ل بالإي، ولا تعلضرر لا ولا ،إجماعلا  إذ في المقام، يتجر  السابقة لادلة الأ فإنصل،للأ

ره الماتن كم بما ذكه فالحي في الموثق، وعلشكال ظاهر، وقد عرفت الإيرخبار الحوالة ولو بالمناط عرفاً غأ

  .لكمش

 المتنى ل علك، ولذا استشكن استظهره المستمسإصحاب ولمات الأك لإطلاقلا  أن علميومنه 

  .ه معظمهميت علكن سإ، وينبعض المعلق

  معسراً أوأيضاًون المضمون عنه ك ينعسار بار مع الجهل بالإيوالظاهر عدم الفرق في ثبوت الخ{

  أن إطلاقلاإرفاق، ضرر والإ  السابقة مثل لادلةه بعض الأير فيجن لم إه و فإنما في الجواهر،ك }لا

  .مكاف في الحك ،أيضاًمطلقة ى الفتاو أن ماكخر، بعضها الآ

  . السابقةدلةشمله الأيقدر لم يان معسر كذا إالدفع، فى قدر علي ثم المراد بالعسر الذي لا



٦٤

  . وجهان، مع يساره في ثبوت الخيار أو لاوهل يلحق بالإعسار تبين كونه مماطلاً

  

ه في يعسر عل لصدق الم،د الجائر أمواله مثلاًيالدفع لتجمى قدر علي علم حال الموسر الذي لايومنه 

  .دلةده مسألة الارتفاق ونحوه مما تقدم في الأيؤيهذا الحال، و

 ذهب جمع } وجهان،لا ار أويساره في ثبوت الخي مع ونه مماطلاًك ينعسار تبلق بالإيحوهل {

قدح ي ذا لاكفاء ياره المانع من الاستسعإقدح تجدد ي ما لاكو:  قال،عدم اللحوق إلى كمنهم المسال

  .لزم الضمان المضمون عنه متىى رجع علي فلا ،فاء منه بوجه آخريتعذر الاست

  . وبعض آخريد البروجردي السك قال بذلينه، ومن المعلقيررامة وغكوتبعه مفتاح ال

  .ار ابن العم وبعض آخري وقرب الخ،ارين في الجواهر تنظر في عدم الخكل

  .اط السابقة ولو بالمندلة وبعض الأ،لمامك إطلاق :الأولوجه 

  .الصناعةى ضرر ونحوه، ولعل هذا هو مقتض ان لايجر :الثانيووجه 

ع، يه في البيصحاب علس بناء الأيار ليثبات الخالعمل بقاعدة نفي الضرر لإن إ :كأما قول المستمس

  .يالمشتر أو ر المماطلة للبائعاي خرايس من أنواع الخيول

رحمه (خ ياسب الشكما في مك ـ ل بلا ضررع مع الاستدلايار البيروه في خكما ذن إ :هيد عليرف

  .ار المماطلةيرهم خك عن ذكذل يفيك و،رهكخلاف ما ذ ـ هير وغ)االله

عدم الأصل قلنا ب إذا لاّإار يعدم الخصل الأره فكعساره حال الضمان، وأنإالمضمون له ى ادع ثم لو

  .في بقائه وعدمه كعساره ثم شإعلم ب إذا ماياستصحاب العسر، فكنئذ يون حيكث ي ح،ليزالأ

  



٦٥

  يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له): ٥مسألة (

  

 أنه ما عن جامع المقاصدك }ار في الضمان للضامن والمضمون لهيوز اشتراط الخيج{ ):٥ مسألة(

  .همايرع القواعد والمعتبر وغيرة وظاهر بكع التذيح بيصح، ونقل عن صرالأ

لو شرط : رةكار في الضمان مفسد، وعن التذيشرط الخن إ :انهتاب ضمكن عن القواعد في كل

  . من الغررينقى ي الضامن عل فإنالضمان،ى نافي مقتضي لأنه ،ان باطلاًكار لنفسه يالضامن الخ

د يدان ابن العم والبروجردي، خلافاً للسي وهو الذي اختاره الس، جوازهين المعلقينوالمشهور ب

  .بعد عدم جوازهي ، بل لاشكالة الإيجوازه في غا: ث قاليالجمال ح

ل يذات العقد، فدلى مقتض  العقد لاإطلاقى اللزوم مقتض لأن القاعدة جوازه،ى مقتض: أقول

ان كه ؤبقاإ ينللطرف ل ماك أن يتقتضحيث إا ة، يالقاعدة العقلائى  مقتضكذل أن ماكشمله، يالشرط 

اح والطلاق كقاعات، مثل النيالعقود والإما خالف في بعض ك كالف ذليخ والشارع لم ،لهما فسخه

عن  س الضامن مستثنىي، ولكخلاف ذلى تاب والسنة علكل في اليرد دليوالعتق والنذر ونحوها، فلم 

  .خرارات الأيه بعض الخيأتي فيورة، ولذا كالقاعدة المذ

رة، كلتذلام اكلها مخدوشة، مثل ما تقدم في ك أمور فهي ،ون وجهاً للمنعيك أن نكيمأما الذي 

  .يها بدون سبب شرعؤن ملكيم ت لاأبر إذا الذمة أن ار، ومثليدخله الخيم لا حق فلا كح أنه ومثل

 الضامن  فإن:ما عرفت، وقولهكه إطلاقالضمان، بل ى نافي مقتضي ار لايالخن إ :الأولى رد عليذ إ

  ذات ى عل اللزوم مقتضيج  لا، من الغررينقى يعل



٦٦

تخيط لي  أن  أنا ضامن بشرط:قال الضامن إذا  كما،ء لكل منهماهر جواز اشتراط شي والظا، الشروطأدلةلعموم 

  تعمل لي كذا أن  أقبل الضمان بشرط: أو قال المضمون له،ثوباً

  

 ث لايه الشارع، حيتصرف فيون الضمان حقاً لم كحقاً خلاف  ماً لاكون اللزوم حكالضمان، و

 أنه ما تقدمكة ءذا ذهب سببها ذهبت البراإ ف،دةيلقة بل مقن مطكة الذمة لم تءصرف، وبراتالى ل عليدل

  .ان له الفسخكعساره إلو ظهر 

 أن ضمن إذا ماكب، يار العيذا مثل خك بل و} الشروطأدلةلعموم {ار ثابت يان، فالخكف كيو

ظهر من يما كقلنا بصحة مثل هذا الضمان، ن إ كب في ذلين من مال خاص، ثم ظهر العيؤدي الدي

نه ي الضمان من مال بع ـفي مسألة ما لو ضمن اثنانـ فلو شرط أحدهما :  في القواعد قالالعلامة

  .ىانته ،ضرب الموسر مع الغرماءي وى،الموسر بما أدى داء رجع عله لفلس قبل الأيوحجر عل

 إذا لاإل الشرط ي دلطلاق لإكضمون عنه، وذلملل أو }ل منهماكوالظاهر جواز اشتراط شيء ل{

المضمون  إلى هيؤديثر مما كه أيلإؤدي ي أن المضمون عنهى شرط الضامن عل إذا ماكذور،  محكن هنااك

 سبب لأنهنما إ ورم الربا لاسمه،يحاالله لم ن إ :ثيث ورد في الحديشمله مناط الربا، حي ربما لأنهله، 

  .أتييما ك لفساد المال

أقبل الضمان : قال المضمون له أو ط لي ثوباً،يتخ أن نا ضامن بشرطأ :قال الضامن إذا ماك{

   من الشروط، خلافاً ك ذليرغ إلى }ذاكتعمل لي  أن بشرط



٦٧

 أو ه الضامنيلإدفع ي أن ه ألفاً وشرط المضمون لهيرولو ضمن رجل عن غ:  قال،رةكلما عن التذ

  .اًإجماع بطل الشرط ،سبه من مال الضمانيح ل شهر درهماً لاكالمضمون عنه 

 ،جماعمن الربا المحرم بالإ أنه ىة عليورة مبنك المذجماعالإى دعو أن ظاهروال: كقال في المستمس

س هو من الربا في ي، ولإجماعونه معقد ك عن  فضلاً،مهكمن تعرض لهذا الشرط ولحى لا فلم أقف علإو

  .ىانته ،ع ولا في القرضيالب

خلف عنه موجباً ون التكل به ففي ي ولو ق،ل جوازهكشي : قال،د الجمالي السأيضاًه يل فكشأو

  .ظهر الثاني والأ،اح وجهانكالتخلف عما تضمنه عقد النكونه ك أو اريللخ

 ـ لين انفساخ عقد ولو بالتقايكلم لأنه إذا  عند المعلق، كذلكالشرط ى ان مقتضكنما إ: أقول

، ل الشرطيدلى ل العقد عليومة دلك لح،هيار فين من جعل الخكتتم  الشرط لاأدلةف ـ احكما في النك

ه يشرطت عل إذا ةياح المرأة الثانك العقد وسائر لوازم الشرط، مثل بطلان نكعل ذليجل الشرط ينما دلإو

ه عدم يشرطت عل إذا طاعتهإعدم لزوم  أو ،قتضي الوضعيالشرط ن إ قلنا إذا ماياحها، فكعدم ن الأولى

  . من اللوازمك ذليرغ إلى ،مثلاً اراكفض ب

عطي يالمضمون عنه  أن الشرطصل اح لأن صح الشرط،يفي الربا لم ل بالعلة يان، فلو قكف كيو

   والمضمون ،ثركأ أو عطي أقليثر، والضامن كأ أو أقل



٦٨

  .طتخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرومع ال

  

  .له فساد للمالكس، وكبالع أو ثر،كأقل فأخذ الأى له أعط

 في الشرط للمضمون كتم ذلن إ نهأب ك المستمسإشكاله يرد علي فلا ،كذل إلى ولعل العلامة نظر

  .ونيالمد إلى رجعيالدائن دون ما  إلى رجعيالشرط الموجب للربا ما  لأن تم في الشرط للضامن،ي له لا

 ملو لزحيث إنه  ،الشرطى  مقتضكذل لأن }ار تخلف الشرطيثبت للشارط خيومع التخلف {

روا كما ذى رفع اللزوم علينفي الضرر  أن ما تقدم فيك ،رفع اللزومي فلا ضرر ،ان ضرراًكبدون الشرط 

  .هيرار الغبن وغيفي خ

والعقود تتبع  ،ازاًكولو ارت أت بالشرطيلم  إذا  للفسخالعقد وقع قابلاً أن  إلىضافةهذا بالإ

  .)١(﴾أَوفُوا﴿شمله  ي حتى)مكعقود (ون يكذا، فبدون الشرط وفسخه لاكالقصود، فهو عقد ه

  

                                                





٦٩

 ،يتبع بما ضمن بعد العتقنه إ ه وقلنابإذن أو ، وضمن من غير إذن مولاه، الضامن مملوكاًتبين كون إذا ):٦مسألة (

  .لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له

  

 يرمن غ{ن ضمن إ و،إشكال مولاه فلا بإذن }اً وضمنكون الضامن مملوك ينذا تبإ{ ):٦ مسألة(

  .ة نافذةزجااله بالإأعم لأن ،إشكالذن فلا أ و}ذن مولاهإ

  .)١(ذا أجاز جازإده فيسى نما عصإعص االله ويلم نه إ :)عليه السلام(ل قا

داء ن من الأك، وتمك بأن قلنا له ملكما أشبه ذل أو }تبع بما ضمن بعد العتقينه إ ه وقلنابإذنأو {

  .دلة الأطلاق لإ،شكالنبغي الإيفي الوقت المقرر، لم 

 لمناط ما تقدم }ار للمضمون لهيبعد ثبوت الخي لا{داء في الوقت المقرر الأى قدر عليلم  إذ نعم،

  .هيالمفلس المحجور علكه  فإن،عسار الضامنإار في يمن الخ

  .لام حولهاك لم نفصل الالمسألة خارجة عن محل الابتلاء فعلاً حيث إنو

  

                                                

 



٧٠

   ومؤجلاًيجوز ضمان الدين الحال حالاً): ٧مسألة (

  

 ،مؤجل أو ما حالإ لأنه: ةتقسام س الأ}ؤجلاً ومن الحال حالاًيوز ضمان الديج{ ):٧ مسألة(

 أو جلما بقدر الأإ ف وضمنه مؤجلاًان مؤجلاًكذا إ، ومؤجلاًأو حالاً  ضمنهي أن ماإل حال ى كوعل

  . في الضمان المؤجلإشكال، ولا طلاقشملهما الإين في المتن يورك المذينلا القسمكأقل، و أو ثر منهكأ

ح يح والمفاتيح والتنقيضا والإك المحققان والمسال،جماعالإو  أصحته عدم الخلافى على وقد ادع

ق يعدم صحة التعلى ل عليدل نه لاأق للضمان مردود بي تعللأنهصح ي لا أنه هم، وتوهميرة وغيفاكوال

ن الحال يل للديجل، بل تأجالأى قاً للضمان عليس هذا تعليل: كقاً، ولذا قال المساليونه تعلكوعدم ، أولاً

  .اًي ثان،لزميزم ففي عقد لا

 )صلى االله عليه وآله وسلم( لنهي النبي ،لزم منه الغرري ون محدوداً حداً لايك أن لزميجل الأ ثم إن

مثل الغلة وقدوم الحاج فلا بأس،  إلى ضمن إذا  محدود، أمايرأجل غ إلى ضمني أن صحي فلا ،عن الغرر

  .الغلة إلى )عليه السلام(مام السجاد  غرر، وقد تقدم ضمان الإكلزم من ذلي ث لايح

داً، فاللازم القول يق أو  مصب العقدكان ذلكذا إ الوقت، فيين بدون تعثم لو ضمن مؤجلاً

ان اللازم القول ك ،ل الالتزام في الالتزاميان من قبكن إشمله ي الشارع، وي عقد غرري لأنهبالبطلان، 

  .ان للمضمون له مطالبته حالاًكبالصحة، و

العرف  إلى ان اللازم الرجوعكلا إ و،ان له خارج محدود فهوكن إ الغلة ونحوهاإلى  الضمان ثم إن

   ،كبعد ذل أو ء الغلة،يأول مج أنه في الصدق، هل



٧١

 ، والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلاً، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص ومؤجلاًوكذا ضمان المؤجل حالاً

   ضعيف،وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم

  

، ك في وقت الوفور ووقت تواتر مجيء الحجاج ونحو ذلكذلى ريالعرف  أن  والغالب،خرهآأو 

  .لام في ضمان الحال حالاًكأتي اليوس

أتي يهما، وسي هو المشهور فك، وذلدلة الأطلاق لإك وذل} ومؤجلاًذا ضمان المؤجل حالاًكو{

 ولا إشكال  لا}أنقص أو ديأز  أوجل الأكبمثل ذل{ خ والفخر في ضمان المؤجل حالاًيخلاف الش

الصحة، خلافاً  إلى نقص فقد ذهب المشهور أما في المساوي والأ،ان أجل الضمان أبعدكخلاف في ما 

ستدل به لهما يما  حيث إنن كل ،ي عنهمكما حك نيخ وفخر الدينقص للش وفي الأ،خيلشلساوي في الم

  .القاعدة مع المشهورى ان مقتضكه ضعف يف

وأنه {د والقاضي وابن حمزة يخ والمفيما عن الشك }لا مؤجلاًإصحة الضمان والقول بعدم {

  . في الضمانكذلكجل مقومه، ون سلماً فالأيكلا لم إ و}السلمكجل ه الأيعتبر في

  .لا بأجل معلومإصح ضمان مال ولا نفس ي ولا: ةيالنهاكى خ في محيقال الش

 )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي ى قد ان غرراً، وكجل نه لولا الأأاستدل له ب إذ }فيضع{

 داء حالاًان الأكدوا وضوح ما يري أن تمليح أنه ه، هذا معيغرر ف  لاضمان الحال حالاًن إ :هي، وف)١(عنه

  جل مقابل المراد بالأ أن ، لامؤجلاًأو 

                                                

 



٧٢

  كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص

  

جل، فلابد من أون الضمان بى كاتفقا عل أنه إذا ىخ عليم الشلاكي السرائر كالحال، ولذا حمل مح

  .نهييتع

وفي الحال :  ولذا قال المحقق،ره المصنفكلامهم ما ذكم فهموا من أه يرظهر من الشرائع وغينعم 

  .تردد أظهره الجواز

 تيالاثنالصور  ركذ أن بعدحيث إنه  كفي المسال ب مايفمن الغر: ر ما تقدمكقال في الجواهر بعد ذ

ى  علزلها جائكن إ  ـبطلب المضمون عنه أو اًيان الضمان تبرعكما يالصور الستة بضرا فـ عشرة 

  .ىانته ، محرريرها غيموضع الخلاف ف أن لاإ ،قوىالأ

  .ه المزبورجالوى ره عليذ قد عرفت تحرإ

ل ي من تعلئ الناش،نقصأ أو ، والمؤجل بمثل أجله وأما احتمال المنع في ضمان الحال حالاً:ثم قال

 ،ره فهو واضح الضعفيتقدى س خلافاً في المسألة، وعلي فل،رفاقالمنع للضمان الحال في المختلف بالإ

ه ي، خصوصاً بعد عدم انحصار الفائدة فكذل يقتضيوجه ى ه عليرفاق فضرورة عدم ثبوت اعتبار الإ

  .كبذل

 صح،ي لا أنه خ منيفاً لما عن الش خلا}بأنقص أو ن المؤجل حالاًيالقول بعدم صحة ضمان الدك{

ادة في ين الحلول زهو به، ولأ ماى ن الضمان نقل المال عل، ولأالأصلمن  أقوىون يك الفرع لالأن 

لم  ون ضمن مايك ف،ثابتة في ذمته ون ولايالمدى  واجبة عليرادة غيثمان به، وهذه الزتلف الأيخالحق، ولهذا 

  .صح عندنايب فلا يج

  ل ك، والينالمحقق ه عن فخرير أخها المحقق الثاني ناقلاًركوهذه الوجوه ذ



٧٣

  .من ضمان ما لم يجب كما ترى أنه ودعوى

  

ه، خصوصاً يام علكحن بناء الأكيم  وجه اعتباري لاالأصلمن  أقوىون يك  الفرع لا فإنف،يضع

ون ك و،طاًجعل شر إذا مايل الشرط في دلإطلاقو ،جعل مصباً إذا مايف ل العقدي دلإطلاقبعد وجود 

 د بهيرأن إلام، وكهو به فهو أول ال ماى ون عليك أن د به لزوميأرن إ ما هو بهى نقل المال علالضمان 

ى داً لما هو مقتضير الضمان مقكذ إذا ستدل به لماي أن نكيم فلا كذل يقتضي الضمان أن إطلاق

  .ذات الضمانى مقتض ، لاطلاقالإ

  منكره المستمسك لما ذ}ىما ترك{ل الثالث ي الدلما فيك }بيجلم  من ضمان ما أنه ىودعو{

  .مضمون بنفسه أنه جل للوفاء بما في الذمة، لا الأ فإنجلن وهو ثابت في الذمة، لاللأيالضمان للدأن 

  .لمامكن ظفرت بي الذينافة المعلقكه يت علكالقاعدة، ولذا سى ره المصنف هو مقتضكوما ذ

بشرط وبلا  أو ، ومؤجلاًن والضمان حالاًيالاختلاف في الدمع  أنه إشكالومما تقدم ظهر جواب 

  . للشرطكذلك و،جل قسط من الثمنللأ إذ ا،بلزم الريشرط 

  



٧٤

 فلو ، فالأجل للضمان لا للدين، المضمون عنهبإذن ضمن الدين الحال مؤجلاً إذا ):٨مسألة (

الذي عليه كان  لأن ، عنهأسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون

  . بتأجيل الضمان ولم يصر مؤجلاًحالاً

  

ن ي فالد}نيدجل للضمان لا لل فالأ، المضمون عنهبإذن ن الحال مؤجلاًيذا ضمن الدإ{ ):٨ مسألة(

 بالشرط الذي ن الحال مؤجلاًينما صار الدإ و،س للمضمون له مطالبته في الحالينما لإن، وموجود الآ

نه الحال، يؤجل دي أن الدائن في عقدى شرط عل إذا  فحاله حال ما)ؤمنون عند شروطهمالم(شمله عموم ي

لو لم  إذ ،فلو أسقط: ه من قولهيفرع علتي أن  المضمون عنه، لما أرادبإذننما قال إلزم الشرط، ويث يح

  .ن له مطالبة المضمون عنهيك المضمون عنه لم بإذنن يك

 ين الضامن وبين والعقد ب،ن الحاليله الد لأن جل،ذا الأالمضمون له ى  في لزوم رضكش نعم لا

  .المضمون له

ما ك }المضمون عنهى وز له الرجوع عليج ،جلن قبل الأيالدى فلو أسقط الضامن أجله وأد{

هم يرالحدائق والجواهر وغ  وصاحبيييند الثاني والمحقق والشه،تبهكخ والعلامة في جملة من يره الشكذ

وجه  لا إذ }ل الضماني بتأجصر مؤجلاًي ولم ان حالاًك{المضمون عنه ى علأي  }هين الذي عللأ{

  .ما للضامنإما للدائن و إنيالد يعطي أن هي فالمضمون عنه عل،المؤجل إلى لانقلابه

 ث لايجل، حذن المضمون عنه للضامن في الضمان بشرط الأأ إذا  ماكمن ذل ستثنىي أن نبغيينعم 

 كذل إلى ما أشاركه، يجل في الرجوع علشرطه اشتراط الأ معنى لأن ،حالاًه يصح للضامن الرجوع علي

  .كالمستمس



٧٥

 واحتمال ، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه،مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته إذا وكذا

  . حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيفالدين مؤجلاًأصل صيرورة 

  

وأخذ من {ون يبالموت تحل الد لأن }هي ما علقبل انقضاء أجله وحلّ{من  الضا}مات إذا ذاكو{

 فقد قال ،ت الماليبى ون علين المديد أن ة، لما ورد منكن له تركلم ت إذا مايم فكداه الحاأ أو }تهكتر

ومن  فلورثته  مالاًكنفسهم، فمن ترأ من ينبالمؤمن نا أولىأ: ما رواه جابري ف)صلى االله عليه وآله وسلم(

 ان للورثة الرجوعكعن الضامن الذي اشتغلت ذمته بالضمان  يؤديم كالحا حيث إن و،ناً فعليي دكتر

  . فتأمل،تيالم أو تبرع متبرع عن الضامنكه  فإن،المضمون عنهإلى 

تبه والمحقق كخ والعلامة في جملة من يما عن الشك }المضمون عنهى وز لوارثه الرجوع عليج{

  .أتي هنا الاستثناء السابقيالحدائق والجواهر، نعم  صاحبي وييند الثانيوالشه

 الضمان مؤجلاً معنى لأن }المضمون عنه إلى بالنسبة  حتىن مؤجلاًيالدأصل ورة يرواحتمال ص{

 عمل لأنهالمضمون عنه، ى ق له الرجوع عليح  لاعطاه الضامن حالاًأذا إنه، فين قد بعد ديصاحب الدأن 

ن، لما يجل لنفس الدعل الأيج الضمان المؤجل لا إذ }فيضع{، ن المؤجل حالاًيعل الديجتبرعي منه فلا 

نه إ :قال ي حتىكذلكن العقد يك ولم ،ه من الشرعيل عليدل لا إذ وجه للانقلاب، لا أنه تقدم من

  .العقدى مقتض

  



٧٦

 ليس لوارثه ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته، فضمنه الضامن كذلككان الدين مؤجلاً إذا ):٩مسألة (

  .الدينأصل  بعد حلول أجل الرجوع على المضمون عنه إلاّ

  

 الضامن }فمات{  بقدر أجله مثلاً}كذلك فضمنه الضامن ن مؤجلاًيان الدكذا إ {):٩ مسألة(

 }س لوارثهيل{ما سبق كم كدفعه الحا أو }تهكمن تر{ الدائن }وأخذ{ن ي من الد}هيوحل ما عل{

المضمون ى ان علك الذي }نيالدأصل بعد حلول أجل  لاّإلمضمون عنه اى الرجوع عل{وارث الضامن 

  .عنه

ما ى هم عليررامة والجواهر وغكر والقواعد ومفتاح اليرة والتحرك المبسوط والتذكبذل وقد أفتى

  .ي عن بعضهمكح

 أو تصف بالحلوليي قد فرعت منه ذمة المضمون عنه فلا الأصلن ي بأن الدكه المستمسيل علكوأش

جواز الرجوع في المقام  يقتضيالمضمون عنه بما أداه ى رجوع الضامن على  ما دل علإطلاقل، ويجالتأ

 المضمون عنه مؤجلاًى ان علكن الذي يون الدكل الرجوع، ومجرد يتأج يقتضيد يداء من دون مقبعد الأ

  .لامهكآخر  إلى د،ين الجديل للديقتضي التأجي لا

 ل، لايالتأج أو تصف بالحلولينه ذمة المضمون عنه فلا ن فرغت مإي والأصلن يالدن إ :هيوف

أخذه الضامن يما  إذ ن مؤجلا،يالدأصل ان ك إذا ه حالا،يلإرجع ي أن ون للضامن الحق فييك أن ستلزمي

ن الفرع يك، لم المضمون عنه حالاًى حقاً علصل الأن يكث لم يأخذه المضمون له، وحيان كبدل ما 

المضمون عنه بما أداه، فقوله وبالجملة ى رجوع الضامن على دل عل  ماطلاقل لإ فلا مجا،ه حالاًيحقاً عل

 ير غمؤجلاً أو ه حالاًيان علكن الذي يون الدك ب ومؤجلاًالمضمون عنه حالاًى ل جواز الرجوع عليتعل

  ن يان الدكلو  إذ  به،كظاهر، لعدم دخل ذل



٧٧

 ، وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل،لمضمون عنهلأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على ا

  .لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل

  

  .الضامن أو ه الدائنيلإ، سواء رجع المضمون عنه حالاًى ن حق عليك لم مؤجلاً

ى لحلول علستلزم اي الضامن بموته لاى ن الحلول عللأ{ن يه الديمات الضامن فحل عل إذا ذاكو

المضمون عنه مؤجل، سواء أراد ى ون الحق علكرناه من ك الذي ذالأولل ي فالمرجع الدل}المضمون عنه

  .الضامن أخذه أو الدائن

المضمون عنه ى وز له الرجوع عليج جل لان قبل الأيالد{ الضامن }ىذا لو أسقط أجله وأدكو{

أصل ار في أجل ي المع فإنن،يالدأصل  من أجل جل أقلأب أو ، سواء أداه حالاً}جللا بعد انقضاء الأإ

ى علق عليرناه لم كهما، ولذا الذي ذين، لوحدة العلة فيالدأصل جل ولو قبل أجل مطلق الأ ن، لايالد

  .لمامكن ظفرت بي الذينالمتن أحد من المعلق

  



٧٨

 يجوز ، بالرجوع عليه فهم من إذنه رضاه فإن، المضمون عنهبإذن ضمن الدين المؤجل حالاً إذا ):١٠مسألة (

  . وإلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل،للضامن ذلك

  

 إلى ن حالا بالنسبةي فقد صار الد} المضمون عنهبإذن ن المؤجل حالاًيذا ضمن الدإ{ ):١٠ مسألة(

ون ك و،داء حالا بعد التزامه بهوجه لعدم وجوب الأ لا إذ جب الوفاء به،يالعقد فى  مقتضلأنهالضامن، 

أسقط ؤخر في أن ان حق للمضمون عنهك لأنه تام، يرغصل الأد الفرع من يزي ولا ن مؤجلاًيالدأصل 

  .ارهيختحقه با

ث ي بح،المضمون عنه إلى ون حالا بالنسبةيك أداه فهل  فإنداء الضامن له حالا،أان اللازم كه يوعل

  .قواله أي ف،لا ن أويالدأصل داء قبل أجل ه بمجرد الأيون للضامن الرجوع عليك

 بيجن ك ل}كوز للضامن ذليجه يذنه رضاه بالرجوع علإن فهم من إ{ أنه ى المصنف عل}ـف{

ث يان الضامن مغروراً، حك أو شرطاً في ضمن عقد، أو ه جزءًيلإان الرجوع ك إذا لامه بماكد يقيأن 

الوعد   لأنن وعد،إلزامه، بل وإوجب ي من المضمون عنه لاى لا فمجرد الرضإمن غره، و إلى رجعي

  .لزامصحح الإي بدون العقد والغرور لا

لازم الحلول ي الضامن لا إلى الحلول بالنسبة أن  لما تقدم من}جللا بعد انقضاء الأإوز يجلا فلا إو{

  . ولا سبب لانقلابه حالاًن مؤجلاًيالدأصل ان ك أن المضمون عنه بعد إلى بالنسبة



٧٩

  . من كونه حالاأعموالإذن في الضمان 

  

  .ضمن حالاًي أن ذن المضمون عنه فيأقد : قلت نإ }و{

المضمون عنه ى لزم عل ي فلا غرور ولا عقد حتى}ونه حالاًك من أعمذن في الضمان الإ{: قلت

ق يح لا أنه رواكن ذيهو للمضمون له حالا، ولعل هذا هو مراد الذى ما أعطك، ه الضامن حالاًؤعطاإ

 كالمختلف والمسال إلى رامةكما نسبه مفتاح الكلا، داه حاأن إ المضمون عنه إلى للضامن الرجوع

  .ر ومجمع البرهانيوالروضة وظاهر التحر

صاحبه  إلى الضامن المالى أد إذا صح ضمان المؤجل حالاًينه إ قولناى عل: رةكي التذكقال في مح

الضمان عنه ذن له في أ ولو ،أذن له في مطلق الضمانن إ عند الاجل لاإن له مطالبة المضمون عنه يكلم 

  .أيضاًه عدم الحلول أقرب ،إشكاله يحلوله عل يمعجلا فف

 أو ن عقديكلم  إذا وجب ضمانه له معجلاًي ذن لامجرد الإ أن رناه منكالظاهر منه ما ذ: أقول

  .غرور

 ـ ح وظاهر القواعديما عن التنقكالمضمون عنه بسؤاله مطلقاً،  إلى أما من أطلق جواز الرجوع

 :قربالأنه إ قاله أن  بعدكفقد استدل له المستمس ـ إشكالى ل مع السؤال عليح هماين قال ثانإو

د ظاهر، يداء مال الضمان من دون مقأالمضمون عنه عند ى رجوع الضامن على دل عل  ماإطلاقب

  .اف في جواز الرجوعك المتقدم طلاقن الإك، لونه حالاًك من أعمان كن إذن في الضمان ووالإ



٨٠

  بعدون البدل حالاًكن وجه ليكن غرور، لم يك ولم أعمان ك أن في الضمان بعدذن الإن إ :هيوف

  .د انقلاب المؤجل حالاًيفي  لاطلاق، والإان المبدل منه مؤجلاًكأن 

  .هم التعرض لهاي خر نادرة لاأأقوال  كوهنا

  : ولذا قال المصنف، من أجل أصلهأقل أجلاًبضمنه  إذا ومما تقدم ظهر حال ما

  



٨١

 ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء ،ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه إذا ):١١مسألة (

أجل الضمان لا يوجب  أن  على ما مر من، وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه،أجله

  ل انقضاء الزائدمات بعد انقضاء أجل الدين قب إذا  وكذا،الدين مؤجلاًأصل صيرورة 

  

المضمون عنه ى س له الرجوع علي ل،ن المؤجل بأقل من أجله وأداهيذا ضمن الدإ{ ):١١ مسألة(

  .هيرره الجواهر وغكما ذك من واد واحد، ينالمسألت لأن }بعد انقضاء أجله لاإ

ورة كذقوال الم لوجود مأخذ الأ،كقوال المتقدمة هناأتي في هذه المسألة الأي: كوقال في المستمس

  .أيضاًها هنا يف

قساطاً، ومن هذه المسألة أ أو  مرة، وبعضه مؤجلاًن بعضه حالاًيعطاء الدإعلم حال ما ضمن يومنه 

اً، ثم ير وقصلاًي طومؤجلاً أو ، ومعجلاًقساطاً مؤجلاًأن يان الدك إذا ظهر حال مايوالمسألة السابقة 

  .هايلام فكلل ايتفص إلى يداع  مما لا،بالاختلاف أو ضمنه بمثله

ه ي جاز له الرجوع عل،الزائد وأداه{ الضامن }فأسقط{ في المؤجل }د من أجلهيذا ضمنه بأزإو{

 أجل الضمان لا أن من{ن مالا وقت أجل الضإه يلإان الشرط عدم الرجوع كذا  إلاإ }مرما ى عل

  .نيالدأصل د من أجل ي أز}ن مؤجلاًيالدأصل ورة يروجب صي

  شبه الموت أما  أو }ن قبل انقضاء الزائديجل الدأضاء مات بعد انق إذا ذاكو{



٨٢

  .ه يرجع على المضمون عنه فإنفأخذ من تركته

  

  .ما حقق في محلهك ، بمترلة الموتلأنهون حالة كونه تيد حيث إنرتداد، الاك

بأقل  أو جل في المؤجل،داء قبل الأان له الأك ولو }المضمون عنهى رجع عليه  فإنتهكفأخذ من تر{

داء فالقول قوله الأى  فادعى،دأث يعطاء المضمون عنه له حإان الشرط ك بأن ،جلل الأي في طوجلاًأ

  .الأصلان خلاف كن إ فقوله مقدم وينمأ لأنهر المضمون عنه، كنأن إو

ن يكبل لم : ت، وقال المضمون عنهيعطأ ما ينطني حيتع أن يكان الشرط علك: ولو قال الضامن

  .مع المضمون عنهصل الأان كن، يالدأصل جل أبعد وصول لا إ ي عل حقكس ليشرط فل

 ينمالأى س عليل أدلة هو الظاهر من الأول لأن قول،يما يف ما فعل، لايقبل قوله فينما إ ينموالأ

 قدم قول ،كجزه لألم : كد، وقال الماليعة لزيعطي الودأ أن جزت ليأ : فلو قال الودعيينميلا الإ

  .ديز إلى عهادفى ق للودعيح ولا كالمال

 لأنهان القول قول الودعي، ك ،جازه لهأنه إ :، فقالكه الماليد واعترض عليعطاها لزأنعم لو 

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،ينمأ

ل وعدم ي الدلطلاق صح، لإ دفعه مؤجلاًن مؤجلاًإ و، دفعه حالاًحالاًن إ ،ولو ضمنه ضماناً مطلقاً

  .ليقامة الدلإجل الأ يمدعى ان علكمؤجل  أو حال أنه  فيكن اختلفا بعد ذلإالغرر، و

  



٨٣

  ه أو أمرهبإذنت ذمته ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه أضمن بغير إذن المضمون عنه بر إذا ):١٢مسألة (

  

 أن ذنه فيأ إذا ماك ،في بعضه أو نيل الدك في }ذن المضمون عنهإ يرذا ضمن بغإ{ ):١٢ مسألة(

ذنه، فالصور إ في الزائد عن }هين له الرجوع عليكت ذمته ولم أبر{ل كنه فضمنه اليضمن نصف دي

  .لا ه أوبإذنؤدي ي أن ل أماى كلا، وعل ه أوبإذنضمن ي أن ماإ لأنه: أربع

ذنه، إ يربغى دأه، ولو بإذنضمن ن إ داهأالمضمون عنه بما ى رجع الضامن علي: ولذا قال الشرائع

، بل جماع الإكذلى ان عليد الثانيالمحقق والشهى دعاه، وقد إذنبى ذنه ولو أدإ يرضمن بغ إذا رجعيولا 

 هيوجب الرجوع علين ذالضمان بالإ إذ  حسب القاعدة،كل ذلك و،هيه علي بقسمجماعفي الجواهر الإ

  .ه بعد العقديلإذن، لعدم الحاجة داء بالإون الأيك أن كولا حاجة بعد ذل ،ما تقدمك

  .هبإذنان الضمان كذنه، وان إداء بدون ن له الأيك لم هبإذنداء ون الأيك أن شرط إذا نعم

 بإذندائه أ ونكفرغ ذمة المضمون عنه، فلا فرق في عدم ضمانه للضامن يذن والضمان بدون الإ

 ملاء ذمة المضمون عنه بعد كسبب ذلي لم }أمره أو هبإذنه ؤداأان كن إو{ه  فإنلا، المضمون عنه أو

س من أسباب الضمان، ي لنسانالإى داء ما وجب علأمر في ذن والأالإ  فإن،ذنفراغه بالضمان بدون الإ

 يرغ إلى سبب ضمان القاتل،ي ة لايهم للدءداأ  فإن،هميداء ما علأما لو أمر القاتل خطاءً العاقلة بكفهو 

  إذداء،اناً فأمره المضمون عنه بالأيعطاء عصان الضامن أراد عدم الإكن إمثلة، بل هو الحال و من الأكذل

  .ستلزم الضمانيمر بالطاعة لاالأ



٨٤

 إشكال على ، أد ما ضمنت عني وارجع به علي: كأن يقول، منه في وفاء دينهيأذن له في الأداء عنه تبرعاً أن إلا

  .مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به حيث إن من أيضاًفي هذه الصورة 

  

مضاه الشارع أ ضمان عرفي لأنه ك وذل}نهي وفاء دداء عنه تبرعاً منه فيأذن له في الأي أن لاإ{

، ولذا مال  في البحر عليكألق متاع: قال أو ي، علناراًي دير للفقدأ: قال إذا ماكة المستمرة، فهو يرللس

بعنوان امتثال ى دأذا إعن الضامن المتبرع وارجع به علي، ف دأ: جنبيقال للأ إذا ه الجواهر ممثلا له بمايلإ

  .هيلإضمون عنه صح الرجوع أمر الم

داء عنه الأ أن ذنه، لاإ صادر عن أمره ولأنهه، يداء علون الأكراد به ي )نهعداء في الأ(: ه فقولهيوعل

 إلى وجب لنقل ما في ذمة المضمون عنهالذمة تفرغ بمجرد الضمان الم أن قد تقدم إذ فراغ ذمته،إ بمعنى

  .ما تقدمك ذمة الضامن

اه كما حك }أيضاً في هذه الصورة إشكالى عل ي، علت عني وارجع بهأد ما ضمن: قولين أك{

 ن الظاهرك ل،}لزم الوفاء بهي الوعد الذي لا إلى نئذيمرجعه ح حيث إنمن {الجواهر، وعلله بما في المتن 

: قال إذا ماكه مجاناً، يلإحسان ان وعداً بالإك إذا لزم الوفاء بهي نما لاإالوعد  لأن ه،ي فإشكاللا أنه 

  في البحركألق متاع: قال إذا ماكفعله الطرف، يء يان وعداً في قبال شك إذا ماأناراً، ي ديكعطأسوف 

 ما داخل في عنوان الجعالة،إ فهو ،عوضه يعل أو ذا،ك  وعليكما أشبه ذل أو ابن داره أو أعطه خبزاًأو 

  .أوفوا بالعقودشمله يد يعقد جد أنه أو

ى ل علكشأ ولذا ،كما استشهد ا المستمسك ، المتشرعةين المستمرة بةيرده ما تقدم من السيؤيو

  مثال أه يت علكن سإ و،ين واحد من المعلقير المصنف غإشكال



٨٥

  .هبإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء وإن لم يكن بإذنوإذا ضمن 

  

  .والجمال يالسادة ابن العم والبروجرد

: قال إذا ماكعمله الطرف مال عرفاً، ين في قبال ما يكلم  إذا س من باب الجعالة والعقدينعم، ل

جارة  في الإن داخلاًيكما لم ي، فكما أشبه ذل أو ، عشرةيكعطأادرس و أو ة،ائ ميكعطأ وكجه بنتزو

  .ذاك يكعطأعقد العقد وأل يون من قبيك بأن لا

بعضه ى ن أدإل، وكه باليله رجع على كدأ  فإن}داءه بعد الأيه فله الرجوع علبإذنذا ضمن إو{

 في جماعالإى ه دعوي ولا خلاف، بل علإشكال بلا }هبإذن{داء  الأ}نيكن لم إو{ ،ه بالبعضيرجع عل

  .هيه علي بقسمجماعلام جماعة، وفي الجواهر الإك

 إلى كاج بعد ذليالاحتى ل عليدل دلي ولم ،وجب الرجوعيذن الضمان بالإ أن ىا دل عللم كوذل

ه بعد الضمان صار  فإننفع في دفع الضمان،يه لم يلإؤده يه لم يلإى دأن إ نهأذن، بل لو صرح بالإ

 واستشهد ،جنبيداء الأن منع عن الأإه وؤداأن في ذمة الضامن، فالواجب ياً وصار الديالمضمون عنه أجنب

: )عليه السلام(بي الحسن قلت لأ:  قال، بن خالدينخ الثلاثة، عن الحسي واحد بما رواه المشايرله غ

  .ل المالكأمن ى  الغرم عل،الضامن غرمى س عليل: فقال: قال؟ ، قول الناس الضامن غارمكفداجعلت 

ان ك إذا شمل مايه إطلاقالمضمون عنه، وى الضامن، بل على س عليقرار الغرر ل أن ن المرادإف

  .أيضاًذن المضمون عنه، بل مع منعه إ يرداء بغالأ

 جماع خلاف سلطنة الناس، وللإلأنهلانصراف القطعي، وذن فلا، لإ يره للضمان بغإطلاقأما شمول 

  . واحديرما ادعاه غك



٨٦

 فضمن ليس  نعم لو أذن له في الضمان تبرعاً، بمجرد الإذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شيءلأنه

  .الإذن على هذا الوجه كلا إذن لأن له الرجوع عليه

  

ذن في الإ إلى تاج يح حتى}ءيشى  توقف عليرمته من غذن في الضمان اشتغلت ذ بمجرد الإلأنهو{

  .داءالأ

 أو نيالدبكل  سواء طلب التبرع }هيس له الرجوع علي ل،نعم لو أذن له في الضمان تبرعاً فضمن{

ى ذن علن الإلأ{عطائه بدله أوجب اشتغال ذمته إالضمان بدون القرار بى قدام الضامن علإ  فإن،ببعضه

  .داء الأينح أو  الضمانينقصد الضامن التبرع حين لم إ و،}ذنإلا كهذا الوجه 

  



٨٧

 ،ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور): ١٣مسألة (

غلت ذمة الضامن وإن اشت لأن  إما، فليس له المطالبة قبله، وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى،بل الظاهر عدم الخلاف فيه

ا تشتغل حين الضمان لكن لأ وإما ،ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره أن حين الضمان بمجرده إلا

  بشرط الأداء

  

قد  إذ  التبرعي،ير غ}ذنالمضمون عنه في صورة الإى س للضامن الرجوع عليل{ ):١٣ مسألة(

المشهور، بل الظاهر عدم ى  مال الضمان علداءألا بعد إ{ ،ذنإلا كذن بالضمان تبرعاً الإ أن عرفت

ان له المطالبة عن المضمون عنه كه بإذنضمن  إذا بأنه ث أفتىيي عن المبسوط حك نعم ح}هيالخلاف ف

  .خير متابعة الشيطالبه المضمون له، وعن العلامة في التحرين لم إن ويصه من الديبتخل

  .ذاك وه،لكه باليلإن له الرجوع يكن لم ينصف الدى  فلو أد}ىه بمقدار ما أديرجع علينما إو{

بمجرد  أي } الضمان بمجردهينن اشتغلت حإذمة الضامن و لأن ماإ{ كنما قال المشهور بذلإو

ذمة  أن لاإ{الضمان نقل في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن  أن داء كما تقدم منبدون الأالضمان 

صالة عدم اشتغال ذمة المضمون أنه لأك و} وبمقدارهداءلا بعد الأإ{ للضامن }المضمون عنه لا تشتغل

  .ما قبله فلاأ ،قنيداء مت الاشتغال بعد الأ فإن،داءعنه قبل الأ

  داء  فالاشتغال معلق بالأ}داءن بشرط الأك الضمان لينا تشتغل حلأما إو{



٨٨

جواز المطالبة  أن إلاا وإن اشتغلت بمجرد الضمان لأ وإما ،فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه

 وإن كان مقتضى القاعدة ،الحكمأصل  وعلى أي حال لا خلاف في ،الأول وظاهرهم هو الوجه ،مشروط بالأداء

  جواز المطالبة واشتغال ذمته من حين الضمان في قبال اشتغال ذمة

  

ا  إذلزمينما إو يقد حصل المقتضحيث إنه ء، يالنذر المعلق بشكه بالضمان يمقتضن حصل إو

  . الضمانينح أي }نهياشف عن الاشتغال من حكهذا ى داء علفالأ{ه النذر يحصل المعلق عل

ما لوجه رابع إ و،}داءجواز المطالبة مشروط بالأ أن لاإن اشتغلت بمجرد الضمان إا ولأما إو{

ذا لم إ و،داءستقر بالأينه متزلزل فكالضمان ل بمجرد ون اشتغال الذمة حاصلاًيكاحتمله الجواهر بأن 

  .نفسخاداء بطل الاشتغال وصل الأيح

ما الاحتمال الثالث أو :ور في المتنك هذا والاحتمال الثالث المذينفي الفرق ب كقال في المستمس

  .داء أبداًصل الأيحن لم إه، وؤفالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان وبقا

ن المراد ا أك و،أيضاًلقاعدة اى مقتض أنه  واحديرر غك وقد ذ،}الأولوظاهرهم هو الوجه {

داء أشتغال ذمة المضمون عنه قبل ا، ولا علم بكعلم بذل إذا لاإ بشيء نسانقاعدة عدم اشتغال ذمة الإ

  .عدم اشتغالهاصل الأالضامن، ف

خلاف  لا{داء وبمقداره لا بعد الأإه يلإ من الاحتمالات في وجه عدم الرجوع }حال أي ىوعل{

 ذمة المضمون }القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمتهى ان مقتضكن إو{ ،فتما عرك }مكالحأصل في 

   الضمان في قبال اشتغال ذمة ينمن ح{عنه 



٨٩

  الضامن سواء أدى أو لم يؤد

  

ذمة نفسه في  إلى ان معناه نقل ما في ذمة المضمون عنهكذن لما ضمن بالإالضامن   فإن}الضامن

  . الضمانكقبال اشتغال ذمة المضمون عنه بقدر ذل

 ذمته  في قبال ملأ،ني بالضمان فرغت ذمة المضمون عنه عن الد فإن}ؤديلم  أوى سواء أد{

 بأداء إنسانل كشتغل يع يه بعد الب فإنع،ين، مثل البيء وأداين اشتغالكهنان إ :قالي أن لاإللضامن، اللهم 

 الضامن في قبال اشتغال ذمة  وهنا تشتغل ذمة،لا فلا حقإ و،أخذي أن حق لهى  أد فإنه،يلإخر مال الآ

روه لا كلا ما ذإالقاعدة ى س مقتضي فل،داء الضامنألا بإون يك ن أداء المضمون عنه لاكالمضمون عنه، ل

  .ره الماتنكما ذ

ذن إن أب :دة للمشهوريالمؤ  للقاعدةد الجمال معللاًيره السك لا لما ذ، واحديره غيل علكشأولذا 

فاءً يونه استكث نفسه، بل يئاً من حيوجب شي  لاكنه ونحو ذليداء دأ  أوالمضمون عنه في الضمان عنه

 هو كة ذليقض أن نه هو الموجب لاشتغال ذمته بما استوفاه، وظاهريلمال الضامن ونحوه في أداء د

  .ىانته ،داء وبمقدارهالاشتغال بعد الأ

: مكيد الحي الس، ولذا قالدلةاة المبي لما عرفت من قض،كوجب ذليالضمان  أن هيرد عليذ إ

رتبط ينما إرتبط بالمضمون عنه بوجه، وي  أداء الضامن للمال لا فإن،ه ظاهر مما عرفتي فشكالالإ

ن فهو ضمان يون به فراغ ذمته من ثقل الديكرتبط بالمضمون عنه وي وأما ما ،بالضمان وبه فراغ ذمته

 وهي بأمر ،الضامنى ة عليرة المالون الخساك وبنفس الضمان ت،ه وأمره بهيذن له فأ وهو الذي ،الضامن

  .ىانته ،ون ضامناًيكالمضمون عنه ف



٩٠

   وخصوص الخبرجماعفالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت بالإ

  

هما ي قال ثان، ظاهر الوجهيرد البروجردي للماتن غيد السييوت ابن العم وتأكس أن ظهري كوبذل

خ ي وهو مختار الش،خلافهى  ولا خبر علجماعإ ولا ،قوىهذا هو الأ: )القاعدةى مقتض(عند قوله 

  .ىانته ،وجماعة، نعم خالفه العلامة واشتهر بعده

 بل طبقها، }خلاف القاعدةى عل{داء لا بعد الأإ بعدم الرجوع }وركم المذكالح{س ي ل}ـف{

  . المتقدم نقله}جماعبالإ{ أيضاً }ثبت{وقد 

 أبي خ الثلاثة، عنيلد الذي رواه المشا بن خاين وهو خبر الحس،هي الذي دل عل}وخصوص الخبر{

 ،الضامن غرمى س عليل: ، قول الناس الضامن غارم؟ فقالكجعلت فدا: ، قلت له)عليه السلام(الحسن 

  .)١(ل المالكمن أى الغرم عل

  .داء الضامنأه قبل ي فلا غرم عل،المضمون عنهى استقرار الغرم عل أن ىدلالته على بناءً عل

 عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،ديزيوموثق عمر بن 

  .)٢(هيلا الذي صالح علإس له يل:  قال،هيصالح عل

  .)٣()عليه السلام( عبد االله أبي ، عنكير بن بعبد االلهونحوه موثق 

   جماعنما دل الإإعدم الاستحقاق، وى عل دلاي  والنص لمجماعن الإكل

                                                

 



 



٩١

ليس للضامن  أن  بدعوى الاستفادة منه،ليس له إلا الذي صالح عليه : قال، ثم صالح عليهاناًعن رجل ضمن ضم

  إلا ما خسر

  

  . عدم الاستحقاقيرعدم الرجوع خارجاً، وعدم الرجوع غى عل

الضامن، فقد  إلى ه فدفعهبإذنناراً يضمن عنه د إذا :عبارة الشرائع وجود الاستحقاق قال بل ظاهر

  .داءلا بالأإلا اشتغال  أنه ذن، لاوظاهره اشتغال ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان بالإه، يما على قض

دلا يذا النص لم كداه، وألا بما إعدم جواز رجوع الضامن ى  علجماعالإن إ :كولذا قال المستمس

بر داء، والخعدم جواز المطالبة قبل الأى  دل علجماع الإ فإننفي استحقاق الضامن بمجرد ضمانه،ى عل

 كونه مشغول الذمة بذلكجل  ولو لأ،المضمون عنهى ون غرامته علكغرم تي أن الضامن بعد أن ىدل علي

  .ىانته ،هيداء فلا دلالة له علتشتغل ذمته قبل الأ  لالأنه أما ،الأولمن 

لا الذي صالح إس له يل:  قال،هيعن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عل{ه فالخبر المتقدم يوعل

  .داءبعد الأ لاإبعدم الرجوع  يقول المدعى دلالة له عل لا})١(هيعل

دل ي أنه  وجه عدم الدلالة}لا ما خسرإس للضامن يل أن الاستفادة منهى بدعو{ل بالدلالة ين قإو

لا إ عدم اشتغال ذمة المضمون عنه ين وبك ذلين ولا تلازم بى،لا مقدار ما أعطإس للضامن يل أنه ىعل

ع يون في قبال بعض المبيكلا مقداراً من الثمن إ عدم استحقاق البائع من المشتري داء، فالمورد مثلبعد الأ

  ه، يلإه يؤديالذي 

                                                





٩٢

  المضمون له لو أبرأ ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا أن ويتفرع على ما ذكروه

  

عدم اشتغال ذمة ى  علكلة في ذل استحق درهماً، ولا دلاعطاه نصف منأ وينذا باعه مناً بدرهمإف

ل المال كعطائه إل المال في قباله كالمضمون عنه ى ع، فقد استحق الضامن عليل المبكع يالبائع بالب

لا أخذ مقدار إستحق عن المضمون عنه يبعضه للمضمون له ولو بالمصالحة لم ى عطأذا إللمضمون له، ف

  .ىعطأما 

 لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه ،داءبعد الأ لاإ الرجوع س للضامنيل: قوليالمصنف ن إ :والحاصل

خلاف ى ان علكن إ والنص، وجماعه الإيره المشهور، ودل علكداء الضامن، هذا هو الذي ذأقبل 

  .القاعدة

  .خلاف القاعدةى س عليم لكالحن إ : أولاً:هيوف

  .بأداء الضامن  لا،ذمة المضمون عنه مشغولة بمجرد الضمان: اًيوثان

نفي استحقاق الضامن ى دلان علي لا ،ىلا بما أدإ بعدم رجوع الضامن جماعالنص والإن إ :ثاًوثال

  .ما تقدم وجه عدم الدلالةك ،بمجرد ضمانه

ا  بملاإالمضمون عنه ى رجع علي الضامن لا أن  من}روهكما ذى تفرع علي{ان كف كي }و{

 ،ؤديلم  أوى لرجوع بمجرد الضمان أدالقاعدة من اى في قبال احتمال المصنف الذي جعله مقتض ى،أد

 وهذا }المضمون عنه أصلاى س له الرجوع علين لي ذمة الضامن عن تمام الدأأن المضمون له لو أبر{

  .ن اشتغلت ذمة المضمون عنه بمجرد الضمانإداء، وداء في قبال الأالأ أن رناه منكما ذى  علأيضاًصح ي



٩٣

وكذا لو ضمن عن  ، وكذا لو صالح معه بالأقل كما هو مورد الخبر،رهه من البعض ليس له الرجوع بمقداأوإن أبر

 وكذا لو وفاه عنه ،هبإذنء لم يرجع على المضمون عنه وإن كان ه حيث لم يخسر بشي فإن، فأدىالضامن ضامن تبرعاً

  .غيره تبرعاً

  

ار ما بمقد أي }بمقداره{المضمون عنه ى  عل}الرجوع{ للضامن }س لهيه من البعض لأن أبرإو{

  .ىثر مما أعطكس للضامن أي المقدار فقط، فلكلا ذلإؤد ي لم لأنهه، أبرأ

 كأخذ من المضمون عنه ذلي أن  فله}قلبالأ{ مع المضمون له }معه{ الضامن }ذا لو صالحكو{

  . المتقدم}ما هو مورد الخبرك{قل المقدار الأ

  :}ىذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعاً فأدكو{

ء لم يسر بشيخث لم ينه حإف{ئاً يأخذ من المضمون عنه شيالأول أن للضامن ق يحله، فلا ك - ١

  .}هبإذن{ الضمان }انكن إو{ بشيء }المضمون عنهى رجع علي

بعض المال  يؤديث ي حالأول الضامن  فإن،الأولخر الضامن البعض الآى  وأد،بعضهى أدأو  - ٢

  . البعضكلا بقدر ذلإأخذ من المضمون عنه ي أن س لهيل

ان أخذه من المضمون عنه كئاً، وقد يعط شيالضامن لم  لأن }ه تبرعاًيرذا لو وفاه عنه غكو{

  .أخذيعط لم يذا لم إ فى،أعط أنه باعتبار



٩٤

عد عطاء الضامن، يث يجنبي عن الضامن حان عطاء الأك إذا له ماك كمن ذل ستثنىي أن نبغيينعم 

  .كذل إلى شارةالإ ما تأتيكن عنه، أخذ من المضموي أن فله ،هيربسبب غ الضامنى عطأفقد 

سحب ني  والنص لا،جماعشمله الإيسا في مثل هذا المورد، فلا ي والنص لجماعالإ أن ومن الواضح

  .الخمس مثلا أو اةكمن باب الز ن مؤديالدى أتي مسألة ما لو أديه بالمناط، وسيلإ

  



٩٥

له الرجوع على  أن فالظاهر ، أو صدقةًكاةً أو زلو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً): ١٤مسألة (

   ولا يكون ذلك في حكم الإبراء،المضمون عنه

  

 أن  فالظاهر،صدقةً أو اةًكز ه خمساً أويالضامن ما على لو حسب المضمون له عل{ ):١٤ مسألة(

دفع ي أن ينفرق ب يالاحتساب للضامن حاله حال دفع الضامن، وأ لأن }المضمون عنهى له الرجوع عل

 أن ين وب،نه الضمانييه من باب ديلإدفعها الضامن ياته وصدقته للضامن ثم كالمضمون له خمسه وز

  .أخذ منهيه فلا يتسبها عليح

س له ي فل،ئاًيدفع الضامن شيالمصالحة مما لم  أو }براءم الإك في حكون ذليك لا{ـ ه في عل}و{

ب الضامن عند المضمون رث الذي لألإه من باب اي مثل احتسابه علكخذ من المضمون عنه، بل ذلالأ

  .أخذه المضمون له من باب طلبه من الضامني ف،له

ل كشأ و،مك جازم بالحير غ،كذلكلعله : ث قاليلام الجواهر، حكظهر وجه النظر في ي كوبذل

 الغرم  فإنالمضمون عنه،ى ون عليكغرم من الضامن ل لا إذ ،إشكاللو من يخ نه لاأ بكه في المستمسيعل

  .وركالشخص المذى عل ، لااة مثلاًكمستحق الزى عله يف

  .اةكعطاه الزأنه يه لولا د فإن،الغرم محتمله الضامنن إ :هيذ فإ

 أن لاإاللهم :  بقولهكره المستمسكما ذ إلى حاجة  لا،لام الماتنكل ليرناه من الدلكوبعد ما ذ

قتضي يثبت في المقام ما ي ولم ،مرهالقاعدة تقتضي اشتغال ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان بأن إ :نقول

   إلى ، ظاهريره بمورد النص غقلحاإ و،الخروج عنها



٩٦

   وجهان، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء أو لا،وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة

  

 براء فلاالإكالاحتساب هل هو  أن لام فيكنما الإم في اشتغال الذمة، ولاكس اليل إذ لامه،كآخر 

  .داء فله الرجوعالأك أو ،ون للضامن الرجوعيك

 المضمون }لو أخذه{براء داء، لا الإم الأكون في حيك }ذاك{ و:علم وجه قولهي مما تقدم }و{

أخذ  لأن ه وتبعه الجواهر،يررة وغكما قربه التذك }ه هبةيثم رده عل{ من الضامن، وفاءً }منه{عنه 

  .ن المضمون عنهخذ مالمضمون له أوجب حق الضامن في الأ

الضامن  إلى ردهكا  فإ،سقط عن المضمون عنه يبراء حتىس له دخل بالإي فلكأما الهبة بعد ذل

  .ورثه الضامن إذا  ومثلها،ما أشبه أو مظالمَ أو خسماً أو اةًكز أو صدقةً أو جعالةً

  :} وجهان،لا براء أوالإكوأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو {

 ،نه فقد غرم الضامنيخذه منه وفاءً لدأوهبه خارجاً بقدره ثم  إذا ماك لأنه، له الرجوعن إ :الأول

  .أقرب ين واحد من المعلقير هنا، ولذا جعله غكذلكان غرماً عنه، وكعطاه الهبة ثم أخذها منه ألو إذ 

  .ن بمال الضامنكة لم تءالبرا لأن براء،الإكا لأ ،حق له في الرجوع لا أن :والثاني

  .الأول لما عرفت في وجه ،القاعدةى  مقتض هوالأولو

ن ترددهم في المسألة يالمتن مظهرى علسكتوا ن ابن العم والبروجردي يديالسك ينوجماعة من المعلق

  .المصنفك



٩٧

  .ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه

  

 ينبغي  لا}المضمون عنهى ز الرجوع به علسقط جواي لم ،ولو مات المضمون له فورثه الضامن{

المضمون  إلى رث مال للضامن تلف بسبب الضمان فلا وجه لعدم رجوعهالإ لأن ،ك في ذلشكالالإ

  .عنه

 أو هما مال للضامن حصله هبةيلك لأن نبغي له تردده في الهبة وجزمه هنا،يان كما  أنه علميومنه 

  .أيضاً الهبة رثاً، فاللازم الجزم بالحق في الرجوع فيإ

  .لامهك فراجع ،رهماكن ذي الذيينالمبنى اً عليرث مبن جعل الإكنبغي للمستمسي لا أنه ماك

  



٩٨

 فقد ، الضامن بما يسوى أقل منهه أو وفا، أقل من الدينىلو باعه أو صالحه المضمون له بما يسو): ١٥مسألة (

  .بمقدار ما يسوى صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا

  

ن باع المضمون له أب، }نيدأقل من الى سويصالحه المضمون له بما  أو باعه لو{ ):١٥ مسألة(

ة، فلما ضمنه ائبمى سويطلب الدائن فرساً من المضمون عنه يان ك ، مثلاًكذلكصالحه  أو الضامن بأقل،

  .ينالضامن باع المضمون له الضامن الفرس بخمس

 الضامن ير وفاعله ضم)صالح أو لو باع(العبارة أصل  أن الظاهر: كقول المستمس أن علميومنه 

  . ظاهرير غى،انته ،ظهر بالتأمليما ك

 من دة فوفاه بمنيطلب منه مناً من الحنطة الجيان ك أن  مثل}أقل منهى سويأو وفاه الضامن بما {

  . المضمون لهكدة، وقبل بذليمة الجيئة أقل من قيمة الرديانت قكث يئة، حيالحنطة الرد

 ،عن بعضهم يكما حك ،همير وغكرة والمسالك الشرائع والقواعد والتذ}فقد صرح بعضهم{

  .}ىسويلا بمقدار ما إالمضمون عنه ى رجع علي بأنه لا{

 فلا ،هذا لاإعط يلم  أنه بي، بتقرين المتقدمتكير بن بعبد االلهد ويزيه بموثقتي عمر بن يواستدلوا عل

  .ىلا ما أعطإأخذ ي أن حق له في

  .ىانته ،ةائبستم لاإرجع ية لم ائساوي ستميعبد ى لو صالح عن ألف عل: رةكالتذ يكل في محقا

  ما تقدم عند جعل المصنف ك ،القاعدة والخبرى روه هو مقتضكوما ذ



٩٩

 وظاهر خبر الصلح ، وكون القدر المسلم غير هذه الصور،وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة

  صالحه بما يساوي أقل منه إذا  لا ما،هالرضا من الدين بأقل من

  

 ي ومنهم السادة البروجردينخلاف الخبر، وهذا هو الذي اختاره أغلب المعلقى القاعدة على مقتض

  .وابن العم والجمال

ى ار، وقد نفكنقبل الإي روه لاكشمل هذا الفرض الذي ذيما يظهور الخبر ف: كوقال في المستمس

  .ىانته ،المضمون له إلى د مما دفعهيالضامن أز إلى دفعي أن ضمون عنهالمى ب عليج لا أنه الخلاف عن

 ظاهر ير غ}خلاف القاعدةى م علكون الحكل بعد كوهو مش{: قول المصنف أن علميومنه 

  .داءلا بمقدار الأإون يك داء لاالأ لأن وفق القاعدة،ى م علكالح أن الوجه، وقد تقدم

شمل يما ك }وظاهر خبر الصلح{ ممنوع } هذه الصورير غمون القدر المسلّك{ه فادعاء ي عل}و{

 ولذا تقدم }قل منهأى سويصالحه بما  إذا ما{ غبار في شموله }لا{ كذلك }ن بأقل منهيالرضا من الد{

  .اركنقبل الإي شموله لا أن :كمن المستمس

ى عطأقدار ما بم أو املاًكأخذ من المضمون عنه يمنه أقل، فهل  ن، ثم أخذيساوي الديولو باعه ما 

ن، وفي يالد يساويه بما يرجوعه عل إلى  مالك والمسال،رةكالتذ يكن في محيمر احتمل الأ،المضمون له

ن، بل يبراءً عن الدإس ي للأنه، كره المسالكة ما ذيأقربح، والظاهر ي بلا ترجين نقل القولكالمستمس

  .عطاء من المضمون له للضامن في معاملة مستقلةإ



١٠٠

  . في عدم جواز الرجوع بالزيادةإشكال الضامن بما يسوى أزيد فلا هه أو صالحه أو وفاوأما لو باع

  

مات  أو براء وما أشبه،إال السابقة من هبة وعمولو مات الضامن فعمل وارثه مع المضمون له الأ

 وع،ع الفريالسابق في جمكم كان الحك ،ال السابقةعمالمضمون له فعمل الضامن مع ورثة المضمون له الأ

  .ام واحدةكح الأك لتلينالعلة في المقاملأن 

 في عدم جواز الرجوع إشكال فلا ،ديأزى سويوفاه الضامن بما  أو صالحه أو وأما لو باعه{

ى توا علكلهم سك  فإن،ين المعلقينب ره ولاك من ذينب ه لايالمشهور، بل لم نجد خلافاً فى  عل}ادةيبالز

خذها من المضمون ادة بدون أمر المضمون عنه، فلا وجه لأيع بالزالضامن متبر أن  لوضوحكالماتن، وذل

  .شمل الضمان الزائدي أن عنه بعد

مة النقد لو تترلت بما يق أن  من) الاقتصاد:الفقه(في إليها لمعنا أة التي ينعم تأتي هنا المسألة الاقتصاد

المضمون ى  فله الرجوع ا عل،دعطاء الزائإم يالاقتصاد السلى ان مقتضكادة، يعطاء الزإاضطر الضامن 

 إلى سعار بالضعف مما اضطرداء ارتفعت الأ وعند الأ،داراًى ة تسوائانت المكما ية فائ ضمن معنه، مثلاً

ق له أخذ يحه  فإناء والنقد واسطة فقط،يش الأينالمبادلات بى ة عليئالمعاملات العقلا لأن ،ينتائعطائه مإ

 ينه خمسيعطيث يصف، حنالى م عليصارت الق سعار حتىتترلت الأ إذا مايس فكون العيك، وينتائالم

  .د من التأمليمز إلى الة تحتاجين المسألة في مواردها المختلفة السك ل، فقطينأخذ منه خمسيو

  



١٠١

 كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب  فإن،دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه إذا ):١٦مسألة (

 وإن كان بعنوان ، ويكون في يده أمانة لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط،إشكال عما له عليه فلا بعد الأداء

   قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن فإنوفاء ما عليه

  

 لأن ثر،كأ  أوأقل منه أو }الضامن مقدار ما ضمن إلى ذا دفع المضمون عنهإ{ ):١٦ مسألة(

 كفاء الزائد، وذليعطاء الناقص واستإن اختلفت في لزوم إتختلف من هذه الجهة، و ة لايتام الآكحالأ

  .لامكخارج عن محل ال

ل يشمله دلي أنه في }إشكاله فلا يله عل داء عماحتسب بعد الأيمانة ل بعنوان الأكان ذلكن إف{

 من ك ذليرغ إلى ،ينمس الودعي لا الأكيط من يتفر أو تلفها بدون تعد أن امها، مثلكحأمانة بالأ

  .امكحالأ

 إلى ،كه للمالؤان نماى ك ولو نم}طيالتفر أو يلا بالتعدإضمن لو تلف ي ده أمانة لايون في يكو{

  .ك ذليرغ

 في قبال اشتغال ذمة لأنه } الضمانين قلنا باشتغال ذمنه ح فإن،هيان بعنوان وفاء ما علكن إو{

داء في قبال الأ لأن }داء الضامنألا بعد إه دفعه يب عليجن لم إو{، المضمون عنهالضامن بما في ذمة 

 أنه اره وقلنايما تقدم اختكداء، داء في قبال الأ والأك في قبال الملكالمل حيث إنع، يما في البكداء، الأ

  .القاعدةى مقتض



١٠٢

 لكن بشرط حصول ، ويحتسب وفاءً فهو صحيح،أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف

فيشكل  ،حينه كما هو ظاهر المشهورمن لا تشتغل ذمته إلا بالأداء نه إ  وإن قلنا،الأداء من الضامن على التقدير الثاني

  المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد لأن ،صحته وفاءً

  

ه يدل علي لا إذ ام،ت ير وهذا غ}شفكوجه الى  علكبعد ذلداء نه بشرط الأيأو قلنا باشتغاله ح{

ى مر وفاء المضمون عنه قدم علالأى  منته}تسب وفاءًيحح ويفهو صح{القاعدة ى مقتض أنه نص، ولا

  .خره قبل وفاء الآي ما علينعي أحد المتباوفى إذا ماك ،وفاء الضامن

  .شف الذي لم نقل بهكل ا}ر الثانييالتقدى داء من الضامن علن بشرط حصول الأكل{

 وان لم نقل به نحن تبعاً }ما هو ظاهر المشهورك نهيداء من حلا بالأإتشتغل ذمته  لا أنه ن قلناإو{

 ينشتغال ذمته حان قلنا بإف( ولذا قال عند قول المصنف ،د البروجرديي السينلظاهر الشرائع، ومن المعلق

  .قوىوهو الأ: )الضمان

المقبوض بالعقد كده يون في يكفروض عدم اشتغال ذمته بعد فالم لأن ل صحته وفاءًكشيف{

المقبوض بالعقد ى مقتض حيث إنه رده، يلامه، فاللازم عل كيكرة في محكره التذكما ذك }الفاسد

د الجمال، يالمتن، خلافاً للسى توا علكن سي الذينافة المعلقكظهر من ي، وهذا هو الذي كالفاسد ذل

  بعد ي عما ضمنه عنه فلا لو دفعه بدلاً:  قال،المقبوض بالسومكله  في جعكتبع المسالحيث إنه 



١٠٣

  . جديد أو العلم ببقاء الرضا بهبإذنوبعد الأداء ليس له الاحتساب إلا 

  

  .ىانته ،ديذن جدإ إلى داء بلا حاجة الأه الضامن بنفسكليمالمقبوض بالسوم، وكون يكن أ

 ،}العلم ببقاء الرضا به أو ،دي جدبإذنلا إتساب س له الاحيداء لوبعد الأ{: في قبال قول المصنف

ل كستشي فلا ،ذن السابق ومن بقاء الإك من ذلعماً، بل الأينشائإداً يذناً جدإس مراده يل أنه والظاهر

  .ذن السابقفي بقاء الإيكد بل يذن الجدالإ إلى لا حاجة أنه  منكه بما قاله المستمسيعل

المقبوض كنه أه بيحصرت ظاهر الوجه بعد ير فغ،رهكمال بما ذد الجيلام السك لكه المستمسيأما توج

  .بالسوم

 أن ان من حقهك ،المضمون عنه إلى ه بدل ما دفعهيلإدفع يداء أمانة، ثم لم ه قبل الأيلإدفع ثم إنه إذا 

  .ما اخترناه في بعض مباحث الفقهكمانة، قلنا بصحة التقاص عن الأن إ مانة تقاصاً،أتسب المدفوع يح

ثم دفع الضامن مما استحق أخذه من  ، الدفعينر عدم صحة الوفاء حيتقدى عل ، دفعه وفاءًولو

ه ير دفع المضمون عنه غ فإنأذن له المضمون عنه في أخذه وفاءً بعد دفع الضامن،يالمضمون عنه ولم 

  . هناإشكال التقاص، بلا أدلة طلاقأخذ ما عنده تقاصاً، لإي أن لا جاز لهإه، ويلإأرجعه الضامن 

  .امن تقاصاًضخذه من مال الأ جاز للمضمون له ،المضمون له إلى دفع الضامنيولو لم 

م كتعذر جبر الحا إلى اج التقاصيأتي هنا المسألة التي تقدمت في بعض المباحث السابقة من احتيو

  .اجهيعدم احت أو بيللآ

  



١٠٤

ت أ بر، من مال الضمان فدفعيله ما عل ادفع عني إلى المضمون :لو قال الضامن للمضمون عنه): ١٧مسألة (

 :يقال أن  والأوجه،الضامن لم يخسر أن  وأما المضمون عنه فلأن المفروض، قد أدى دينهلأنه أما الضامن ف،ذمتهما معاً

  الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداءن إ

  

من مال  ي علالمضمون له ما إلى عنيادفع : لو قال الضامن للمضمون عنه{ ):١٧ مسألة(

ما الضامن فلوفاء أ:  قائلاًك وعلله المسال، قاله الشرائع}ت ذمتهما معاًأفدفع بر{بعضاً  أو لاًك }الضمان

  .هيرجع عليغرم فلا ين الضامن لم نه، وأما المضمون عنه فلأيد

فع المضمون عنه بمترلة  د فإن}نهيدى دأ قد لأنهأما الضامن ف{: شار المصنف بقولهأ هذا لىإو

 إلى بدل القرض أو البائع، إلى المتاع ادفع عني: قولي أن وامر، مثل من الأكمثال ذلأما في سائر ك ،دفعه

  .كما أشبه ذل أو ،المقرض

  .المضمون عنه إلى رجعيئاً فلا ي ش}سريخالضامن لم  أن ن المفروضوأما المضمون عنه فلأ{

 لأنهون في ذمة الضامن يدفعه المد ر التقاص القهري لثبوت مان اعتباكيمو:  قالكالمسال ثم إن

  .تقاصانيدائه فذن له في وفائه وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لأأقد  وونيالمد

مر المضمون أث يالضامن حن إ :قالي أن وجهوالأ{: وجه قائلاًوجعل المصنف هذا الوجه هو الأ

  .المضمون له إلى داه المضمون عنهأ أن بعد }داءنه فقد اشتغلت ذمته بالأيعنه بأداء د



١٠٥

المفروض موجب لاشتغال  أذن له في الضمان فالأداءحيث إنه  ، مشغولة لهأيضاًذمة المضمون عنه  أن والمفروض

 وقد وفى الضامن فيتهاتران ،هبإذنالضمان  حيث إن ولاشتغال ذمة المضمون عنه ،ذمة الضامن من حيث كونه بأمره

   صاحب الجواهر في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبوركالإش و،أو يتقاصان

  

 }داء المفروضذن له في الضمان فالأأحيث إنه  ، مشغولة لهأيضاًذمة المضمون عنه  أن والمفروض{

 }بأمره{داء ون الأك }ونهكث يموجب لاشتغال ذمة الضامن من ح{أداء المضمون عنه عن الضامن 

  .وجب الاشتغاليمر الأ أن وقد سبق

ه بأداء ير أمر غلأنه } الضامنه وقد وفىبإذنالضمان  حيث إنشتغال ذمة المضمون عنه، ولا{

  .ينسبب الاشتغاليالمال، فأداء المضمون عنه 

سبب اشتغال ذمة المضمون عنه، ي داء المضمون عنه عن الضامن وبأمر الضامن لاأ أن لا يخفىن كل

  .داءون بالضمان بأمره لا بالأيكنما إاشتغال ذمة المضمون عنه  أن لما تقدم

ى ان علك إذا شمل ماي ن لايداء الدأ وجوب أدلة و،خرالآى ل علكن ي لتساوي د}ترانتهايف{

  .خرالآى ل منهما مثل ما علك

ث جعل الباب من التقاص ي، حكة هذا بالتقاص المساليأن المصنف تبع في تسمك }تقاصانيأو {

  .ين واحد من المعلقيره غيلإشار أما كبل من التهاتر س البالب من التقاص، يلا فلإو ي،القهر

 قال ين ح}في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور{ كالمسالى  عل} صاحب الجواهرإشكالو{

  في ن إ :ث قال الجواهرين، حيعني الد دأ: للمضمون عنه



١٠٦

  .في غير محله

  

قتضي اشتغال ذمة ي  الضامن لانبإذن الضامن المأذون بمال المضمون عنه يداء دأ أن كلام المسالك

ونه ى كن علي مع عدم قصده وعدم توقف وفاء الد،هي قرضاً علكس هو قد صار بذليل إذ الضامن بمثله،

نئذ يداء منه فلا تقاص حالمضمون عنه، لعدم حصول الأى ستحق رجوعاً عليلا  أنه ماكون، ياً للمدكمملو

  . فتأمل،ل منهماك في ذمة ينلعدم ثبوت المال

ون ك أو الضامن،ى داء المضمون عنه قرضاً علأون كمر في الجواهر حصر الأ لأن } محلهيرفي غ{

س يه المضمون عنه للمضمون له ليعطيما  إذ ن،يمرس أحد الأيث ليوح ، للضامنكالوفاء بالشيء المملو

لمضمون  للضامن، فلا وجه لضمان الضامن لما أداه اكس بمملويل أنه ماكالضامن، ى بقصد القرض عل

  .عنه بأمر الضامن

الضامن أمر المضمون عنه  أن ن، بل أمر ثالث وهويمرس أحد الأيوجه ضمان الضامن ل أن مع

  .ما تقدمى  عليرعط خبزاً للفقأ: ما لو قال للخبازكوجب الضمان، يمر داء، والأبالأ

ث أمر ين للضامن حي والمضمون عنه مد،داءمر بالأن للمضمون عنه بالأيه فالضامن مديوعل

  .قتضي التهاتري كان ذلكنان ي الدىتساويث يالضامن بالضمان، وح

ان بأمر كداء المضمون عنه لما أ أن ،لخإ )ستحق رجوعاًي لا أنه ماك(قول الجواهر ى رد علي أنه ماك

  .المضمون عنه إلى ستحق الرجوعي وبأداء الضامن ،داء من الضامنالضامن فقد حصل الأ

  



١٠٧

  .كما لو دفعه أجنبي عنه ، المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاًدفع إذا ):١٨مسألة (

  

برئا { وأمره }ذن الضامنإ يرمن غ{ن ي الد}المضمون له إلى ذا دفع المضمون عنهإ{ ):١٨ مسألة(

ضامن لم ن الة المضمون عنه فلأءنه الذي ضمنه، وأما برايبق موضع لدي لم لأنهة الضامن فء أما برا}معاً

  .هيؤديالمضمون بقدر ما  إلى رجعينما إالضامن  أن المضمون عنه، وقد تقدم إلى رجع بهيث يئاً، حيؤد شي

م كما معاً، ولا فرق في الحءعن الضامن، في برا أي }ما لو دفعه أجنبي عنهك{ :ون الحاليكو

هما، يرلمحقق والعلامة وغر هذا الفرع اكالضامن وعدم قصده، وقد ذ إلى  قصد رجوع المضمون عنهينب

  .إشكاله ولا يخلاف ف لا أنه بل في الجواهر

ان ك ،الضامنى اة احتساباً علكالز أو أداه المضمون عنه عن الضامن من باب الخمس إذا نعم

  .ما تقدم في المسألة الرابعة عشرةى المضمون عنه، عل إلى للضامن الرجوع

  



١٠٨

 بل على ، ليس له الرجوع على المضمون عنه،ه وأدىبإذنمن  فضمن عنه ضاضمن تبرعاً إذا ):١٩مسألة (

ه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون  فإنهبإذن بل وكذا لو ضمن بالإذن يضمن عنه ضامن ،الضامن

  .الأولعنه 

  

فضمن عنه {ذنه وأمره إ بدون }تبرعاً{ن المضمون عنه ي الضامن د}ذا ضمنإ{ ):١٩ مسألة(

 الثانيللضامن  أي }س لهيل{ن ي الضامن الثاني الد}ىوأد{ الأولذن الضامن إ }هبإذن{ ثان }ضامن

لم  الثانيالضامن  لأن هيس له الرجوع علينما لإ و،يالأصلون يالمد أي }المضمون عنهى الرجوع عل{

  .ونيالمد إلى الثاني، فلا موجب لرجوع الضامن الأولون، بل ضمن عن الضامن يضمن عن المدي

، ولا الأول أمر الثاني بالضمان عن الأول لأن ،الأول }الضامنى عل{ الثانيرجع الضامن ي }بل{

 التبرع بالضمان لا أن  تبرع بالضمان، وقد سبقلأنهون، يالمد إلى رجعي أن داء بعد الأالأولحق للضامن 

  .وجب اشتغال ذمة المضمون عنهي

 عن المضمون الأول الضامن }لو ضمن{ون يالمد إلى رجعي أن الثانيحق للضامن   لا}ذاكبل و{

 إلى رجعي{ الثاني بأداء }داءه بالأ فإنهبإذنضمن عنه ضامن ي{مر من المضمون  والأ}ذنبالإ{عنه 

  . طرفهلأنه }الأولالضامن 

  .ونيالمد أي }الأولالمضمون عنه ى عل{ الأول الضامن }رجع هويو{

 أو هما،يمر فعدم الأ أو مر، بالأيننالا الضمكون ك من ،ربعام الصور الأك أحك بذلينوقد تب

  .خرمر في أحدهما دون الآون الأك

  



١٠٩

  يضمنه بأكثر منه أن  وكذا يجوز،يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له أن يجوز): ٢٠مسألة (

  

قل من الابتداء، ضمن الأي فقد }المضمون لهى ن بأقل منه برضيضمن الدي أن وزيج{ ):٢٠ مسألة(

ه، وقد فيلام كل، وهذا ما تقدم الكضمن ال أن قل بعدتصالح معه بالأي وقد ،نيالدوهذا ضمان بعض 

الضامن، وقد سقاط الزائد عن إ وقد يكون ب،المديونسقاط الزائد عن إون بيكقل، وهذا قد ضمن بالأي

 سقط الزائد عنأذا إة، فائبألف بتسعمى سويل اشتراء ما ي الزائد والناقص من قبين بدلةاون بالمبيك

حق له في  لا أنه ما تقدم منكان كذا أسقط الزائد عن الضامن إن، ويان الضمان بقدر الدكون يالمد

 نقل ما في لأنه ،ن من الضمان المصطلحيكذا بدل لم إ وى،لا بمقدار ما أعطإالمضمون عنه  إلى الرجوع

  . لهأوفوا بالعقودبأس به لشمول  داً لايون عقداً جديكنما إالذمة، و

ون المراد من الضمان يك أن لاإ اللهم :ونه ضماناً مصطلحاًكه في إشكالبعد  ،ك المستمسقال في

ى ثر، ولا بأس بالبناء علكأ أو أقل منهى خرأدل ما في الذمة في ذمة بثبات إفي المقام مفهوماً آخر، وهو 

لا ما إ امهكه أحيعل يون من الضمان الاصطلاحي، ولا تجريك بعمومات الصحة، ولا صحته عملاً

  .ه العموماتيقتضي

ما تقدم في ى  عل،دلةال المبيسبى عل أو ل الشرط،يسبى ما علإ }ثر منهكضمنه بأي أن وزيجذا كو{

  .قل منهالأ

  .إشكالثر محل كفي الأ ين ابن العم والبروجرديدي السإشكال أن علميومنه 



١١٠

في الثانية لا يرجع  أن  كما،لا بذلك الأقلإ ،مع إذنه في الضمان ، لا يرجع على المضمون عنهالأولىوفي الصورة 

  .أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة إذا  إلا،عليه إلا بمقدار الدين

  

رجوع  ذنه لاإبدون  إذ }ذنه في الضمانإمع  ،المضمون عنهى رجع علي لا الأولىوفي الصورة {

  .ىلا بما أدإرجع يؤده لم يث لم يالزائد ح أن ما تقدم منى  عل}قل الأكلا بذلإ{ أصلاً

ه يعطي أن قل مع اشتراطن بالأيوبدل الد ،اًيلاحطس ضماناً اصيمما ل دلةال المبيسبى ان علك إذا نعم

  . صح، لقاعدة العقد وقاعدة الشرطاملاًكالمضمون عنه 

المضمون عنه ى عل }هيعل{ الضامن }رجعي لا{ثر منه ك وهي الضمان بأ}ةيفي الثان أنه ماك{

الذي انتقل من ذمة حيث إنه نه، يلا بمقدار دإالمضمون عنه  إلى رجعي الضامن لا لأن }نيلدلا بمقدار اإ{

  .ذمة الضامن إلى المضمون عنه

 من باب كان للضامن ذلك ،عطاء الضامن الزائدإالمضمون عنه ضمانه ى ان الشرط علكن إ نعم

  .قلما تقدم مثله في صورة الضمان بالأكالشرط، 

ذن أوجب مر والإالأ حيث إن }ادةيأذن المضمون عنه في الضمان بالز إذا لاإ{: ه أشار بقولهيلإو

  .عطاه زائداًأاستحقاقه لما 

  وطلب من المضمون  يللمضمون له المساوى أعط إذا علم حال مايومنه 



١١١

ة يظهر حال بقيما كثر، كالأ أو يعطاه أقل وطلب المساوأ أو  بالشرط،كذلى عنه الزائد عل

ثر مما كالأ أو المساوي أو قلثر في تطلب الأكالأ أو يالمساو أو قلعطاء الأإة من ضرب قسام الحاصلالأ

  .هي تسع حالات

  



١١٢

يرجع على المضمون عنه  أن  وليس له، كما يجوز الوفاء بغير الجنس،يجوز الضمان بغير جنس الدين): ٢١مسألة (

  . بالجنس الذي عليه إلا برضاهإلاّ

  

 نار بالدرهم،يالد أو ،ضمن الفرس بالشاةين أك }ني جنس الديربغوز الضمان يج{ ):٢١مسألة (

 يرداء من غصح من باب اشتراط الأيما ك دلةاصح هذا من باب المبيذا، وكالعروض بالنقد وهأو 

له عند ين الشرط تبدك، ولالأصلدخل يدخل البدل في ذمة الضامن، وفي الثاني ي الأولالجنس، ففي 

داء من  اشتراط الأير نظ،من باب قاعدة الشرط أو د،يما من باب عقد جدإصح يداء، وهذا القسم الأ

  .أتييما سك، ينمال مع

ى  الجنس مع رضيرن له الوفاء بغيل مدك أن ماك بالتراضي، } الجنسيروز الوفاء بغيجما ك{

ه من وجدته من يت علك، وسإشكالبلا : ك ولذا قال المستمس، ومراضاةدلةاه نوع مب فإن،الدائن

  .ينعلقالم

 فلا وجه كنما أمر بذلإ لأنه }هيلا بالجنس الذي علإالمضمون عنه ى رجع علي أن س لهيول{

 هيصالح عل يلا الذإس له يل: )عليه السلام(ه بقوله ي علك واستدلال المستمسى،لاشتغال ذمته بما أد

أخذ منه ي أن لزم لاإ و،ةيفكية لا اليمكل، بل المنصرف جهة اليس في هذا السبي لطلاقالإ لأن محل نظر،

  . خلاف القاعدةكأعطاه الفرس بدل الحمار، وذل إذا فرساً في قبال ضمانه الحمار

صح من يه بأخذه منه ما أعطاه عند أمره بالضمان عنه، فيبشرطه عل أو عطاء،عد الإب }ضاه برلاإ{

  .باب الشرط

  



١١٣

  يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان): ٢٢مسألة (

  

المضمون له، والشرط  أو المضمون عنه، أو الضامن،ى  ما عل}وز الضمان بشرطيج{ ):٢٢ لةمسأ(

ى ل الشرط، أما الشرط عليشمله دلي في ضمن عقد الضمان، فلأنهصح، يالمضمون له  أو الضامنى عل

  . الضمان التبرعييرصح في غيا  فإنمله المضمون عنه أو

قبل الضامن  إذا ه الشرطيان علكما كان له الشرط، ك ث أمري حلأنه التبرعي فيرأما الصحة في غ

م نحو دما تقكخر، الآى  من أحدهما علس وعداًيشمله، وليل الشرط ي دل فإنالمضمون عنه،ى بشرط عل

  .هذا البحث في بعض المسائل السابقة

  عقد ولا أمر فلاكس هناي للأنه ،ه في الضمان التبرعي فواضحيعل أو أما عدم صحة الشرط لهو

  .ط المضمون عنه ثوب الضامن مثلاًييخ أن تبرع الضامن بشرط إذا ماكمجال للشرط، 

قول المضمون له ي ف، بنحو شرط الفعل}الرهانة{صح الضمان بشرط ي أنه عرفيومما تقدم 

ات كداء ذا تخلفت عن الأإ، فكني لا أثق بضمانترهن عندي رهناً، لأ أن لاإ ك لا أقبل ضمان:للضامن

ون يك أن ين فرق بير من غ}هن بعد الضمانيرف{ ،جل أخذ حقي منهالأ يقة عنديونة وث المرهينالع

لي في ك من الك ذليرغ إلى ،ن مثلاًيالد يمة تساويمطلق ذات ق أو هذه الدار،كالشرط رهناً خاصاً 

   أدلة طلاق لإ،الفرد المردد أو سر المشاع،كال أو ،ينفي المع أو الذمة،



١١٤

  . بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان كون الملك الفلاني رهناًبل الظاهر جواز اشتراط

  

  .كمن ذل أي الشرط بعد عدم محذور في

 }جة في ضمن عقد الضماني الفلاني رهناً بنحو شرط النتكون الملكبل الظاهر جواز اشتراط {

 أن صحيق فلا اح والطلاك بخلاف مثل الن،ل الشرطيشمله دليردع عنه الشارع، في أمر عقلائي لم لأنه

اح كالشارع جعل للن لأن ،طلاق زوجته عن حبالته بالشرط أو ة بنت الطرف للشارط،يعل زوجيج

ون الشرط كل الشرط لصحة هذا الشرط معناه يالاستدلال بدل أن  فاحتمال،والطلاق سبباً خاصاً

ة يجارة والعار الإجة في شرط الضمان فييعة شرط النتي تام، خصوصاً وقد ورد في الشريرمشرعاً وهو غ

  .ك ذليرئة والسلف وغيجل في النسوشرط الأ

ر لزوم القبض في كذي لم ،ات الرهن في المقامير خصوصكن بصدد ذيكالمصنف لم  حيث إنو

اشتراطه في ى بناءً عل ،نيلا فلا بد من القبض في الموردإ و،ره في شرط الفعلكذيما لم كجة، يشرط النت

  .ينلة من المعلق جمكذل إلى ما أشارك ،الرهن

  .جة بالقبض وعدمه وجهاني شرط النتيند الجمال في اشتراط صحة الرهن حية السينعم في حاش

ن، كيمذا لم إم، فك بسبب الحاكذلى  أجبر عل،رهنيان الشرط بنحو شرط الفعل فلم ك إذا ثم

قتضي ين الشرط ولان فلأن حق له الفسخ، أما الأكيمذا لم إأخذه رهناً بنفسه، في أن له أن فالظاهر

  .ما حقق في محلهك ع،الوض



١١٥

ار في يله الخ أن رنا في بعض المسائل السابقة مسألة هلكار تخلف الشرط، وقد ذي فلخيرخوأما الأ

  . فراجعكرناه هناكآخر ما ذ إلى ،طوله أو مكجبار الحاإعرض 

المشروط ى  علنك ل،دخل في رهانه بمجرد العقديه  فإن،جةيان الشرط بنحو شرط النتك إذا أما

  .هيعل قبضه أجبريذا لم إ ف،اهيإقبضه ي أن هيعل

ني إ: قولين أكثالث،  أو المضمون عنه أو الضامنى ون شرط المضمون له عليك أن ينولا فرق ب

 هن ليك ولم ،اريان له الخكلا إذا رهن فهو، وإ ف،داره ي عندكرهن ابني أن  بشرطكأقبل ضمان

قبل الضمان  إذا الولد بأنه ن وعدإ بل و،ون ملزماً بالشرط يكلولد حتىن مع ايكالعقد لم  إذ ،جبارالإ

  .ةيد الابتدائي ملزم، بل هو مثل سائر المواعيره غيوعده ف إذ رهنه الدار،

 أن  بشرطزوجك بنتيأ إني: قال إذا كما ،ن من فسخ العقدكيملم  إذا مايف  حتىكذلكم كبل الح

س له حق يه ل فإنفعل الولد ما وعد،ي فلما زوجه بنته لم ،شرطد الل وقبل الوي،يقوم ولدك ببناء دار

  .ما قرر في محلهك ،فسخ بالشرطي اح لاكالن إذ الفسخ،

ب  وقبل الأ،ختهأ كبوأ زوجنىي أن  بشرطكطلقأني إ: ما لو قالك ،قاع مثل الطلاقيذا في الإكو

  .طفسخ بالشري  الطلاق لا فإن،اهاإيزوجه يولم   أبىالشرط، فلما طلقها

  ل من الضامن للمضمون له ك من ،جةًي ونتصح شرط الرهن فعلاًيثم إنه 



١١٦

  .ل الشرطي دلطلاق لإ،سكوبالع

نا كتر ان خاص كماأورة في كجة ومسائل الرهن مذيمسائل شرط الفعل وشرط النت حيث إنو

  . وفروعاً، واالله سبحانه العالم استدلالاً،هما هنايسهاب فالإ

  



١١٧

يظهر من المسالك  ، فهل ينفك بالضمان أو لا، على الدين الذي على المضمون عنه رهنكان إذا ):٢٣مسألة (

  طلاقمع الإ  هذا،إشكال لكنه لا يخلو عن ، بمترلة الوفاءلأنهوالجواهر انفكاكه 

  

 }لا  بالضمان أوكنفي فهل ،المضمون عنه رهنى عل ين الذيالدى ان علكذا إ{ ):٢٣ مسألة(

ن ابن العم والجمال يديالسك ين وتبعهما جملة من المعلق} والجواهركسالظهر من المي{ ،نالااحتم

 لأن :داء، وقال في الثانيالضمان بمترلة الأ لأن :الأول قال في ،} بمترلة الوفاءلأنه ،هكاكانف{هما يروغ

ن يالددام  ما: قال إذا ماكن الرهن مطلقاً، يكلم  إذا هما مايرن مرادهما وغ أن الظاهركداء، لأالضمان 

ن المضمون يدى ن انتهإلا فالظاهر بقاء الرهن، وإان هذا رهناً، وك كيرغى عل أو يكعل اً في الجملةيباق

  .ه حسب القرار الذي قرراهؤقتضي بقايل الشرط ي دلإطلاق  فإن،عنه

نه أ بكعلله المستمس  لما}إشكاللو عن يخلا {ه ي علينتك عند المصنف والسا}نهكل{ان كف كيو

ن ي فالد،انت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة المضمون عنهكنما إ و،لا وفاءداء وألا 

ان كن إحاله لعدم الوفاء، وى عل يبقائه بقى ان الرهن علك  فإنداء،أمن دون ى خرأ إلى انتقل من ذمة

  .ىانته ،ذمته بالضمان ون بطل لفراغيفراغ ذمة المدإى عل

 كاك الانفينعي بأن لم ، للرهن}طلاقمع الإ{ وعدمه كاكل الانفرناه من احتماك الذي ذ}هذا{

  .وعدمه بالضمان



١١٨

  .وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع

  

شترط عدم بقاء الرهن بعد ي بأن }أو عدمه{ للرهن بعد الضمان }وأما مع اشتراط البقاء{

  .)١(المؤمنون عند شروطهم بعموم  عملاً}فهو المتبع{الضمان 
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١١٩

 أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من ،يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد): ٢٤مسألة (

  باب الالتزام في الالتزام

  

خلاف أجد في صحته، وفي  المشهور، وفي الجواهر لاى  عل}وز اشتراط الضمانيج{ ):٢٤ مسألة(

ما عن المحقق والعلامة كداء منه، ون الأيك ف}ينفي مال مع{ كذلى ظهر منهم التسالم علي كالمستمس

  .همايروغ

ى  ما علينونيل من المدكما لو ضمن يالضامن فى لو حجر عل رامة في مسألة ماكن في مفتاح الكل

 وهو من ،نهيصحة الضمان في مال بعى عل تاب، وهو مبنيكهذا الفرع من منفردات هذا ال: صاحبه قال

  .ىانته ،أيضاًمنفردات المصنف 

عدم الخلاف في جوازه، ى ن ادعإ، وكد الجمال اشتراط ذليهذا فلم أجد وجهاً لقول السى وعل

  .دييوجه التقى ان علك إذا ، خصوصاًشكاللو عن الإيخ نه لاكل

نحو الشرائط في العقود ى عل أو ،دييوجه التقى عل{خذ ان، فالظاهر صحة مثل هذا الأكف كيو

طلاق ، ولإ)العقود تتبع القصود( أن ى ما دل علطلاق لإك وذل}زامونه من باب الالتزام في الالتكمن 

د ما في الذمة بالمال ييمعقول لتق ظهر لي معنىي لم :د البروجردييقة السين في تعلكل الشرط، ليدل

رامة حمل كمفتاح ال أن ماكداً، يق  شرطاً لاك قالوا بصحة ذلينالموجود في الخارج، وجماعة من المعلق

 ينلي في المعكال لأن ،يناً في المعيلكان ك إذا لاإد ييل في التقك، وبعض آخر أشكذلى د عللام القواعك

  ون يكة والذمة فيلكرج عن اليخ لا



١٢٠

  وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه

  

 ينتعيبطل وي ن لايبطل الضمان، ومع بقاء مقدار الديل ك، فمع تلف الينضمانه في دائرة المع

  .بطل بالنسبةينقص منه ي ومع بقاء ما ،داءللأ

د يون مشغولة بنحو مقكقد تو ،ليكوهو ال ون مشغولة بنحو مطلقكالذمة المشغولة قد ت: أقول

ون مشغولة بنحو مشروط كوقد ت ،ديلي المقكوهو ال ،ذهب الخارج ذهب الاشتغال إذا ثيبالخارج، بح

 من باب الالتزام في لأنهرفضه،  أو بقاء الاشتغالإرط ان للشاكذهب الخارج  إذا ثيبالخارج، بح

  .لي المشروطكوهو ال طيد، ولا بنحو الالتزام البسيد والقيمن باب الالتزام الواحد بنحو المق الالتزام، لا

نقل  ان الضمان بمعنىك إذا قسام الثلاثة، خلافاً لمن قال بأنهل الأك في إشكاللا  أنه ظهريومنه 

د دون الشرط يالقى ل علكأش أو داً،يق أو ده بالمال الموجود في الخارج، شرطاًييل تقعقيف كيالذمة ف

  .فصحح الشرط فقط

 أن ىدل عل  ماإطلاقشملهما يمعقول، ف ـ لي المطلقكمثل ال ـ ينلا القسمك أن همايرد عليذ إ

د ابن العم يست الكأنه لذا سكل الشرط في المشروط، وي دلإطلاقد، ويالعقود تتبع القصود في المق

  .المتنى وآخرون عل

الضامن الوفاء ى ب عليج{ ينمشروطاً بالوفاء من مال مع أو داًيان الضمان مقك ين ح}نئذيوح{

 المال كالوفاء من ذل لأن ،كنما قال ذلإ و}هيصرفه ف بمعنى{د والشرط ي بالق عملاًين المع} المالكمن ذل

  .أيضاًه يربدل المال بغ إذا شمل مايمعناه 



١٢١

  تلف ذلك المال يبطل الضمان إذا :الأولعلى و

  

 كنه من ذليدى البستان وأعط باع تمر إذا شمل مايه  فإن، من هذا البستانكنيأوف د: قالي مثلاً

لا كصح ي أنه  وبدلها، والظاهرين من الععممن الأ ، لاين المعينالتمر، والحال المراد هنا الوفاء من ع

  .نهي الوفاء من عينضمان من مال معون المراد من اليك، فقد ينالقسم

هما يل في مساق الدل فإنح لما عرفت،يلاهما صحك و،بدله أو نهيون المراد الوفاء سواء من عيكوقد 

صح ي أنه ماكسر المشاع، كل اليون من قبيكفي الخارج، وقد ى لكل اليون من قبيكقد  أنه ماك، واحد

  .عيل في الجميل، لوحدة الدينمن أحد المال أو ينجعله من المع

ذا تلف بعضه إ و،}بطل الضماني المال كذا تلف ذلإ{د ييوجه التقى  الذي هو عل}الأولى وعل{

رة كي عن التذكد، وهذا هو المحيد الموجب لفوات المقي لفوات القك وذل، التالفكبطل بقدر ذل

ار يوجب الخينما إ و،وجب بطلان العقدي د لاي بأن فوات القكه المستمسيل علكن أشإن، ويديوالشه

 كاتب، ثم نظر ذلك يرغ ه أنين فتب،اتبك هذا العبد الكبعت: قال إذا ماكار تخلف الوصف، يبخى المسم

  .ار لا البطلانيون الخيكث يما أشبه، ح أو تبعضت الصفقة أو فات الشرط إذا بما

ن يكزام في التزام لم بنحو الالت د لايالمقى ان العقد واقعاً علك  فإنالعقود تتبع القصود،ن إ :هيوف

ل تعدد العقود يان العقد من قبك إذا اريون له الخيكصح وينما إتبعض الصفقة  أن ماكوجه للصحة، 

 ،نئذيالقاعدة عدم الصحة حى  مقتض فإنط،يمر الواحداني البسل الأيان من قبك إذا بلفظ واحد، لا ما

  اختارا لأنه إذا 



١٢٢

  نقص يبقى الناقص في عهدته أنه إذا ا كم،ويرجع المضمون له على المضمون عنه

  

العقد،  إلى ن مستنداًيكه لم  فإن،تاران البقاءيخث يباعه لبناً فظهر سمناً ح إذا ل مايان من قبكالبقاء 

  .أوفوا بالعقودشمله  ي حتى)مكعقود( كقق ذليحلا  إذ ،د من باب المعاطاة مثلاًيبل تراض جد

فرغ ذمة المضمون عنه أالذي  لأن }المضمون عنهى ه علرجع المضمون لي{بطل الضمان  إذا }و{

  .انكما كمر ذا بطل رجع الأإان هو الضمان، فك

  .ن وجه لاشتغالهايكفرغت لم  إذا الذمةن إ :قالي لا

 وهذا ،د رجع الاشتغاليث ذهب القي وح،داًين مطلقاً بل مقيكالفراغ لم  أن الوجه هو: قالي لأنه

  .طلاقستفاد من الإي ماكمر عقلائي قرره الشارع أ

 إذا ماكداء، ان الأكمإان متعلق الضمان نقصاً أوجب عدم ك الشيء الذي }نقص أنه إذا ماك{

 فتلف ،ينفي المع يلكة من باب اليمنان خارجأ حنطة في ضمن عشرة انت ذمة الضامن مشغولة بمنك

عهدة المضمون  أي }دتهفي عه{ في المثال  وهو نصف المن}الناقصى بقي{، منان ونصفأمنها تسعة 

 لاإبق منه ي لم ين والمع،ينان ضمانه في المعكث ي فقط، حالذي تعلق به ذمة الضامن نصف المن لأن عنه،

ائضمن م إذا ، ومثله مانصف منأنه ة بزعميونه من الصبرة الخارجكداً بي مقة من فظهرت ،ألف من 

  . منيندر تسعنئذ قيضمن الضامن حينما إه  فإن مناً،ينالصبرة تسع

  ة لها، يخارج لا إذ ،مرخر فلا تتعلق بذمة الضامن من أول الأأما العشرة الأ



١٢٣

س للضامن يث لي الضامن، حيرة مستحقة لغي خارجة منائظهرت العشرة الموجودة في م إذا ذاكو

ضمن  يث لا شيء له مطلقاً حتىيل أمواله، حكم للضامن في كذا ظهر حجر الحاإ العشرة، ومثله ما كتل

ة ائون صبرته التي هي مكث تيل شيء شيء له، حكالنصف من كفي بعض أمواله  أو ضماناً متعلقاً به،

من صحة قربالأى بطل نصف الضمان، بناءً علي ف،لها بل في نصفهاكن التصرف في ك ممير غ مثلاًمن 

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،بعض أموال المفلس مثلاً إلى الحجر بالنسبة

لي كلا ال ،سر المشاعكنحو الى داً بالخارج عليضمن الضامن ضماناً مق إذا ظهر حال مايا ومن هذ

 مناً، ينان خمسكث ين المضمون عنه، حي ضمن دة منائانت له صبرة ذات مكحيث إنه إذا  ،ينفي المع

إلى  رجع المضمون لهي و،ينمنان من الخمسأمنان بطل الضمان في خمسة أذا تلف من الصبرة عشرة إف

سر المشاع كفي ال إذ  فقط،ينالضامن في خمسة وأربع إلى رجعينما إمنان، وأالمضمون عنه في خمسة 

 ىلكدام بمقدار ال لي ماك الك ماليرذهب من غي  لاينفي المع يلكنما في الي بالنسبة، بينذهب من الطرفي

 كاحترق بعض تلطنان القصب فأطناً من ى روا في مسألة من اشتركما ذك ،في الشيء الخارجي

  .طنانالأ

وغصب الخارجي شخص،  ،مثلاً ينلي في المعكنحو الى د بالخارج عليان الضمان المقكثم إنه إذا 

   كن الاستدراكمأن إ فالظاهر عدم بطلان الضمان



١٢٤

   بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما، لا يبطل:وعلى الثاني

  

 منه الضمان أخذه كذا استدرإبطل الضمان، ف يس تالفاً حتىي لكن الاستدراكالشيء المم لأن منه،

  .المضمون له من الضامن

 ، وماكن من الاستدراكتميلم  إذا نحو المشاع، وماى ان الضمان علك إذا عرف حال ماي كوبذل

 ان، بخلاف مان متعلق الضمكمة لم تيالق حيث إن ،متهيالغاصب قى عطأاً ويمثل اً لايميان الشيء قكإذا 

 نهيداً ذا الشيء الخارجي، سواء من عي مقكضمن لأني إ: قال الضامن للمضمون له إذا ماكانت، كإذا 

  .متهيمن قأو 

 لا{د ينحو القى عل نحو الشرط لاى  علينان اشتراط الضمان في مال معكن أ ب}الثانيى وعل{

المضمون له  أو  من الضامن،ن له الشرطار لميوجب الخيبل {،  المال الخارجيك الضمان بتلف ذل}بطلي

  .لا منهماكعله يج وقد ،كعله ذايجعل الشرط بالالتزام من المال الخارجي هذا، وقد يجقد  إذ }هما أو

وجه  لا : فقال أولهما،دان ابن العم والبروجردييون من له الشرط الضامن السى كل علكوقد أش

  .لمال اكار الضامن في فرض المسألة وهو تلف ذليلخ

التزام  إلى نئذيمرجعه ح إذ ون الشرط له،كفرض ى ار للضامن عليالظاهر عدم الخ: همايوقال ثان

  .ىانته ،ار للضامنيثبت به الخ ي فلا تخلف منه حتى،هيلإداه الضامن أن إ المضمون له قبوله

  ان ملتزماً كمرجع الشرط حق الضامن في فسخ الضمان الذي ن إ :هيوف



١٢٥

 وأما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة ، على الضامن الإتمام مع عدم الفسخومع النقصان يجب

  .الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصح

  

اف كلا مع استنإ ،ار للضامنيخ لا أنه ستلزم منهي للشرط لاى خرأ ووجود فائدة ،به لولا الفسخ

  .ينن غالب المعلقالماتى ت علكخذ، ولذا سالمضمون له من الأ

 ك فذلينلي في المعك، بل تلف بعضه، أما في اللاًكتلف المال الخارجي ي بأن لم }ومع النقصان{

المشاع  إذ ،جزء أي  بأن تلف منهكمنه بقدر المال المضمون، وأما في المشاع فذلى بقيلا  بأن تلف ما

د عن شرطه يالشارط قد رفع الإذ  }تمام مع عدم الفسخالضامن الإى ب عليج{، ما تقدمكتلف منهما ي

  .الضمانى بقيف

ون يكبأن { فلا ذمة مشغولة بل } اشتغال ذمة الضامنير من غينوأما جعل الضمان في مال مع{

لا في القدر الزائد عن قدر إه ين التصرف فكيم  المحجور لالالماكون المال يك ف} المالكن في عهدة ذليالد

  .تابكبه في أول اليداً تقدم تقرضماناً معهو أي }صحيفلا {الضمان 

أوفوا :  مثلدلة وعموم الأطلاق لإ،د فلا وجه لعدم صحتهيأما عدم صحته بعنوان عقد جد

ان في ذمة الشخص المضمون عنه في هذا المال كن الذي يصر الديح أن مانع من ي ونحوه له، فأبالعقود

  .ن في عهدة الماليقع الدينما إلضامن، و فتفرغ ذمة المضمون عنه ولا تشتغل ذمة ا،الخارجي للضامن

 ما تقدم منه وجه صحة صورة ضم ذمةك ،ر الصحة في هذه الصورةكذي أن المصنفى ان علكو

  إلى 



١٢٦

  .صح بعنوان الضمان الخاصين لم إد، ويذمة بعنوان عقد جد

 من ون الضمانيك أن ما لو شرطيف: ، قالأيضاً كواحتمال صحة هذا القسم هو الظاهر من المسال

  : وجهان،ن بالجانييتعلق الدك أو ن بالرهنيتعلق الدك وهل هو متعلق به ،ينمال مع

ص هذا المال ي وتخص،نما هو الذمةإموضعه  لأن ذمة الضامن، إلى نيالضمان ناقل للد أن :مأخذهما

وهذا هو الضمان ابتداء التعلق ا، ى مقتض لأن ه، ولم تخرج الذمة عن العهدة،يأفاد انحصار المطالبة ف

  .وجه تعلق الرهن

وجعله متعلق حق  يننما حصر الاستحقاق في المال المعإدخل ذمته مطلقاً، ويالضامن لم  أن ومن

  . تعلق بالذمةيره ابتداءً من غينحصر حقه في ف،المضمون له

  .الأولقواهما أو

ات  بعموم عملاًكذلك وهو ،الصحةى خر الأكظاهر بعض عبارات المسال: كقال في المستمس

  .الصحة

  .امهكه أحين من الضمان المصطلح الذي هو اشتغال الذمة فلا تجري علكن لم تإو

  



١٢٧

 أو ،للانفهام العرفى الضامن هو المولى أن  قلنا فإن،سبهكه في الضمان في كوللمم أذن المولى إذا ):٢٥ مسألة(

ى ذا مات العبد تبقإنئذ فيوح ،سب الذي للمولىك، وهو الينون من اشتراط الضمان في مال معيكة يلقرائن خارج

ى بقين انعتق إد، وييوجه التقى ان علكن إ بطلينحو الشرط في ضمن العقود، وى ان علكن إ مشغولة ذمة المولى

  .هيسب علكوجوب ال

ى ب عليج ذا مات لاإ ف،الضمان إلى رفع الحرج عنه بالنسبة إلى ن مرجعهأ و،كالضامن هو المملون إ :ن قلناإو

  .هيالوجوب على بقين انعتق إاة ونحوها، وكغه بالزين تفركيم مشغولة كذمة المملوى  وتبقشيء المولى

  



١٢٨

 الضامن من الأول فعلى ،يكون على التعاقب أو دفعة أن فإما ،ضمن اثنان أو أزيد عن واحد إذا ):٢٦مسألة (

   المضمون له بضمانهيرض

  

ضمنه  إذا ماك }التعاقبى ون عليك  أنماإف، د عن واحديأز أو ذا ضمن اثنانإ{ ):٢٦ مسألة(

قال  إذا ماكلهما، كيضمنه و إذا  ومثله ما،واحدن آ ضمناه في إذا ماك }أو دفعة{د ثم ضمنه عمرو يز

لا ما خرج إل شيء كالة في كقبول الوصل  إذ الأالة في الضمان جائز،كالو إذ ضمنته عنهما،: لكيالو

  .رناه في بعض مباحث الفقهكما ذكل، يبالدل

 ، منهما}الضامن من رضي المضمون له بضمانه{التعاقب ى ان الضامن علك الذي }الأولى فعل{

قاع يإنه إ ن قلناإالمضمون له، وى صح بدون رضي، فلا ين اثنينالضمان عقد واقع ب أن لما قد تقدم من

واء  س،خربأحدهما صح وبطل الآ ي رض فإننئذي، وحأيضاًالمضمون له ى ان اللازم رضكس بعقد يول

بطل يث يت، حياشتر :حدهماأتاب، فقال ك الكبعت: نيقال لنفر إذا ماكاللاحق، فهو  أو ان السابقك

  ثم قال والثاني،الأولت بيرض:  ولو قال المضمون له،اللاحق أو ان السابقكسواء  ،نعقدي لاأي  ،خرالآ

 ذمة المضمون عنه فلا معنى بأنه أوجب فراغ كلعدم الموضوع له، وعلله المستمس الثانيصح يلم  ،مثلاً

  .للضمان الثاني

 كزوجت: قالت الاختان إذا ماكشرعاً،  أو قبل التعدد عقلاًي ل ما لاي من قبكان ذلكن إ :أقول

   لأنهة، يقبل الثاني أن صحي ث لايهما، حإحدا فقبل ،أنفسنا



١٢٩

 على اعتبار  بناءً دفعة خصوصاًضمنا إذا  كونه كما ويحتمل قوياً،ا كان الضامن هو السابقمولو أطلق الرضا 

   لا كشفاًبالقبول نقلاًصل ا حالأثر  فإن،القبول من المضمون له

  

ما لو يوجهه فأتي يما سك، ن مانع شرعاً ولا عقلاًيك لم  فإنلاإره، وكتم ما ذ، ينختلأ الينجمع ب

 بانتفاء الموضوع بالنسبة فلا وجه للقول ،اًيجتدر أو ما دفعةى  الرضينن فرق بيك لم ،طلق الرضا ماأ

  .الثانيرضاه بإلى 

 نهأرامة بكعلله في مفتاح ال  لماك وذل، في الضمان}ان الضامن هو السابقكطلق الرضا ما أولو {

صادف ضمان الثاني ولا يه فلا يلإنتقل المال ي ف،الأولبضمان  يل منهما فقد رضكرضي بضمان إذا 

ما يقولون بمثله فين هل كل  واحد،ير وهذا هو الذي رجحه غ،بطليالمضمون عنه فى الرضا به حقاً عل

  .ماكقبلت: فقال الرجل أنفسنا، كتكنحأ :بتعاقب ختانقالت الأ

اعتبار القبول من ى  خصوصاً بناءً عل،ضمنا دفعةً ا إذماك{ في التعاقب }ونهكاً يتمل قويحو{

  .نما هو عقدإقاع ويالإكمان س الضيفي مجرد الرضا من المضمون له، فليك نه لاأ و}المضمون له

قبل القبول لا  إذ ،}بالقبول نقلاًصل اح{ونه عقداً ى كتحقق الضمان، بناءً عل أي }الأثرن إف{

  .ما حقق في محلهكا وقبولها، إيجا بعد تمام العقود بلاّإتحصل  ثار في العقود لا الآ فإنأثر،

الضمان للمتقدم لا ن إ :قال يحتى سابقاً الأثراشفاً عن تحقق كس القبول ي فل}شفاًكلا {

  . للمتأخردع مجالاًيالمتقدم لم  لأن للمتأخر،



١٣٠

 كما عن المختلف وجامع نهلا ففي بط وإن رضي ما معاً،رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامنن إ وعلى الثاني

  المقاصد واختاره صاحب الجواهر

  

ح الضمان ي فلا وجه لترج، نسبة واحدةينبيجاالإ إلى ون نسبتهكما دفعة ت يلو رضنه إ :والحاصل

أتي في يما سى ان عليجاباقترن الإ إذا ماكم كون الحيك ف،المتقدم، فلا وجه للقول بأن الضامن هو السابق

   ).الثانيى وعل(: قولنا

ان كما  يرض إذا ه فإنفي،يكالمضمون له ى قلنا بأن رض إذا  في قبال ما)خصوصاً(: قوله ثم إن

القبول لا أثر للضمان ك )الرضا(ن إ :قالي أن لاإرامة، اللهم ك لما تقدم من علة مفتاح ال،بق للساالأثر

 مثله في ينيجابم في تعاقب الإكون الحيك ف، واحدةينيجابانت نسبة الإكما دفعة  يذا رضإبدونه، ف

  .ينيجاباقتران الإ

خر بأحدهما دون الآ{مون له  المض}ن رضيإ{ دفعة ينان الضمان من الاثنكما ي ف}الثانيى وعل{

خر فلا الآ إلى لاهما مفقودان بالنسبةكو ،ىرض أو قبول إلى اج الضماني في احتكش لا إذ }فهو الضامن

  .ىتعقبه قبول ولا رضيخر الذي لم وجه لضمان الآ

  .}ما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهرك ،نهلان رضي ما معاً ففي بطإو{

ذمم  إلى لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة ،ن وقع الرضا دفعة احتمل بطلان الضمانإو: الأولقال 

  .الأول قوى والأ،عيل واحد بقسطه لا بالجمكطالب ي والصحة ف،متعددة



١٣١

   وهكذا،كانوا ثلاثةن إ أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث

  

  .صح البطلانالأ: وقال الثاني

  .من أحاط خبراً بالمسألة قوة البطلانى عل لا يخفى :وقال الثالث

  .أيضاًوقد اختار البطلان آخرون 

 إذا همايرغ أو عي بإيجاب أو احك نإيجابان ك واحد، سواء يجابن لإي بقبول نفركوربما نظر ذل

ن القول كيمه لا بأس به عرفاً، ولذا  فإنما،كبعت الدار أحد ما، أوكأحد  يقلنا بصحة مثل زوجت نفس

 أو  أما الفرسكن الزوجان فهو مثل بعتكالر لأن اح،كصح في مثل النين لم إع، ويفي مثل الببصحته 

  .الحمار

ون الفرس كقبل  أو ،وا زوجة لهكحدهما أذا قبل إ ف،ه عرفاًيره وفي نظيمحذور ف لانه إ :قاليأو 

  .نحوه أو اعجماح لإكالن إلى صح شرعاً بالنسبةين لم إه صح عند العقلاء، وكمل إلى منتقلاً

 الصحة في نفسه حتىى دل علي مما ،اح والطلاقكماً في بعض أبواب النكده جعل القرعة حيؤيو

 )مكعقود(لزم الصحة لصدق  لاإ و، في بطلان مثل الفرس والحمار فهوإجماع ثبت  فإنشرعاً في الجملة،

  .نع منهيمالشارع لم  أن  والمفروضأوفوا بالعقودفي 

ما ك }ذاكانوا ثلاثة وهكن إ نهم بالثلثيأو ب{ ينانا اثنكن إ } بالنصفنهمايط بيأو التقس{

 أو  معاً،لكواحد لل لك ضمان ين وب، عدم الضمانينر ب دائمره بأن الألد، واستدل يي عن ابن الجنكح

 ،رباعأخر ثلاثة الآى أحدهما الربع، وعلى ون عليك أن  الضمان بنسب مختلفة مثلين وب،يلكبنحو ال

  ط، يقس التينوب



١٣٢

   وجوه أقواها الأخير، كما في تعاقب الأيدي،أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء

  

  .الرابعى بقي باطلة فالأولن الثلاثة كل

  . فلا وجه للبطلان،نع عنه الشرعيم ولم ،وجه له بعد وقوع العقد عرفاً لانه إ :الأولى رد عليذ إ

ره كما ذب، وأما شقه الثاني فيننيد إلى تحوليف كين واحد في فبأنه دالأولأما شقه : الثانيى وعل

  .لا في ذمة واحدةإقبل الاستقرار ي الشيء الواحد لا أن  من)رحمه االله(ى خ المرتضيالش

  .دة ضماا والعقود تتبع القصودح خلاف ولأنهوجه للضمان بنسب مختلفة،  لانه إ :الثالثى وعل

  .طيلا التقسإبق يفلم 

فللمضمون له مطالبة من { ينفي المع يلكوال يفائكل الواجب الي من قب} منهمالكأو ضمان {

س ضمان الواحد عن كما عن ابن حمزة، وجعله عك }يرخوجوه أقواها الأ ي،ديما في تعاقب الأكشاء 

  .قربد الرضا ذا، وهذا القول هو الأيح الشهي عن ظاهر الفخر وصرىكيح و،الجماعة

مانع من اشتغال الذمم المتعددة بواجب  لا أنه  الثاني من الوجه الثاني،الشقى  علشكالوجواب الإ

ع يبه سقط عن الجمقام أحدهم ن إ ، الذمم تشتغل بواجب واحد فإنة،يفاكما في الواجبات الكواحد، 

  .عيثم الجمأ لاّإو

 غسلكط ي بسيران غكن إام أحدهم، ويلا قإن كيمت لم يصلاة المكطاً يان الواجب بسك ثم إن

   بخلاف الصلاة التي ،ل واحد بجزء منهكأتي ي أن ت صحيالم



١٣٣

ما كحدهم، أدائه أقوم بي أن ط صحي البسيرل غي من قبكالمل حيث إنحدهم، وألا إ ا تيأيلا 

  .بالاختلاف أو تساويالسطاً بقجملة منهم م أو لهمكه يؤدي أن صح

ن يان الدك فاذا ،خرالآى حدهم علة لأيلا أولوإذ ة يم بالنسبة المتساوكهم الحابرجأن تعاسروا إو

  .ذاكربعه وهى ل واحد علكجبر أربعة أانوا كنصفه، ولو ى ل واحد علكجبر أة وضمنه اثنان ائم

 حدهمأم الشرعي جبر كق للحايحانوا ثلاثة لم كذا إت، في في مثل غسل المكذلقال ي أن نكيمبل 

  .ك ذليرغ إلى لاثة،غسال الثحد الأأى ل واحد علكبر يج منهم، بل يناثنأو 

د مستقلة، مثل ثلاثة يل واحد منهم كان لكث ي بحإنسانمال ى د علي الحال في واضعي الكذلكو

 يناثن أو حدهمأخذها من أم الشرعي كق للحايح ه لا فإنلها فتلفت،ى كعل ل مستولكاغتصبوا داراً 

  .ل ثلثهاك بل من ،منهم

ل ثلث كلا أخذ إ كقبل الماليلم  إذا ،ك في ذلالإشكى ع علي الجمئحدهم برأبدلها ى عطأن إ نعم

ل كن أراد من إة، ويل الدكحدهم أقبل من يلم  إذا  الولي فإناً،إنسانقتل ثلاثة  إذا مايمن أحدهم، مثله ف

 ،ينما صح بالتراضإ، والأصل خلاف كان ذلك، بل لو أعطاها أحدهم فقبلها ك صح له ذلواحد ثلثاً

ث فرض يهم بخلاف الغصب حيل جزء في القتل علكس يث ليغصب، ح القتل والينان فرق بكن إو

لزامهم إ في كحق للمال لا: قالي أن نكمي فديالى علشمله يل الدار، فى كل واحد علكلاء ياست

  .ط في القتليلزامهم بالتقسإنما للولي الحق في يأعطاه أحدهم، ب إذا طيبالتقس



١٣٤

ن كيم ما لاك ف،ةيقيالمقولات الحقكة يقولات الاعتباروجه للقول بأن الم لا أنه رناه ظهركوبما ذ

ة يلكما في ال إلى بالاضافة إذ ،ين في الوجود الاعتباركيم  لاكذلك ينانكوجود شيء خارجي في م

، كه ذليعقل في قي لاي فالوجود الحق،ةيلكتثبت ال ورة في الجملة لاكة المذيثبتت القضن إ :قولنورة كالمذ

  .ف المؤنةيد المعتبر وهو خفي الاعتبار ب فإن،كذلكس يفل يأما الوجود الاعتبار

وجه   هو أضعف الوجوه مطلقاً، بل لايرخالوجه الأن إ :د الجماليظهر ضعف قول السي كوبذل

  .له

ة لما في ذمة يرثكن تعهدات كيمه يعل إذ راه العامة،يما ى هذا مبني علن إ :د البروجردييوقول الس

مذهب أصحابنا ى ، وأما علأيضاًع مع التعاقب يصح الجميه ي بل عل،هي علانكما ى واحدة مع بقائه عل

  .ىانته ،الأولهو  قوىفالأ

  .يند ابن العم وجملة آخرون من المعلقيه السيت علكولذا س

جواز اشتغال ك ، واحدكق جواز اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد لماليفالتحق: كوقال المستمس

ها حاصل، ي اشتغال الذمم المتعددة بالواجب ف فإنة،يفائك الواجبات الما فيكذمم متعددة بواجب واحد 

  .كها الوجوب والمصحح للاشتغال هنا المليالمصحح للاشتغال ف أن لا فيإ المقام يننها وبيولا فرق ب

ه دون أالطالب بر لأن }خر دون الآأبر{منهم  أو } المضمون له واحداً منهماأأبر إذا هيوعل{

  قال الشارع في الحرب  إذا ماكبرائه، فهو  لإالاخر، فلا وجه



١٣٥

الدين لا أصل علم إرادته إبراء  إذا  منهما برئ دون الآخر إلاأبرأ المضمون له واحداً إذا وعليه

  .دخصوص ذمة ذلك الواح

  .نيخرج الآاخرإوجب ي خراجه لاإ حيث إن )١(﴾ حرج ىمأعلَيس علَى الْ﴿ :ةءفاكالواجب 

هم براء أحدإع، بل معناه يسقط عن الجم يسقاط المضمون له المال، حتىإاء أحدهم برإ س معنىيول

 إذ في ذمم الناس، لاق له التصرف في ماله، يحنه إ :قالي فلا ،براءحق للمضمون له صح له الإحيث إنه و

براء من أحد  لزم عدم صحة الإك صح ذل فإنلاإذممهم، وى التصرف في الذمم خلاف سلطنة الناس عل

  . أراد}ذاإلا إ{ لاً وهو مقطوع العدم شرعاً وعق،حدلأ

أصل براء إرادته إ{ة للعلم في مقام الثبوت يخصوص لا أنه ثبات لوضوح من باب الإ}علم{وقوله 

لا { ،ته لهيسقط ماليث يعراض عن ماله الخارجي، حالإكه  فإنعراض عنه،سقاطه والإإ أي }نيالد

  .ما ظهر وجههكل الذمم، ك أن وتبريسقط الدينئذ يه ح فإن} الواحدكخصوص ذمة ذل

ان كه لما اشتغلت يرذمة غ لأن عدم الثاني،صل الأان ك ،نيبرء الد أو  ذمة،أبر أنه علم هليولو لم 

  .بقاء الاشتغال، واالله سبحانه العالمصل الأ

  

                                                

 



١٣٦

 ،مون له ما صح رضي المض فإن،هبإذنكان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر  إذا ):٢٧مسألة (

   وقدراً كان الدينان متماثلين جنساً فإنوحينئذ

  

ون مال يك أن هما مشغولة، لايلكانت ذمة ك بأن } مالينرجلى ان له علكذا إ{ ):٢٧ مسألة(

  .ما تقدم في المسألة السابقةك ،فائيكل البدل مثل الواجب اليسبى واحد في ذمتهما عل

ذن المضمون عنه في صحة الرجوع إاج ي لما تقدم من احت}هبإذنخر الآى ل منهما ما علكفضمن {

  .المضمون عنهى رض إلى الضمانأصل تج يحن لم إقاع، ويإ أو عقدنه إ  سواء قلنا،هيلإ

نتقل ما في يلا لم إالمضمون له، وى رض إلى اج الضماني لاحت}فان رضي المضمون له ما صح{

  .ما تقدمى ذمة الضامن عل إلى ذمة المضمون عنه

ى ان علكصاحبه تحول ما ى ل منهما ما علك مال فضمن ينرجلى ان له علك إذا :قال في الشرائع

  .صاحبه إلى ل واحد منهماك

  .ل واحد جامع لشرائط الصحةك لأن  في صحة هذا الضمان،إشكاللا : كوقال في المسال

  .ل منهماك، لاجتماع شرائط صحة الضمان في إشكال بلا خلاف ولا :وفي الجواهر

لا إ من الوصف، وأعممراده بالجنس  أن  الظاهر} جنساً وقدراًيننان متماثليان الدك  فإننئذيوح{

 )ع الوجوهيمن جمالآن وتساوي الم(: انت عبارة الجواهركم، ولذا كأتي من الحيه ما يترتب علين يكلم 

  .فادة المرادإأظهر في 



١٣٧

 وفي كون أحدهما عليه ، الإعسار واليسار ويظهر الثمر في،تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر

  . على افتكاك الرهن بالضمان بناءً،رهن دون الآخر

   أو في مقدار الأجل، وتأجيلاً أو تعجيلاً، أو جنساًوإن كانا مختلفين قدراً

  

  .الضمانى ما هو مقتضك }خرذمة الآ إلى ل منهماى كتحول ما عل{

  .ين المالينالتام بل ثفما هي الفائدة بعد التما: قالي  لا}و{

ر ايان للمضمون له الخكان أحدهما معسراً كذا إ ف}ساريعسار والظهر الثمر في الإي{: قالي لأنه

  .الموسرى ذا فسخ صار تمام المال علإفي فسخ الضمان، ف

  .داء له بأن الضمان بمترلة الأ معللاًكره المسالكما ذك }خره رهن دون الآيون أحدهما علكوفي {

ما كلو قال  ان أولىكن، ويفي المسألة الثالثة والعشرتقدم ما ك } الرهن بالضمانكاكافتى بناءً عل{

ى ون رهن عليكقد  إذ )داءأالضمان  لأن أحدهماى عل أو همايان علكن إ  الرهنكاكوافت(: في الجواهر

  .أحدهماى ان رهن علك إذا ر ماكلذة يل منهما فلا خصوصك

ظهر ي ولذا ،سانكتعا ي ف،ته أصلاًي وبمضمون،ضمانه فرعاًل واحد منهما بكورة يرصصل اوالح

  . من الثمارك ذليرغ إلى بعضه، أو لهكن يبراء صاحب الدإفي  أيضاًالثمر 

في  أو ،لاًي وتأجلاًيأو تعج{ما تقدم ك من الوصف عم الأ}جنساً أو  قدراًينانا مختلفكن إو{

  ن يعد شهرخر بان أحدهما بعد شهر، والآك إذا ماك }جلمقدار الأ



١٣٨

  فالثمر ظاهر

  

 أو ان الدفعي مؤجلاًكسواء قساط، أه بيعطي أي خر مقسطاً،أحدهما دفعة والآكان  إذا ومثله ما

  .خر مطلقاًحدهما مشروطاً والآأان ك إذا ذاك، ومعجلاً

نه، ين في مال بعابل في الفرض لو شرط أحدهما الضم:  وأضاف الجواهر قائلاً}فالثمر ظاهر{

الغرماء بسبق ى مقدماً عل  أخذ المضمون له حقه من المال،داءه لفلس قبل الأي وحجر علوقلنا بصحته

نئذ يتعلق به حيه، وبإذنون الضمان كالمضمون عنه مع فرض ى المفلس قد استحق عل أن لاإ ،تعلق حقه

  .لامهكآخر  إلى ،حق الغرماء

ون للعقد ثمر بعد يك أن لزميلا  عقد ولأنه ،صح الضماني فهل ،من هذه الثمار أي نيكلم  إذا نعم

 نه لايبعكالسابق الحال في المستقبل  لأن ثمر، أي  عمل سفهائي بعد عدملأنهصح، ي لا أو ل،ي الدلإطلاق

  .ةيال السفهائعمشمل الأي طلاق لاالإ لأن ،الثانيبعد ي

لم  أنه  معكذلصبح يث يخر، حن مالهما المشابه تماماً بالآيل نفريل تبديمن قبنه إ :قالينعم ربما 

  .ئاًيؤثر شي

ان له التصرف ك، ودلةاخر قبل المبحدهما التصرف في مال الآن لأيكث لم يئاً، حيأثر شنه إ :هيوف

ون ك أن ى عل،مثل هذا الثمر س له حتىي بخلاف المقام الذي ل،مرس الأك انعدلةا وبعد المب،في ماله

ان ك إذا في بنذرهي إذ ،ينرره صاحب القوانيكذي لا في مثل النذر الإ ،ثمر له لا لا حاً أويالضمان صح

  .ف بنذرهيث لم ي حنهلال ببطيق إذا ل بصحة هذا الضمان، بخلاف مايقن إ عمل ضماناً،ي أن نذر

  بعدم الصحة  أو ل بالصحة،ي سواء قلأنهنما قلنا لاثمر له، إو



١٣٩

 ،دى الجميع رجع على الآخر بما أدى أ فإن وحينئذ،وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه

   فهو المتبعمما عليه ضماناً  أو قصد كونه مما عليه أصلاً فإن وإن أدى البعض، منهالمفروض كونه مأذوناً حيث إن

  

  .مرفرق الأي قبله لاك وبعد الضمان ،ل واحد منهما مشغولةكون ذمة كت

ام خاصة للضمان، كافراً عنده أحكأحدهما ان ك إذا ماي في صورة التماثل فأيضاًظهر الثمر يثم إنه 

  .ام خاصةكل أحكن ليافركانا ك أو لزموهم بما التزموا بهأشمله قاعدة يث يح

ه ي باق عللأنه فالأولنه يما دأ }هيع عليان الجمكخر ن رضي المضمون له بأحدهما دون الآإو{

ه بضمانه يلإ انتقل لأنهف الثانينه يدما أقع أحدهما، ويلم  أنه ضمنه أحد، والمفروضي أو هيؤدي أن بدون

  .ن صاحبهيلد

ن المفروض إ{ـ ه ورضاه فبإذنان ك }ثيحى خر بما أدالآى ع رجع عليالجمى  أد فإننئذيوح{

  .الضمان منه في }ونه مأذوناً منهك

ثر كون أيكن صاحبه، ولما يد أو ن نفسهيد يساويل الشامل لما كبعض ال أي }البعضى ن أدإو{

داء تابع الأ إذ }ه ضماناً فهو المتبعيمما عل أو ه أصلاًيونه مما علكن قصد إف{ ولو بقدر ن نفسهيمن د

  .داءًأسم يقصد لم يلا ن إللقصد، و

 ،كذا أو أعطاه بقدر هذان إ ه فإند مستحقاً للخمس،يان زكد، وين لزيه خمس وديعل انك مثلاً

ون للقصد يكه الخمس، وربما يعل ينه وبق مأن برين قصد الدإن، ويالد ي منه وبقأ قصد الخمس برفإن

  ة مثل هذا المثال يآثار خارج



١٤٠

   وإن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط،ادعى ذلكن إ ويقبل قوله

  

 إذا بخلاف ما ،المشهورى عل  المخمسيرطوف في لباسه غيصلي وي أن صحين لم يقصد الدن إ نهإف

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى قصد الخمس،

ى  فأعط،ناًيه خمسون ضماناً وخمسون ديان علك إذا ماكض في الجملة، يعلم حال التبعي تقدم ومما

 ينعطاه ستأ أنه إذا ماك ،التساوي أو لهما بالاختلاف  أو،للضمان أو سبه لنفسه،يح أن  له فإن،عشرة

لنفسه ان له احتساب نصفه كما كس، كبالع أو  منه لنفسه والباقي لضمانهينان له احتساب خمسك

  .ذاكس وهكبالع أو ن لضمانه،ي لنفسه وعشرينربعأكالاحتساب بالاختلاف  أو ونصفه لضمانه،

 }كذلى ادعن إ قبل قولهي{لضمانه  أو هل لنفسه أنه علمي لم }و{ ين خمس مثلاًىأعط ثم إن

لا إعرف يلانه مما أهم بيرته، وغيبصر بنأهما بأنه ير وعلله الشرائع وجامع المقاصد وغ،لضمانه أو لنفسه

تابي القضاء ك في كلام في ذلكل اليرنا تفصك، وقد ذإشكالبلا خلاف ولا : من قبله، وفي الجواهر

  .والشهادات

ض والحمل يد، ومسألة الحيال ية ذيده بحجيأردعه، بل يالقبول والشارع لم ى  العقلاء علفقد بنى

  .وما أشبه

 ث لاير لقول المدعي، وحكه من فإن، مقام التراعديريه  فإن،ينميقبل قوله مع اليو: أما قول الجواهر

، فهل ين مختلفين، وقال قولانيمنات والأيم بالبكنيب يقضأنما إ إطلاقى  بمقتضينميه اليان علكشاهد 

  .)القضاء والشهادات(تاب ك احتمالات، ومحله ،تساقطاني أو يرخالأ أو الأولؤخذ بي

  ره الجواهر تبعاً كما ذك }طيقصد أحدهما فالظاهر التقسيطلق ولم أن إو{



١٤١

ة يوالأولعدم  إلى حدهما نظراًإ إلى متناع صرفها للعلامة في القواعد، وعلله جامع المقاصد بكفي ذل

  .شاء، لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه ما إلى صرفهالآن تمل يحو:  قال،ك ذلينتعيف

  .أيضاًر الجواهر مثل هذا الاحتمال كوذ

ن للمضمون عنه ية ودائنه ميان دكذا إف، فيالتنص ط النسبة لايبالتقسمرادهم  أن علميومنه 

  .عنهربعون له وعشرون للمضمون أان ك ،ينستى عطأ وينخمس

ان الزائد عن المضمون عنه كه يان ما أداه زائداً علك  فإنقع وفاءً لما في ذمته،يقرب أنه ن الأكل

 ،داءًأن يك لم كقصد ذلي فما دام لم ،قصده إلى تاجيح يرداء عن الغالأ لأن كه، وذليالضمان عل يلا بقإو

 إذا ماك مور في سائر الأكذلكداءً عنها، وأون يكقصد النفس ل إلى تاجيح ه لا فإنالنفس،ى بخلاف ما عل

ه ير أمثالها لغأيضاًه يان علكحج نذر، و أو اةكز أو خمس أو ام نذريص أو ه صلاة ظهريانت علك

عن المضمون ى قع ما أعطيذ لم إلنفسه، وى ان ما أتك يرأحدها بدون قصد الغبى أت إذا ه فإنجاراً،ياست

  .هيلإحق له في الرجوع  عنه لا

حدهما أه صومان يان علك إذا له المقام بماي من تمثك في قول المستمسشكالومما تقدم ظهر الإ

دام  ذا في المقام ماكو: ل قا،حدهماصح لأيبطل، ولا يه  فإنينعيوماً ولم ي فصام ،خر للقضاءفارة والآكلل

 ،يننيحد المتعألا بقصد إ يصل الوفاء القصديح لم ،خرناً في نفسه في مقابل الآي متعيننيل واحد من الدك

  .لامهكآخر  إلى ،اًيونه قصدكلا خرج عن إو

   ،ونه عن نفسهكقصد ين لم إون الوفاء عن النفس، وكصل  أن الأذ قد تقدمإ



١٤٢

   في التعيين بعد ذلكه مخيراً ويحتمل كون،ويحتمل القرعة

  

لاهما كان صومان ك إذا  ماكذلكس يل أنه ماكهما عن نفسه، يلك ينل صوميس المقام من قبيفل

  .طي في التقسشكالظهر بما تقدم الإ أنه ماك، ود وصوم عمري مثل صوم ز،هيرعن غ

ل، كل أمر مشكا للأ ك واستوجهه المحقق الثاني، وذل،هيرما في الجواهر وغك }تمل القرعةيحو{

طلق زوجته  إذا ماكواقع له،  لا أي اً،يون واقعيكاً وقد يون ظاهريكل قد كالمش أن وقد حقق في محله،

  . بالقرعةينث تعي، حيينطلق واحدة بدون تع أو ،تهمايالطالق أ أن  فيكثم ش

روه كما ذ أو عن نفسه أنه رناه منكما ذالقاعدة ى ان مقتضك أن ف بعدين احتمال القرعة ضعكل

المتن جماعة  على تكن سإهما، ويرم والجمال وغكيدان الحيط، ولذا ضعف هذا الاحتمال السيمن التقس

  .ينمن المعلق

 واحد، وقد قال به يرر هذا الاحتمال غكما ذك }ك بعد ذلييناً في التعيرونه مخكتمل يحو{

 المراد ينعي أن  إلى الدافعكملى فوع علالمدى بقي ف،دلةه الأي الذي تقتضيننه هو المتعأ ب معللاًكالمستمس

  .له

  .ونه عن نفسهك أو طيالتقس يالقاعدة تقتض أن ما تقدم من: هيوف

ان ك إذا ه، أمايرعن غ ون عن نفسهيان الدك إذا صحينما إون القاعدة الثاني كرناه من كنعم ما ذ

 لاإصح في المقام ين لم إه و فإن،المقامه في له ب استدل ا لم،ط بالنسبةيه، فالقاعدة التقسيرن غين عن نفريالد

  .نين نفريالقاعدة في دى مقتضأنه 



١٤٣

 فأدى ،كان عليه دين عليه رهن ودين آخر لا رهن عليه إذا  كما، وكذا الحال في نظائر المسألة،الأولوالأظهر 

   أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن مبيع،مقدار أحدهما

  

ى ه عليخمس عل لاحيث إنه  وقولنا وقول المقسط، كقول المستمسى ثار علتترتب بعض الآثم إنه 

عطاء الخمس إلزمه ي كنما المستمسي ب،مس يخء له عند رأس السنة حتىيه فلا شكقد ذهب مل إذ قولنا،

قع للمضمون عنه من المال يما  إذ نه،ي مقدار ديرعطاء خمس غإه يط فاللازم عليامل، أما القائل بالتقسكال

  .ه خمسهيان علكربح حيث إنه س الضامن، وكي في بدلهى بقي

، الأول{ ينه من المحشيعلق عليظهر عند المصنف ومن لم ان الأكن إرناه، وك ما ذ}ظهروالأ{

 ن آخر لايه رهن ودين وعليه ديان علك إذا ماك ،في نظائر المسألة{ط عنده ي في التقس}ذا الحالكو

الرهن  يان الثاني بقكن إ بطل الرهن، والأولان ك لو  المدفوع فإن}حدهماأمقدار ى ه فأديرهن عل

ان من ك إطلاقب ىن المعطأب: قال يه حتىيرغى علس أحدهما ينفسه، ولى هما عليلك لأن سقط،يف

  .المعطي

ان كط، ولو يالقاعدة التقسى ان مقتضكه، يرغى عل أو نفسه،ى نان عليان الدكلو  أنه :فتحصل

  .هيرعن غ ون عن نفسه لايك أن عدةالقاى ان مقتضكنفسه ى أحدهما عل

ان كان الوفاء عن القرض كحيث إنه إذا  }عيخر ثمن مبمن باب القرض والآان أحدهما كأو {

ان في الس كع الذهب ويان ثمن بك إذا  أوع،يان ثمن المبك إذا ار عدم دفع الثمن، بخلاف مايللبائع خ

  قصد  إذا عيبطل الب



١٤٤

أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه  إذا  وكذا الحال،التقسيط الظاهر في الجميع  فإنوهكذا

  . لا يعلم إلا من قبلهلأنه ،ادعى التعيين في القصد إذا  ويقبل قوله،يالأصلمن مال الضمان أو من الدين 

  

  .دوائف من الك ذليرغ إلى ،تفرقا عن الس دفع ثمن الذهب حتىيثمن الذهب، ولم  به قرضه لا

ن ينفرى عل أو ،نفسهى انا علكن إ }طيع التقسين الظاهر في الجمإف{الة ي المسألة س فإن}ذاكوه{

  .هيرغى نفسه وعلى علالدينان ان كن إ ونه عن نفسهك و،هير غإنسانى عل أو ،هيرغ

ونه من مال ك{ ئ المبر} مع عدم قصدينني المضمون له مقدار أحد الدأأبر إذا ذا الحالكو{

 أنه ينع يحتىى بقي كقول المستمسى  وعل،نهما بالنسبةيسقط بيه  فإن}يالأصلن يمن الد  أوالضمان

رجع يان من مال الضمان لم ك  فإنبسائر النسب، أو طيبالتقس أو فيهما بالتنصيلك أو حدهماأد يري

دار ما لا بمقإق للضامن الرجوع يح لا أنه ه رجع لما سبق منيران من غكن إوالمضمون عنه، ى علالضامن 

  .دفع

ره الطرف حلف، وقد كن أنإ و}لا من قبلهإعلم ي  لالأنه ، في القصديينالتعى ادع إذا قبل قولهيو{

  .نيمرلا الأكتقدم وجه 

  .هينفعلى  ينميان له الكخر الآى أحدهما العلم على ولو ادع: قال في الجواهر

  .لعالم واالله سبحانه ا،تاب القضاءك في كلام في ذلكل اليرنا تفصكوقد ذ

  



١٤٥

  لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه): ٢٨مسألة (

  

 ك وذل}المضمون عنهى ن علي الضمان بثبوت الدينشترط علم الضامن حي لا{ ):٢٨ مسألة(

ه صلى االله علي(شمله ي النبي ي، فلا كغرر عرفاً في ذل اً، ولايئونه عقلاكمناطه بعد  أو لي الدلطلاقلإ

  .هي ظهوره والتسالم علك عن الغرر، بل ربما استظهر من جامع المقاصد والمسال)وآله وسلم

 وعدم الاشتراط هو الظاهر من ،كوعمومات الصحة تقتضي عدم اشتراط ذل: كقال في المستمس

  بل،هيأحدهم تأمل ف أن لاإالمتن، ى توا علكث سيح ،ثرمى كعل لمامكن ظفرت بي الذينافة المعلقك

المناط  أو ،طلاق لما عرفت من الإ، عدم اشتراط علم المضمون عنه ولا المضمون لهكذلى مقتض

 ونحوه أوفوابأن عمومات :  الضمان نقولأدلة في إطلاقلا  إذ العلم،ى ة، بل لو أصر عليالعقلائ

  .شملهي

 ،شبهالأ ىة المال، فلو ضمن ما في ذمته صح عليمكشترط العلم بيولا : ن قال في الشرائعكل

قربه يتاب، ولا ما ك في دوجي لا ما ،ان ثابتاً في ذمته وقت الضمانك أنه نةيلزمه ما تقوم به البيو

  لالأنهصح، يه لم يشهد به علي، أما لو ضمن ما ينميه المضمون له برد اليعليحلف المضمون عنه، ولا ما 

  .ىانته ،علم ثبوته في الذمة وقت الضماني

ماً كرشاد والمختلف حر والإيالتحر يكما في القواعد ومحك :ةيرخ العبارة الأبعد وقال في الجواهر

  .يد والتقيعن المف يكذا المبسوط والسرائر، بل هو المحك، ولاًيوتعل



١٤٦

   صح، ما عليهي عل: فقال فلو ادعى رجل على آخر ديناً،كما لا يشترط العلم بمقداره

  

ل يصحاب بقاعدة نفي الغرر وبدلالأ إلى نسبه أن درامة بعكواستدل للاشتراط في مفتاح ال: أقول

عتاد يبل به بأساً، ى ري  والعقل لا،صحاب عدم الاشتراطالمشهور عند الأ أن ن قد عرفتكالعقل، ل

صالة أ بكل فلا مجال للتمسيشمله الدليذ إ، و)١(ل نفي الغرريشمله دل ي فلا غرر عرفي حتى، العقلاءكذل

  .ةكوكعدم الصحة في العقود المش

 أنه علميلم  أو درهم، أو ناريد أنه علميلم  إذا ماك ولا بجنسه، }شترط العلم بمقدارهي ما لاك{

  .مائة أو عشرة

ة ائ العشرة والمينان قصده بكذا إون مقصوداً في الضمان، فيك و،ون غرراً عرفاًيك لا أن لزمينعم 

 والعقود تتبع القصود، وقد تقدم في ،ضمانقصده عند الي لم لأنهثر منها، كن ضامناً للأيكثر لم كان أكو

  .عدم اشتراط العلم بمقداره الأولىالمسألة 

  .}صحي ،هي ما علعلي{ : الضامن}ناً فقاليآخر دى رجل على فلو ادع{

، فهل ة مثلاًائالمإلى  أنه نما ظنإان ألفاً، وكمقداره  أن علميلم  أنه كالضامن بعد ذلى ادع ثم إن

ذمة ى ه علؤبقاصل الأ و،لا من قبلهإعرف ي  لالأنهالمضمون عنه نفسه، ى ي علون الباق يكصدق حتىي

  ار كنل الإي من قبلأنهصدق، ي لا أو المضمون عنه،

                                                





١٤٧

ثبت بالإقرار السابق على ن إ  وكذا، سواء كانت سابقة أو لاحقة، ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه فإنوحينئذ

  الضمان

  

ه يف أن ىأرالآن د ويه مال زيف أن ظننت:  ثم قال،دي صندوقه لزن ما في أما لو أقركقرار، بعد الإ

تفويت سبب ضمانه  إذا دفع التفاوتي أن هيب عليجنما إقل، وصدق في ضمانه للأي أو ه،مالي ومال

ن غرور، احتمالات، والظاهر يكلم  إذا من غره، بخلاف ما إلى رجعي غار، والمغرور لأنهالمضمون عنه، 

  .رك منلأنه ينميالعليه لزم ي والأول

  .ه من بابه لا من باب الضمانيان علك ،ان عن جهل من الغاركن إو ،حصل الغرور إذا نعم

ى  عل}سابقة{نة ي الب}انتكه سواء ؤداأه يب عليج{ أصله ومقداره }نةي ثبت بالب فإننئذيوح{

ما ك، نةيتقوم به الب  أنلاإ: )عليه السلام(نة، مثل قوله ية البيل حجي دلطلاق لإ}أو لاحقة{الضمان 

  .د والقضاءي التقل:تابىكله في يرنا تفصكذ

ى قرار العقلاء علإ لأن }الضمانى السابق عل{ من المضمون عنه }قرارثبت بالإن إ ذاكو{

  .الضامن إلى ذا ضمنه ضامن انتقلإه، فيذا فثبت علكه يأنفسهم جائز، فقد أقر المضمون عنه بأن عل

نة يقاوم البي  لالأنهقرار، نة سقط الإي ببكذب الضامن المقر وأثبت ذلكو لنه إ :قالي أن نبغيينعم 

  .نةيتها بالبيرض ونحوها تسقط حجد والسوق والأيال أن ماكثبت الحق واقعاً، ي قي لايطر أنه بعد



١٤٨

  أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة إذا  وأما،أو باليمين المردودة كذلك

  

 أو ن،يالدأصل تنازع المضمون عنه وله في  إذا ماك ، قبل الضمانكذلك و} المردودةينميأو بال{

نة يقم المضمون له البي ولم ،ه المضمون لهيدعيقدراً الذي  أو أصلاً نير المضمون عنه الدكنأ وقد ،في قدره

ف حلفون له المضمى  علينمي اللف ورديحالنفي فلم ى  علينميالمضمون عنه الى ان علك ف،دعواهى عل

 ردين لم إن، ويثبت الديول كقلنا بأن مجرد الن إذا مايقال مثله في أن نبغيين، بل ي الدكثبت بذليث يح

  .ينميال

قرار مثبت، وقد ضمنه الإ لأن الضامن،ى ثبت علي فهل }أقر المضمون عنه بعد الضمان إذا وأما{

ما كن، ينة المثبتة للديجراء الضمان قبل البإان ك إذا ماكثبات، جراء الضمان قبل الإإان كن إوالضامن، 

 ، الجواهريرتفسى ما في الشرائع علكثبت، ي لا أو منهم، يكارم في ما حكالصلاح وأبو الم أبو هيلإذهب 

  . احتمالان،يرقراراً في حق الغإون يكقربه المضمون عنه بعد الضمان الذي يولا ما : قال مازجاً

 كي عن المقنعة فألزمه به، وفي المسالكما حكثبت يفهل  الضمان،  بعد} المردودةينميأو ثبت بال{

ون الخصم ك ينها بي لعدم الفرق ف،هيداء علتجه وجوب الأينة يالبك المردودة ينميون الى كبناءً عل

ظهر من الشرائع يما كثبت ي لا أو قرار،ثبت ا مطلقاً، بخلاف الإيالحق  لأن المضمون عنه، أو الضامن

   عدم ين وب،الأولالضامن فى  رضينفصل بي أو ،ينميه المضمون له برد اليلف عليحا ولا م: قال



١٤٩

  أنكره إذا فلا يكون حجة على الضامن

  

   .ىة والقاضيما عن النهاكرضاه فالثاني، 

 ك واختار هو ذل،هيدعيما ى المضمون له عل أي  حلف، فإن: عنهما، قالقال في الجواهر نقلاً

  . حجة في حقه، احتمالاتينميون اليك ف،أيضاًورة الخصومة معه يرلص ،ه الخروج منهيوجب عل

 ينميقرار المضمون عنه بعد الضمان وحلف المضمون له الإ }ونيك لا{ أنه ى المصنف عل}ـف{

  .}رهكأن إذا الضامنى حجة عل{ه من قبل المضمون عنه يالمردودة عل

ره ك المردودة، فلما ذينميأما عدم الثبوت بال، ويرفي حق الغقرار إ لأنه ف،قرارأما عدم الثبوت بالإ

ل يم في فصل الخصوصة لقصور دلكون حجة للحاكت رار من هذه الجهة لاقبمترلة الإ أا  منكالمستمس

  .كتها عن شمول ذليحج

المضمون  إلى رجعيالضامن  إذ قرار في حق النفس،إنه أقرار، فقد استدل له بة الإيما من قال بحجأ

 بالسماع مما قراره هدر الحق، فهو أولىإلزم من عدم سماع ياً فيرثكواقع  أنه  إلىضافةبالإ ،خرةعنه بالآ

، أًقرار بالقتل خطسمع الإي قل أحد بأنه لايالعاقلة ولم ى ة عليالد حيث إن، أًأقر بأنه قتل فلاناً خطإذا 

  .مثلة من الأك ذليرغ  إلىاة،كالزى ن عليان الدك إذا ماي ف،ن لفلاني بأنه مديرأقر الفق إذا ذاكو

  .مع المصنفصل الأان كن إالصناعة، و إلى أقربوهذا 

قتضي عدم ي أدلتها إطلاق و،ا حجةأ المردودة، فقد استدل له بينميثبوت باللوأما من قال با

الضامن، فالقول بقصور ى ذا ثبت في حق المضمون عنه ثبت علإبعده، ف أو وا قبل الضمانك ينالفرق ب

  . ظاهر الوجهير غكتها عن شمول ذليل حجيدل



١٥٠

 ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين ،ويلزم عنه بأدائه في الظاهر

  على المضمون له

  

 إلى أقرب أيضاً شامل لهما، وهذا طلاقالإ إذ الضامن وعدمه،ى  رضينعدم الفرق بعلم يومنه 

  .الأصلى الضامن مقتضى ة عليعدم الحجان كن إالصناعة، و

 فحلف المضمون له ينميرد ال أو ،ن الذي أقر بهيداء الدأ أي }بأدائه{ المضمون عنه }لزميو{

ثبتان الواقع فهما يقرار والحلف لا الإ لأن )في الظاهر(: نما قالإ و،قرار والحلف حسب الإ}في الظاهر{

  .ةينة طرق ظاهريالبك

 لأنهفراغ ذمة المضمون عنه، ب ظاهر للعلم يرهذا اللزوم غ: الماتن بقولهى  علكل المستمسكوقد أش

ء الذمة قبل الضمان فلا موجب يان بركن إت بالضمان، وأان مشغول الذمة قبل الضمان فقد بركن إ

  .ىانته ،هعلم بعدم استحقاقي فأخذ المال منه مما ،لاشتغالها

 وقد اعترف بأنه ،ن الضامناضمى ل عليدلدل يلم حيث إنه  ،يم ظاهركالحن إ :هيرد عليو

ه  فإنون،يس بمدينه لأعلم بيون والضامن ينه مدأاعترف ب إذا ماكداء، فهو ه الأيان اللازم علكون يمد

  .داءقراره الأإم كان اللازم بحكن إ و،يؤدي أن الضامنى س عليل

 إذا ماكه، يرغ أو قام سواء في الم}مقداره أو نيولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الد{

ه يرقبل تبرعاً من غ أو أبرأالمضمون  أن دعاء الضامنن لإي سواء في الد،ن معلوم ثم اختلفايدى ضمنه عل

  .في مقداره أو ،ئاًيطلب شيفلا 

  المضمون له ى  علينميرد ال أو{قوله المضمون له ي بما }فأقر الضامن{



١٥١

  .هبإذنالضمان أصل  وإن كان ،منكراًكان  إذا فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه

  تشهد بثبوته حين الضمان أن ولا بد في البينة المثبتة للدين

  

 المضمون عنه }انك إذا المضمون عنهى س له الرجوع عليل{نة ين بكث لم تيح }فحلف

ى  علالمقر لاى ثبت عليقرار  الإ فإنالمضمون عنه،ى ن عليثبت الدي قرار الضامن لاإ لأن ك وذل}راًكمن{

  . المردودةينميذا حال الكه، ويرغ

 قرار ونحوه في حقه،ة الإيوجب حجيذن المضمون عنه لا إ  فإن}هبإذنالضمان أصل ان كن إو{

  .نهمايه لا تلازم شرعي ولا عقلي بفإن

  فإن}الضمان ينن تشهد ثبوته حأ{الموجبة لاشتغال ذمة الضامن  }نينة المثبتة للديولابد في الب{

لم  ،وقد فرض عدم العلم به ،نة اشتغال ذمتهيالبتثبت  لاث ي ما في ذمة المضمون عنه، وحالضمان نقل

  : قسامأخمسة ى نة علبي ال فإنن نقل،يك

ذمة  أن أثبتت إذا ماك الضمان، ينح إلى ه وعدمهؤن بقاكيمن قبل الضمان بما يا أما تثبت الدلأ

   .انت مشغولة قبل سنة من الضمانكالمضمون عنه 

   .ن سقوطهكيم  الضمان ومثله قبل الضمان بما لاينتثبت حأو 

ون مائة لاشتراء يمد أنه ربما تثبت إذ  الضمان،ينونه حى كدل علي تثبت بعد الضمان بما لاأو 

تحقق قطعاً ذا الثمن لشهر محرم، ي الاشتراء لم  فإن،نه في شهر محرميدن إ وقال، ل لنفسه وعائلتهكالأ

   .وناًيمدالحجة  ي في وقت الضمان وهو شهر ذانك أنه ىدل عليمما 

  .الحال إلى ناً ممتداً من قبل الضمانيد أي تثبت مطلقاً،أو 

   المدة، مما يينون بدون تعيمدنه إ تثبت في الجملة، بأن قالتأو 



١٥٢

  .هؤفلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أدا

  

 ين، وحطلاق الإ:ينون في صورتيكنما إربعة المتقدمة، والضمان ل من الأى كانطباقه علن كيم

  .ضمانال

ن يأثبتت الد أو }لحوقه أو الضمانى علم سبقه عليطلقت ولم أ أو ن اللاحقيفلو شهدت بالد{

دم ثبوت  فلعينالأول أما في ،}هؤداأالضامن ى ب عليجلم { الضمان ينه وعدمه حؤن بقاكيمالسابق مما 

ان كن إن الاستصحاب وما في الثالث فلأأعدمه، وصل الأذمة الضامن و إلى نتقلين حال الضمان ليالد

  .ن المستصحبي مثل الديرالمنصرف من الضمان غ أن لاإن، يماً في بقاء الدكمح

روا ك وقد ذ،داءان اللازم الأك ،ثبت شرعاًيما أي  ،المستصحب منه ان من قصدهما حتىك إذا نعم

م في ما تعلق الجرح بوقت كوجب نقض الحينه أم وكنة بجرح الشهود بعد الحيام البيمثله في باب ق

  .في الجملة أو بعدها أو تعلق بقبل الشهادة إذا ان متعلقاً بالممتد، لا ماك أو الشهادة

  



١٥٣

 ، التكلم ذا الكلام وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين، ما تشهد به البينةي عل:لو قال الضامن): ٢٩مسألة (

ولا ، فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له، حينها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتاًلأ 

   لا يعلم ثبوته في الذمةلأنهللتعليل الذي ذكره بقوله 

  

 ،قرارإه يلإ ه ضمن بما حصل بالنسبةيقر بثبوته علي أو  ما أقر}يلو قال الضامن عل{ ):٢٩ مسألة(

  .لهيشمله دليردع الشارع عنه في ضمان عقلائي لم لأنه كوذل

 لا أو ضمن الواقع،ينما إثبت الواقع، والضامن ي قرار لاالإ لأن ضمن مطلقاً،ي لا أنه فاحتمال

قراراً، إقطعاً ولا  ن مشغول الذمة لايك حال الضمان لم لأنهقر بعد الضمان، أما  أي ضمن في الثاني،ي

  .هي وجير غ،قرار حصل بعد الضمانالإأن  لفرض

لم ذا ك التينه أداء ما شهدت بثبوته حي وجب عل،نةيتشهد به الب ما{ ي عل:ولو قال الضامن

 ،ما عرفت في المسألة السابقةك الوقت، كفي ذل أو سواء شهدت امتداداً أي  الضمان،ينح أي }لامكال

}عليه السلام( قال }نهين ثابتاً حيون الدك عن اشفك و،الواقع إلى قيطر{الشهادة  أي }الأ( :

نةيتقوم به الب أو ،ينتستب  حتىكذلى لها علكاء يشوالأ.   

  .نةية البي المثبتة لحجدلة من الأك ذليرغإلى 

علم ي  لالأنه :قولهبره كل الذي ذي ولا للتعل،وجه له م بعدم الصحة لاكفما في الشرائع من الح{

   لأنهصح، يه لم ي لو ضمن ما تشهد به عل: قال،}ثبوته في الذمة



١٥٤

  ، البينة المحتمل للثبوت بعد الضمانإطلاقيكون مراده في صورة  أن إلا

  

  .علم ثبوته في الذمة وقت الضماني لا

ما كل، يالتعل له ذا ين معلل،رشاد والمختلفر والإيعن القواعد والتحر يكم محكهذا الح: أقول

  .وط والسرائرد والتقي والمبسيي عن المفكح

نه لما علم اشتراط صحة الضمان بثبوت أ تبعاً لجامع المقاصد بك وفسر في المسال:قال في الجواهر

 إذ صح،ي فلا ،تجددي ولما كذلكان ك إذا غة المزبورة شامل لماينئذ بالصين في الذمة حاله فضمانه حيالد

رادة العموم إمع فرض  ـ المتجهن إ :هيوف .الخاصى دل علي العام لا لأن الضمان المتقدم،ى دل علي لا

 لا ، والبطلان في المتجدد،الصحة في الثابت ا وقت الضمان ـ ك ذل)ما(غة لاقتضاء لفظ يمن الص

ونه كث ينة من حيثبت بالبيان عدم صحة ضمان ما يرادة بإ بك ذليرتفس الأولى ولعل ،عيالفساد في الجم

ق ينة طريرة عدم جعل عنوان الضمان ما في ذمته والب ضرو،بيجلم  نئذ من ضمان ماي حلأنه، كذلك

ل المزبور في المختلف ي ومن هنا أردف التعل،ثبت، والفرض وقوعه قبل ثبوايان العنوان ما كلمعرفته، بل 

  .لام الجواهر ملخصاًى كتهنا ،بيج ضمان لم لأنهصح ي فلا :قولهب

لخاص ببطلان العام بما هو عام، هذا اوجه لبطلان  لا إذ هما تام،ي الجواهر علإشكال :أقول

  .هيلام فكأتي الي الجواهر فسيرما اعترفا به، أما تفسكلام المحقق كس ظاهر يما فسراه لأن  إلى ضافةبالإ

  }نة المحتمل للثبوت بعد الضماني البإطلاقون مراده في صورة يك أن لاإ{



١٥٥

 من ضمان ما لأنه بالبينة من حيث كونه كذلك مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت أن وأما ما في الجواهر من

 والفرض وقوعه ، بل جعل العنوان ما يثبت ا، حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقاً،لم يجب

  . فهو كما ترى لا وجه له،قبل ثبوته ا

  

 قبل الضمان مما باًان مطلوك الضمان، وقد تشهد بأنه ينان مطلوباً حكنة بأنه يذ قد تشهد البإ

ة الممتدة الشاملة يان مطلوباً بعد الضمان، وقد تشهد بالمطلوبكوقد تشهد بأنه  ،هؤه وانتفاؤتمل بقايح

ى نئذ علينة حيلا دلالة للب إذ ثبت،ي خبر لاه في الأ فإنة في الجملة،يوقات الثلاثة، وقد تشهد بالمطلوبللأ

  .ان الطلب حال الضمانك إذا لاإون يك الضمان لا أن الطلب حال الضمان، مع

ثبت يان عدم صحة ضمان ما يأن مراده ب{ ـلام المحقق بك ير تفس}وأما ما في الجواهر من{

شار به يبعنوان ملازم له ل أو ن بعنوانهيالضمان لابد من تعلقه بالد لأن }كذلكونه كث ينة من حيبالب

في ذمة  ما إلى ةييرة والمشيوجه المعرفى نة عليلبانت اكح ما ي، فالصحكذلكس ينة ليشهد به البيه، وما يلإ

  .دييوجه التقى نة عليان الثبوت بالبك إذا ما  لا،المضمون عنه

 بل ،قاًينة طريون البكتفي ذمته ل عل العنوان ضمان مايجث لم ي ح،بيجلم   من ضمان مالأنه{

 }قبل ثبوته ا{الضمان ي  أ}وقوعهوالفرض { في المستقبل }ثبت ايما { في الضمان }جعل العنوان

وجه لاستفادة الجواهر من الشرائع هذا  لا أنه ن المصنف أرادأك ،}وجه له لاى ما تركفهو {نة يبالب

  رادة إر يتقدى عل أنه  لا،المعنى



١٥٦

  .وركم المذكوجه للح لا الشرائع هذا المعنى

فلا وجه لمنع المصنف  ،لمعنىرادة الشرائع هذا اإد يؤيما تقدم مما ك كر ذلكالمختلف قد ذن إ :هيوف

  .اهيإ

، ون المراد من الشرائع ما فهمه الجواهركر يتقدى ور علكم المذكوجه للح لا أنه ن أراد المصنفإو

  .بيجضمان لم  أنه  وهو،وجهه واضحن إ :هيفف

ون يك ف، وهو عدم العلم حال الضمان بالثبوت حاله،أمر رابعى رامة حمل العبارة علكوفي مفتاح ال

  . لاشتراط العلم بالثبوت حال الضمان،حي صحيرضمان مجهول الثبوت وهو غمن 

ن يان العلم وقت الضمان بثبوت الدكلو  إذ صحاب،ة الأيرد عن سي بأنه بعكورده المستمس

ه بمثل هذه يلإشارة هماله، والإإتبهم لا كان اللازم عده في جملة شرائطه التي فصلت في ك ،شرطاً للضمان

  . ثابتير وهو غ، الغرريره غيل عليعدم الدلى اً علالعبارة، مضاف

 كالعرف ذلى ري لا إذ ،ثابتنه إ ففيه ،غرر لا أنه  أيراد عدم الثبوت نفي الموضوع،أن إ :أقول

صلى االله عليه ( لعدم ثبوت ي النبي ،ونه غرراً لا مانع منهكمع نه إ  أيم،كراد نفي الحأن إغرراً، و

 ،كتبه من الشرح ذلك في جملة من )رحمه االله(راره كنة تيهو الظاهر منه بقرماك ، عن الغرر)وآله وسلم

  .هيهم التسالم علة، وقد عمل ا الفقهاء، بل ظاهريثابت لورود الروانه إ هيفف

  



١٥٧

 وما ، بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل،يجوز الدور في الضمان): ٣٠مسألة (

 ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان ، وبالعكسعدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلاًعن المبسوط من 

   كذلكأيضاً بل الثاني ، غير صالح للمانعيةالأول بأن ،مردود

  

ضمن عنه المضمون يضمن عن الضامن ضامن آخر وي بأن ،وز الدور في الضمانيج{ ):٣٠ مسألة(

  .ث منعهيي عن المبسوط حكلمح خلافاً ل،ما هو المشهورك }ليصعنه الأ

 لأنه منصرف عنه طلاقالإن إ :قالي فلا ،أمر عقلائي أنه ات معطلاقما المشهور فقد استدلوا بالإأ

  .ةيالعقلائ إلى  منصرفةدلة عقلائي والأيرغ

ل عدم يوظاهر الدل، }سك وبالعورة الفرع أصلاًيروما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه ص{

  .كذلك يرصيس منه ما يالغالب العقلائي مما ل إلى منصرف لأنه، كمثل ذل

 ير غالأولمردود بأن {ل يشمله الدل ياً حتىيس عقلائي فل}انكما كن يائدة لرجوع الدفولعدم ال{

  .البائع ما باعهى اشتر إذا  بل هو مثل ما،كل عدم مثل ذليظاهر الدل أن سلم نلا إذ }ةيصالح للمانع

ما في ك ،دلة الأإطلاقوجب الخروج عن ي ائدة لافمجرد عدم اللأن  }كذلك أيضاًبل الثاني {

ة، وهي لا تلازم الفائدة، بل تلازم الغرض العقلائي، بل يار في الصحة العقلائي المع فإن،كالمستمس

  ه ضرر يما فى قدمون عليالعقلاء 



١٥٨

  .إشكال وكذا يجوز التسلسل بلا ، والإذن وعدمه، وفي الحلول والتأجيل،الفائدة يظهر في الإعسار واليسار أن مع

  

  .ما أشبه أو بيالمشتري قر أن ع بالضرر لملاحظةيالبك ،جل حصول غرض لهملأ

علم به المضمون له صح يحدهما معسراً ولم أان ك فلو }ساريعسار والظهر في الإيائدة فال أن مع{

  . بخلاف الموسر منهما،له الفسخ

 والرهن ،}ذن وعدمهوالإ{ ،سك وبالعال مؤجلاًصح جعل الحيث ي ح}ليوفي الحلول والتأج{

  .ك ذليرغ إلى ،براء ولوازمه والإ،وعدمه

الجواب  إذ ة صحة الضمان،يلكنفع الجواب الثاني في ي لم الأوللا الجواب  لو أنه لا يخفىن كل

  .ةيلكلض السالبة اية نقيالموجبة الجزئ لأن ة عدم الصحة،يلكبطل يائدة، نعم هو فصحح مواضع اليالثاني 

القاعدة، ى تعدده، وهو مقتض أو ان بدون تعدد الوسائطكان، فالجواز مطلق، سواء كف كيو

  . في جواز الدورإشكال لا: ولذا قال في الجواهر

شبهة في جوازه، وقال   لا:ك قاله في الجواهر، وقال في المسال}إشكالوز التسلسل بلا يجذا كو{

الدور ى ظهر جواز اشتماله علي كصحاب، وبذله عند الأيف فالظاهر عدم الخلا: مجمع البرهان يكفي مح

  .اًعوالتسلسل م

  



١٥٩

 يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها أن  يجوزكان المديون فقيراً إذا ):٣١مسألة (

  كانت ذمته مشغولة ا فعلاً إذا ،من الوجوه التي تنطبق عليه

  

 أنه  من باب مثلاً،)عليه السلام(مام و مستحقاً لسهم الإأ }اًيرون فقيدن الماكذا إ{ ):٣١ مسألة(

اة من باب كمستحقاً للز أو ،ننايدى الخمس عوننا علن إ :)عليه السلام(مام سلام، فقد قال الإدم الإيخ

  .شبهأما  مؤلفة أو أو ،ونه عاملاًك

وز لهما صرفهما يجث ياة، حكه الخمس والزيمن عل أو اتهد،ك الولي }ضمن عنهي أن وزيج{

 أو اةكالز أو من طرف الخمسبالوفاء {نفسهما أم في صرفهما بكانا استجازا الحاكبأنفسهما، ولو بأن 

شبه أما  أو الطلابى ده وقف عليان بك أو ،يرالفق إلى ناراًيؤدي دي أن نذر إذا ماك }نحوها أو المظالم

ضمن بمال ي أن صح، فهو مثلي  المنطبق من الوجه لايرغ أن  لوضوح}هيمن الوجوه التي تنطبق عل{ كذل

  .هيرغ

ل الضمان في مال ي من قبلأنه كصح ذلينما إ و}مشغولة ا فعلاً{ ذمة الضامن }انت ذمتهكذا إ{

 يرالفقى ن الذي عليه الحق ذمته بالدي فقد شغل الذي عل،نيما تقدم في المسألة الرابعة والعشرك ينمع

صح ينما إاة ونحوهما، وكه من الخمس والزيعطائه من المال الخاص الذي علإد ييقت أو وجه اشتراط،ى عل

ه الحق بنفسه ي الواجب عللأنه أو ،هيجازة من الفقبالإ أو ته بالفقاهة،يانت ولاك ولي سواء لأنه كله ذل

  .ه فالذمة مشغولةي وعل،مقرر شرعاً وهذا مصرف ،شاء من المصارف المقررةيث يضعه حي أن وله

مصرف  إلى يرن من ذمة الفقي من نقل الدكرهما المستمسكخران اللذان ذالآن الاا الاحتمأم

  ون المتعهد الصرف الخاص ومن التعهد يك بأن ،هيرغ أو الخمس



١٦٠

  بل وإن لم تشتغل فعلا

  

هما يد عليرلا بالمال، فان بالوفاء كالتعهد  لأن بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال،

  .ن ضمانيكن لم يذمة للضامن تتحمل الد ث لايه ح فإن،سا من الضمان الشرعييما لأ

ة ي وثبوت هذه الولا،الحقى ة له عليولاى توقف عليرناه من الفرض بأنه كما ذى ه علإشكالأما 

 هايكب تمليجفارات ونحوها من الحقوق التي كخصوصاً في الخمس ورد المظالم وال، دلة واضح من الأيرغ

آخر  إلى ،اًيكس تمليور لكالنحو المذى  والوفاء عل،يكلا بالتملإه الحق ي ذمة من علأتبر ه لا فإن،يرالفق إلى

  .لامهك

 جعل  فإنة،يشاء له ولايما كان له التصرف ك إذا ه الحقيو من علأ ،جازهأمن  أو مكالحا أن ديرف

الاجتهاد ( تابيكرنا في ك وقد ذ،ء والضمان المتعقب بالعطاء وفا،ةي الولايناره هو عيالحق تحت اخت

ما هو كسلامي، طار الإون في الإؤل الشكه لية الفقيهما شمول ولايرغ و)سلامم في الإكالح( و)ديوالتقل

  .هماير وغرجعوااف وخلفائيالمستفاد من 

د ين قال السإ و،الماتنى ه عليرد البروجردي وغيالسك ينوت جملة من المعلقكوجه سعلم يومنه 

 خصوصاً في ما عدا شكالة الإيجواز الضمان في غا: د الجماليوز مطلقاً، وقال السيج بل لا: العمابن 

  .بعد عدم جوازه مطلقاًي اة بل لاكالخمس والز

   اة،كز أو م خمسكن عند الحايكلم  إذا ماك }ن لم تشتغل فعلاًإبل و{



١٦١

  .إشكالعلى 

  

نقل ما في يالضامن  أن الفرض لأن ك وذلاة،كه الخمس والزيرأس السنة من عل إلى مسيخلم أو 

 وجود الحقوق كشترط في ذليدائه عن الحقوق، ولا أبشرط  أو داًيذمة نفسه مق إلى ذمة المضمون عنه

 كوذلنئذ، يموضوع ح لا إذ ن،ست موجودة الآيضمن العطاء حالا، والحقوق لي أن صحي نعم لا ،الآن

جارة إه من يؤدي أو ديق أو ضمن بشرطي أن ثلفهو م ، في الجملةكمبحث صحة ذلأصل خارج عن 

ونه كل الضمان بعد ي دلطلاق لإكصح ذلي، وانما وجود لهما فعلاً لاهما لاكثمرة بستانه، و أو داره

  .اً في نفسهيعقلائ

علهما يجف كي ف،همااة قبل وجودكالخمس والزى  علكم والمالكة للحايلا ولا إذ }إشكالى عل{

ة، فهو ية الحالية تصحح الولاي الاستقبالةرطيالس لأن ه،ي فشكالظاهر عدم الإن الكمتعلق حق الضمان، ل

 ما لايئة في نسك ذليرغ إلى نعام الصدقةلأعلفاً  أو تواكع الزي لتجماة محلاًكالز وليى اشتر إذا  مايرنظ

ذا جرت ه، وليلإ وصولها ينها حياة بجعله الثمن علكالزى ون عليك الاشتراء  فإن،اة حالاًكوجود للز

ما لاصيحن ياة الذكالخمس والزى سلام علون الإؤلمشاهرة الطلاب وسائر شالقرض ى ة الفقهاء عليرس

  .بعداً

  



١٦٢

 بل ،يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي أن جاز ، أو خمساًكان الدين الذي على المديون زكاةً إذا ):٣٢مسألة (

  .إشكال على ،ولآحاد الفقراء

  

مقاسمة  أو أو خراجاً أو جزيةً }خمساً أو اةًكون زيالمدى ن الذي عليدان الك اذإ{ ):٣٢ مسألة(

ه يان لمن علك إذا للسادة والفقراء وسائر المصارف، أو }م الشرعيكضمن عنه ضامن للحاي أن جاز{

 لأن ك وذل،}حاد الفقراءبل ولآ{: م له، ولذا قالكجازة الحاإبعد  أو ما ابتداءًإه بنفسه، يعطي أن الحق

شمل الضمان في مثل يل الضمان ي دلإطلاقون، ويه الحق مديموال، ومن عل الأكم ونحوه لهم تلكالحا

  .هذه الموارد

ناً يانت دك إذا نة للجهاتيم في الصدقات المعك الحكذلك و:كوجه قول المستمسعلم يومنه 

 كل ذلكلشرعي، م اكان القبول من الحاكلا إان، وكن إ نة اعتبر قبول الولي الخاصيفضمنه للجهة المع

  .ىانته ،ة للصحةيقتض المدلةلعموم الأ

مثلة، وقد  من الأك ذليرغ إلى فضمنه ضامن، في هذه المدرسة عه للطلبة مثلاًيان رك إذا  ماكذلكو

  .ما شاهدناهى ام الشرع في عصرنا الحاضر علكه الخمس عند حيجرت العادة بضمان بعض لمن عل

د الجمال، ي وقواه الس،دان ابن العم والبروجردييه السيت علكن سإه، وي وجير غ}إشكالى عل{

ون المال، بل ولا حق لهم كليم حاد الفقراء لاآ لأن  ظاهر،شكالالإ: ث قاليده، حيي تأكوظاهر المستمس

  .هية لهم علي فلا ولاكء من ذليشى ل لهم عليدل لا إذ ه،يف



١٦٣

ما ك في الثاني فقط، شكالالمصنف الإد يري أن لاإ اللهم ى،له أخص من المدعيدلن إ : أولاً:هيوف

  .ه ما قالوه في الاستثناء المتعقب للجمليقتضي

مر، انحصر الأ إذا خصوصاًلا في أفرادها، إتتحقق  عة لاي الطب فإنحاد الفقراء لهم الحق،آ بأن :اًيوثان

  .انوا عشرةكة وي القرك فقراء تليرغ إلى اتهكصال زيإن من كتمي ة لايان في قرك مثلاً

إِنما ﴿ :وقال سبحانه ،)١(﴾لِلسائِلِ والْمحرومِمعلوم  أَموالِهِم حق   فينيالَّذ﴿و :ال سبحانهق

  .ك ذليرغ إلى ،)٢(﴾الصدقات لِلْفُقَراءِ

 إلى وصله ي حتىنسانون بالخمس ونحوه المال لإيعطي المدي أن صحيما ك أنه كذلد يؤيبل ربما 

  . والذمةين العينه، ولا فرق بيرذمة غ إلى فرغ ذمتهي  أنصح لهي ، ونحوهيرالفق

 في المقام، مثل يريج ام التي تقدمت في باب الضمان لاكحبعض الأن إ قال في المقامي أن نبغيينعم 

عدم هذا الحق في ى  لما دل عل، ونحوه بأقل من الخمس المقرريرق للضامن المصالحة مع الفقيح لاأنه 

الضمان  إذ المضمون عنه، إلى ان للمصرف الحق في الرجوعكؤد الضامن يلم ا  إذكذلكوون ما، يالمد

  م الشرعي الذي هو عدم سقوط حق ك الحييرنه تغكيم في المقام لا

                                                







١٦٤

  .كذل يقتضيع يضي ن الحق لاألي الضمان وي دلإطلاق ين ونحوه، فالجمع بيرالفق

  .ل الخاصيدلجل ال في المقام لأام التي تستثنىكحهما من بعض الأيرغإلى 

  



١٦٥

 ليس  لأنه،صلالأ في خروجه من إشكال المضمون عنه فلا بإذن كان  فإن،ضمن في مرض موته إذا ):٣٣مسألة (

كسائر صل الأ خروجه من قوىه فالأبإذن وإن لم يكن ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة،من التبرعات

  ،المنجزات

  

رجع ي أن ث للضامنيح } المضمون عنهبإذنان ك فإن ذا ضمن في مرض موته،إ{ ):٣٣ مسألة(

عنه  المضمون بإذنالضمان  أي } لأنه،صلالأ في خروجه من إشكالفلا {المضمون له  إلى أداه إذا هيلإ

 من سائر معاملات ك وما أشبه ذل}ئةيع بثمن المثل نسي القرض والبيرس من التبرعات بل هو نظيل{

علم ي أنه  من جهةإشكالاًه يف أن ه معبإذنون يكقد  إذ  محل منع،الإشكفلا :  قولهإطلاقن كض، ليالمر

 أن ىريقول من ى ون من الثلث عليك أن لزميون مثل التبرع يكن المضمون عنه من الوفاء، فكعدم تم

  . من الثلثكمثل ذل

ما لو ضمن يف  قالك المسال فإن ظاهر الوجه،ير غ،مطلقاً كالمسال إلى ك ذلكونسبة المستمس

المضمون عنه فهو من ى الرجوع علن كأم متى أنه نئذيئة فالوجه حيما لو باع بثمن المثل نسك أنه البسؤ

ع المحابات يبكن الرجوع بالبعض فهو كمأعساره ونحوه فهو من الثلث، ولو ن لإكيمن لم إو ،صلالأ

  .الثلثى منه عليفوت توقف ما ي

  .ناه في بابهيما قوى  عل}لمنجزاتسائر اكصل الأخروجه من  قوىه فالأبإذنن يكوان لم {



١٦٦

  .نعم على القول بالثلث يخرج منه

  

ض في مرضه يضمن المر إذا :صح قائلاًما جعله الشرائع الأك }رج منهيخالقول بالثلث ى نعم عل{

  .صحالأى ته علكه خرج ما ضمنه من ثلث تريومات ف

 كره المستمسكعاً، ولعله لما ذون الضمان تبركده بيلام المحقق قك في شكالالجواهر الإى ث رأيوح

الضمان  إذ المخرج، إلى تاجيحته ظاهر في الضمان التبرعي الذي كقوله خرج ما ضمنه من ثلث تر أن من

  .المخرج إلى تاجيحي كه مالي ينقص ف ه لايون فذالمأ

القاعدة ى ان مقتضكن إ والمتن،ى توا علكلمام سكن ظفرت بيافة الذكفالمعلقون ان، كف كيو

  .رناهك ذما

  



١٦٧

  كان عليه خياطة ثوب مباشرة إذا  كما،كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه إذا ):٣٤مسألة (

  

ون يالمد أن لفرض، }صح ضمانهي ه مباشرته لايعتبر فيون يالمدى ان ما علكذا إ{ ):٣٤ مسألة(

 ةما في ذم أن ذمة الضامن، ومن المعلومإلى  ونياشتغلت ذمته بنفسه، والضمان معناه انتقال ما في ذمة المد

ى ون عليان اعتبار مباشرة المدك إذا د المتن بمايقي أن ن اللازمكون، ليس مصداقاً لما في ذمة المديالضامن ل

سقط الشارط شرطه أذا إنحو الشرط فى ان علك إذا ماأده، يد عدم عند عدم قيالمق حيث إند، ينحو الق

  .}اطة ثوب مباشرةيه خيان علك إذا ماك{، هيرذمة غ إلى نتقلي أن صح

 يرلا مانع من تعهد غ: قالي أن لاإاللهم :  بقولهكره المستمسكذ  ماديمن صورة الق ستثنىيثم إنه 

ون ولا تقتضي ياطة من المدياعتبار صدور الخ ينما تقتضإ اطة مثلاًي فمباشرة الخ،ونيون بفعل المديالمد

اطة ثوب، يخى د عليستأجر زي بأن ،اطياط بفعل الخي الخيرتعهد غي أن جوزي ف،اعتبار اشتغال ذمته به

  .ىانته ،هأجير أو اطة عبدهيون المباشر للخيك أن شترطيو

ان الضمان سبباً لعدم المباشرة ك إذا  الضمان والمباشرة، لا ماينن الجمع بكمأ إذا ومراده ما: أقول

 كص المتن بذليان تخصكنئذ، ولذا يمجال للضمان ح لاتنافر مع المباشرة يالضمان  حيث إنه  فإن،مثلاً

  .)اللهم(: من قوله أولى



١٦٨

 من باع صاعاً إذا  كما، وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين،اشترط أداء الدين من مال معين للمديون إذا وكما

  ه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها فإنصبرة معينة

  

د يرناه من مسألة القكأتي هنا ما ذي ،}وني للمدينن مال معن مياشترط أداء الد إذا ماكو{

 كقتضي اختصاص التعهد به بمالي  لايناعتبار الوفاء من مال مع أن  منكره المستمسكوالشرط، وما ذ

  .ه وتشتغل ذمته بهيرتعهد به غي أن نكيم ث لايالمال بح

مشروطاً  أو نجازه،إقدر الضامن من ي داً بما لاين مقيان الدك إذا ماي فأيضاًن الضمان كيم لاثم إنه 

ى ان علكما أشبه، ف أو ان خاصكم أو داء في زمان خاصون الأكسقط الشرط، مثل ي ولم كذلك

  .أيضاًره كذي أن المصنف

ى مر علان الأك إذا }نةيباع صاعاً من صبرة مع إذا ماك ،ينلي في المعكوز ضمان اليج ذا لاكو{

 ك المستمسإشكاله فيان في ذمة المضمون عنه، وعلكذمة الضامن ما  إلى لنقينحو اشتغال ذمة البائع بأن 

ون ضمانه من ضمان ما في الذمة الذي هو موضوع يكس ثابتاً في ذمة فلا ي لينلي في المعكال: ه بقولهيعل

  . محل نظرى،انته ،تاب الضمانك

 إذا ماكداء من نفسها، لأوز الضمان عنه وايج نعم ،}هايرداء من غوز الضمان عنه والأيج نه لاإف{

 ان لايعضمان الأ أن خر، وقد تقدم من صبرة متعدداً فضمن أحدهما عن الآينلي في المعكلل كان المالك

  .نحو اشتغال الذمةى ان علك إذا بأس به



١٦٩

  .مع بقاء تلك الصبرة

  

ع انتقل يببطل اليث لم يان بحك إذا التلف أن فادة فهو لإ} الصبرةكمع بقاء تل{: أما قول المصنف

  .صح الضمانيإليها الذمة ومع الانتقال  إلى مرالأ

مانع من صحته، ولو ضمنه بقصد   الصبرة لاكداء من تل فلو ضمنه بقصد الأ:كقال في المستمس

داءً أس يلى خرداء من الصبرة الأالأ لأن ،صحي الصبرة لم كمع بقاء تلى خرأداء من صبرة الأ

  .هير لغداءًأللمضمون، بل 

 ينوت غالب المعلقكراد في سيالقاعدة وجه الإى رناه من مقتضكفقد ظهر مما ذان، كف كيو

  .المتنى  البروجردي وابن العم والجمال علةومنهم الساد

  .هماي فكسر المشاع لوحدة المدركم في الكظهر الحي ينلي في المعكلام في الكومن ال

  



١٧٠

كانت  إذا  وكذا نفقة اليوم الحاضر لها،ين على الزوجا دلأ لنفقة الماضية للزوجةايجوز ضمان ): ٣٥مسألة (

  ممكنة في صبيحته لوجوا عليه حينئذ

  

ما في الجواهر ك إشكاللا وبلا خلاف  }ة للزوجةيوز ضمان النفقة الماضيج{ ):٣٥ مسألة(

ما قرر في باب ك }الزوجى ن عليا دلأ{ه ي ونحوه التسالم علكالمسالكظهر من جماعة يه، ويروغ

  .طلاقصح ضمانه للإين يل دكفقات، ونال

خ والحلي يما عن الشك }حتهيفي صب{ للزوج }نةكانت ممك إذا ر لهاضوم الحايذا نفقة الكو{

  .}نئذيه حيجوا عللو{هم يرن وغيدي وثاني الشهينوالعلامة والمحقق

ا وثبوا في  لاستقرارهأيضاًصح ضمان النفقة الحاضرة لها يو: قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع

  .هي فكينظهرت التمأوم الذي ي الكحة ذليبذمة الزوج بص

ن في كالطحن والخبز والطبخ، ل إلى ه، وعلله بأا تحتاجي فإشكاللا  أنه كظاهر المسال: أقول

 ومنها دلةظاهر الأن إ :هيوم، وفيحة الي عن ثبوته في صب، فضلاًكالمل يتقتض نفاق لا الإأدلةن إ الجواهر

 ينالمصدر لا العى  حملهما عل فإن،كهو المل سون بالمعروفكالمولود له رزقهن وى وعل :الىقوله تع

ف، يلك عن التئ الوضع الناشأيضاً ةي المالمورفي الأ ظاهر المصدر أن  إلىخلاف المنصرف منهما، مضافاً

  وناً ي رآه العرف مد،ناراًيعطه دأ: ذا قالإف



١٧١

   على سقوطها بذلكها في أثناء النهار بناءًوإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوز

  

ل كار وقت الأية لها في الصباح فالمعيخصوص اللازم النفقة لا حيث إنن كق له التقاص، ليحث يبح

 حق له ،هب، بل بعنوان النفقةيولم  كتعارف ذليث يف لباس الشتاء، حيواللباس، فلو أعطاها في الص

ة يعطاء بدون نها له من وقت الإكملى ل عليدل لا إذ تلبس،  أنراداإه وقت يرله بغبديأخذه ويأن 

  . لهايكالتملب

ه يرغ إلى لهيومها، ثم أراد تبديمن أول الصباح طعاماً مطبوخاً لى فلو اشترالنفقة،  إلى ذا بالنسبةكو

 ك حصول الملدلةالأى ه، ومقتضيل عليدل وم لاي أول اليينتع: كوقت الغداء جاز له، ولذا قال المستمس

  .عند الحاجة

له الحق في   أو، لهماك بذلكه، فهل تملت فغزلصوفاً أو عطاها قبل الوقت حباً فطحنته،أثم لو 

ة لها معه كالشر أو جرة عملها،أنما لها إ، وكعدم الملأصل من  ،نالا احتم،هير بغكل ذليأخذهما وتبد

ه ي والحق ف مسلمئحق امرى توي لا: شملهيراه حقاً لها، فيالعرف  أن مة من بابيارتفعت الق إذا مايف

  .البقاء يقتضي والاستصحاب )رزقهن(دخل في يفإليها ضاف يالرزق  أن جرة، ومنأ أنه لا

نما هي إالنفقة  إذ }كسقوطها بذلى  بناءً عل النهارنشوزها في أثناءلاحتمال ن مستقرة كن لم تإو{

ذا إسه، فك ومثله ع،رجل وجود الموضوعن ظن الإشف عن عدم الموضوع ويك والنشوز ،نةكللمرأة المم

  .م وجوب النفقةكان الحكالطاعة  إلى ثناء النهار رجعتأدفع، وفي يظن بقاء النشوز فلم 



١٧٢

 لكالمأ أو نكالمس وأ سواء في اللباس ،موع الوقت ـ راها العرفيما ك ـ النفقة حيث إنثم 

انت النفقة كسبوعاً، وأانت عنده ك لو  مثلاًفقة بقدر زمان الطاعة،نر الي اللازم تقدناكما أشبه، أو 

وعليه خمسون،  لاّإن لها يكت نصف الوقت لم ز ونش،ةائسبوع بمألمدة  نىك وسلاًكسبوع لباساً وأللأ

ل ك فلا اعتبار بوقت الأ،نصف قدر النفقة لاّإن لها يكلة لم يوم والليعشرة ساعة في ال ذا نشزت اثنتيإف

طاعت وقت أالظهر ثم  إلى  فلو نشزت من أول الصباح،ر بقدر الزمانل، بل الاعتباك وقت الأيروغ

  .املكن لها الغداء اليكالغداء لم 

ل كسقط يالظهر ثم نشزت وقت الغداء لم  إلى طاعت من أول الصباحأس بأن كانع إذا ذاكو

  .نكسوة والمسكذا في الكالنفقة، بل بقدر النشوز، وه

نقض ي فلا ،كفهم ذليالعرف، والعرف  إلى ىلام ملقكال حيث إن ،الأوليصل الأى هذا هو مقتض

، كلها ذلى ري العرف لا أن ون لها بعض النفقة، معيك أن لزميعة يماتت قبل الظهر وهي مط إذا بأنه

ن كا لم تلأاملة عند الغداء، كون لها النفقة اليك لا أن لزميتزوجها قبل الظهر  إذا نقض بأنهي ما لاك

  .الظهر  إلىزوجة من الصباح

 أن ، وقد عرفتكذلك الموت والزواج ين النشوز وبينالفرق بى ريالعرف  لأن نقضي وانما لا

انت كن إد، ويستفيف كي أنه ىري أن ه، فاللازميلإ ىلام ملقكال لأن العرف هو المناط في المقام،

  .ه مختلفةتاستفاد

انت زوجة كذا إ ف،ومي الحةية في صبيموضوع النفقة هو الزوج أن احتمال أن ظهري مومما تقد

  :ن قال القواعدإ تام، ويروم تامة، غينئذ استحقت نفقة اليح



١٧٣

 ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود ، من ضمان ما لم يجبلأنهوأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضماا عندهم 

  ، وهو الزوجيةيقتضالم

  

  .تهاكا مللأ سترد النفقةيثناء النهار، ولم أطلقها في  أو ماتت إذا اإ

ا تجب لأ ،)صح ضمان النفقة الحاضرةي(: رامة عند قول المصنفك قال في مفتاح الكذلكو

  .بطلوع الفجر وتثبت في ذمته

 مرة عند ينل مرتكانت تأك إذا طيالتقسى ري وهو ،مكالعرف هو المح أن رناه منكما ذى وعل

ذا إمرة واحدة، ف لاّإاعة لم تستحق عشرة س انت ناشزة اثنتيك و،طلوع الشمس ومرة عند غروا

عة عنده يانت مطكن إعشرة ساعة لم تستحق وجبة الغروب، و اثنتي إلى ل وجبة الفطوركنشزت بعد أ

  .ون بقدر استحقاقهايكنما إذا، والضمان لنفقتها كوه

صح ي: رامة عند قول القواعدكقال في مفتاح ال ،}وز ضماا عندهميجوأما النفقة المستقبلة فلا {

ما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع ك ،ة والحاضرة للزوجة لا المستقبلةيضمان النفقة الماض

ه وهو يخلاف ف ، وفي مجمع البرهان لعله لاكرشاد والمختلف وجامع المقاصد والمسالر والإيوالتحر

  .}بيجما لم ان ضم من لأنه{ ،كذلك

 يننه وبيب يتخل أن امل، وهيك الكينتجب بالعقد مع التمنما إالنفقة عندنا  لأن :رامةكوفي مفتاح ال

  .قع بعديفي زمان لم صل اس بحيامل لك الكين، والتم وفعلاًنفسها قولاً

عله يج لا يان صرف المقتضكن إ و}ةيوهو الزوج ية وجود المقتضيفاك ل،بعد صحتهي ن لاكول{

 في الشرط كلام في ذلكبعد، وقد تقدم اللا اشتغال  إذ من الضمان المصطلح الذي هو نقل ما في الذمة،

  .الثامن من شروط الضمان



١٧٤

   على من كانت عليه لعدم كوا ديناً،وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضماا بالنسبة إلى ما مضى

  

 دان ابن العم والجمال عدم الصحة، وقال البروجردييالسى  وقو،)قدس سره(ه الوالد يولذا تأمل ف

 كتجعل ذل أن  صح لها، أراد عقدهاين حعطائها المهر مثلاًإب أو نفاقهاإتطمئن المرأة بذا لم إد، فيبعنه إ

  .ما أشبه أو الضامن في ضمن عقد لازمى شرعاً عل

 }هيانت علكمن ى ناً عليوا دكلعدم  ،ىما مض إلى وز ضماا بالنسبةيجقارب فلا وأما نفقة الأ{

  .رامةكذا في مفتاح الك ، ومجمع البرهانكالمسالود رة وجامع المقاصك وعن التذ،واعدقما في الك

ا لأن قصر في دفعها إ و،بعدم ثبوا في ذمته ـ بعد ما استظهره من الشرائع ـ وعلله في الجواهر

  .ثباتاً في الذمةإقتضي ي  الذي لاةمن خطاب المواسا

الصناعة ى ن مقتضاك ـ  محتمل بل ظاهر الاستنادلأنهضعفه ى عل ـ جماعالإى  لو لا دعو:أقول

  .ف ارديلك المال الوضع لا التأدلةالظاهر من  لأن ، نحو ما تقدم في الزوجة،ةيصحة ضمان الماض

ل حق مالي لا كالقضاء في صل الأعدم وجوب القضاء بأن أصل ل كشيقد : ولذا قال في الجواهر

 دلة الأإطلاق بعد  واضحة المنع،هكن تداركيم ون الحق هنا خصوص السد الذي لاى كذمي، ودعو

  . وحرمة العلة المستنبطة عندنا،المزبورة

 كثبات ملإقارب قاصرة عن  النفقة للأأدلةالجواهر بأن ى ل علكث أشي، حكأما ما في المستمس

  ،المال



١٧٥

  يستقرض وينفق على نفسه أن أذن للقريب إذا إلا

  

:  فقال،ه وتلزمني نفقتهي من الذي أجبر عل:)عليه السلام( عبد االلهبي ز، قلت لأيففي خبر حر

الوالدان والولد والزوجة،هير ونحوه غ.  

ف بالبذل للنفقة في زمان يلك النفقة، بل ظاهرها التين عكها لمليتعرض ف  لاى،ما تركوهي 

  .ىتهنا ،للقضاء ي المقتضطلاقضح هذا الإتي فلا ،الزمان الماضي إلى فلا موضوع له بالنسبة ،إليهاالحاجة 

  .ات الوضعي بالمالرمالمفهوم عرفاً من الأ أن ث تقدمي ح،دلةلا قصور في الأن أ :ولاً أ:هيد عليرف

ن يالوالدأردفت ث ي ح،أقربالوضع ى العدم، بل دلالتها على ها علية لا دلالة فيالروان إ :اًيوثان

  .والولد بالزوجة

ى نفق عليوستقرض ي أن بيأذن للقر إذا لاإ{ :ستثنائه بقولهق مجال لابيرناه لم كلا ما ذولو

 ك من مالكنفسى أنفق عل: قول لهي أن وجب الضمان، فهو مثليذن الإ أن ىل عليدل لا إذ }نفسه

لا وعداًإس هو يل إذ ،هيونه علك كلزم ذلي ث لاي بدله، حوعلي.  

 إذا لاإ ، ظاهر الوجهيراف في صحة الاستقراض، غكذن  الإ فإنهذا واضح،: كفقول المستمس

د عن متبادر ينه بعكه، لبإذنه المستقرض يتصرف فيون المال ماله ويك ف،نذالذي أى  علراضقد الاستيرأ

  .قرضتنفس المسى ستقرض علي أن ث ظاهرهايالعبارة ح

 أن لاإب، يجان وعداً لم ك ، وعلي بدلهكنفسى اقترض عل: بيذا قال له القرإ فحال، أي ىعل

 في البحر كألق متاع:  مثله ما لو قال،من غر إلى عرجي وهو ،ان مغروراًك أن ه بعديواجب علنه إ :قالي

و، ك ذليرغ إلى  بدله،وعلي  



١٧٦

  إلى مضافاً، وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب، عليهحينئذ يكون ديناً إذ أو أذن له الحاكم في ذلك

  وجوب الإنفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمتهأن 

  

ب البدل يالقرى  وعل، عنه في الاقتراضلاًكيان وك ،هيوتصرف ف يرض عل اقت:بين قال له القرإ

  .إشكالبلا 

اقترض  أو ،بيالقرى  وبدله علكنفسى اقترض عل:  سواء قال له}كم في ذلكأو أذن له الحا{

هما يرره في الشرائع وغكما ذك :ك قال في المستمس،مكة الحاي ولاطلاق لإ،هيب وتصرف فيالقرى عل

  .ما عرفتى  عل}هيناً عليون ديكنئذ يذ حإ{ ،ن صحتهعة يلمفروعظهر منهم ايو

ب في ينفقة القر لأن }بيجلم  فمن ضمان ما{ من النفقة المستقبلة }أتييما س إلى ما بالنسبةأو{

 إلى الضمان نقل ما في ذمة أن  وقد عرفت،إنسانضمنها يف كيف ،الآنبه يقرى ست واجبة عليالمستقبل ل

  .ىخرأذمة 

ولا { )رحمه االله(ره كما ذى  عل}فييلكم تكح{قارب الأى  عل}فاقنوجوب الإ أن إلى مضافاً{

  .لازم الوضعي ف لايلكالت إذ }ون النفقة في ذمتهكت

م، كجباره بسبب الحاإلهم  أن قارب، والظاهرر النفقة الحاضرة للأكذي أن المصنفى ان علكثم إنه 

  .نفسهم والوفاء من مالهأى عل أو ،هية علمرهم بالاستدانأخذ من ماله، وم الأكوز للحايجو

ى مقتضى ما علأه وضعي صحة ضمانه، ينه حق علأه، ويما رجحناه من الاقتراض على مقتض ثم إن

  نما هو إاً، ويس حقاً ماليل أنه ره المصنف منكما ذ



١٧٧

  .إشكالولكن مع ذلك لا يخلو عن 

  

 ين ضمانه، وقد جمع في القواعد بصح يب حتىيشيء في ذمة القر لا إذ صح الضمان،يف فلا يلكت

ب يصح ضمان النفقة الحاضرة للقري : قال،ة وصحة ضمان النفقة الحاضرةيعدم صحة ضمان النفقة الماض

رة كالتذ إلى رامةك مفتاح الكة من واد واحد، ونسب ذليالحاضرة والماض أن ة والمستقبلة، معيدون الماض

  .ىانته ،لله بأن الحاضرة تجب بطلوع الفجر وع، ومجمع البرهانكوجامع المقاصد والمسال

اً يان وضعكن إصح ضماا، وين في الذمة، فلا يكاً لم ين وضعيكلم  إذا  بأن الوجوبيرنت خبأو

  .أيضاًصح ضمان الماضي ي ف،بيالقرى ناً عليان في الذمة وصار دك

 ،ينالع كل مليقبنفاق، ونفقة الزوجة من  الإكل مليقارب من قبنفقة الأ أن الفارق: قالي لا

نفاق، بخلاف  لا بقاء للإلأنهتعلق بالذمة شيء، ي لا ـ ةيالماض إلى بالنسبة ـ ذهب وقته إذا نفاقوالإ

  .ون في الذمةك تينالع حيث إن في الزوجة، ين العكمل

  لاالأولان ك  فإن،م لاأب يوجب تعلق شيء بذمة القرينفاق  الإكمل أن لام فيكال: قالي لأنه

 ب حتىيان الثاني فلا شيء في الحاضر في ذمة القركن إ و،اضي والحاضر في صحة الضمان المينفرق ب

  .صح ضمانهي

ر أغلب كن ذإ و،}إشكاللو عن يخ  لاكذل ن معكول{رناه أشار بقوله كبعض ما ذ إلى ولعله

  . في بطلان الضمانإشكاللا  أنه ينالمعلق

  



١٧٨

 وإن لم ، دين في ذمة العبدلأنه ،اء كانت مشروطة أو مطلقةسو ، جواز ضمان مال الكتابةقوىالأ): ٣٦ مسألة (

  . لإمكان تعجيز نفسهيكن مستقراً

 ضعيف ، بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم معللاً، أو في خصوص المشروطة،والقول بعدم الجواز مطلقاً

  .كتعليله

في  أنه  مع فيكون في الفرع لازماً، لازمبالنسبة إلى المضمون عنه غير أنه وربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع

  . كما ترىأيضاً وهو ،غير لازمصل الأ

  



١٧٩

 فقيل بعدم ،وكذا مال السبق والرماية، اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل): ٣٧مسألة (

 إذا  وسقوطهالأولوته في الذمة من  لا لدعوى ثب، لجماعة الجواز وفاقاًقوى والأ،الجواز لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل

  لم يعمل

  

مع وضوح جوازه بعد  }ان بالعمليتاختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإ{ ):٣٧ مسألة(

  .}ةيذا مال السبق والرماكو{ ،الجاعلى ناً علي بالعمل صار دلأنهان بالعمل، يتالإ

اللزوم  إلى لوؤين كس بلازم، وليصح ضمان ما ليذا كو: جاً مع الشرائعزقال في الجواهر ما

عن المبسوط  يكة، وفاقاً للمحيمال السبق والرماكه من العمل، ويمال الجعالة قبل فعل ما شرط علك

  .لامهكآخر  إلى شرع في العمل، إذا :قال أنه لاإرة، كر والمختلف ومجمع البرهان والتذيوالتحر

  .ترددى عل:  قالكن في الشرائع بعد ذلكل

 : قال أولهما، عدم الصحةكجامع المقاصد والمسال يكن في محك ل،د صحة ضمانهوفي القواع

نه إ ة ما في البابينئذ ثابت، غايالثمن ح لأن ار ظاهر،ي الثمن في مدة الخين مال الجعالة وبينوالفرق ب

  . والمتجه عدم الجواز قبل الفعل،ثبوت له أصلاً ه لا فإن بخلاف الجعل،متزلزل

ن في يكذا لم إ والضمان نقل ما في الذمة، ف}ز لعدم ثبوته في الذمة قبل العملل بعدم الجوايفق{

  .ان مثل السالبة بانتفاء الموضوعكالذمة شيء 

 الأولثبوته في الذمة من ى لدعو  لا،الجواز{ر جملة منهم ك تقدم ذ}وفاقاً لجماعة قوىوالأ{

  ه يرظهر من عبارة القواعد وغيما ربما ك }عمليلم  إذا وسقوطه



١٨٠

   بشرط مجيء العمل في المستقبلالأولولا لثبوته من 

  

الثمن في ك ،ان متزلزلاكن إة والثبوت في الذمة ويالخامس الحق المضمون وشرطه المال :ث قاليح

مال الجعالة قبل العمل ومال السبق كه يلإل وؤين كن لازماً، ليكلم  أو ار والمهر قبل الدخول،يمدة الخ

  : ث قالي من الشرائع، حأنه أخذهكة، ويوالرما

 ار،يع بعد القبض وانقضاء الخيالبكان مستقراً كل مال ثابت في الذمة، سواء كالحق المضمون وهو 

 ،صح ضمانه عن البائعيان قبله لم كار بعد قبض الثمن، ولو يالثمن في مدة الخكللبطلان معرضاً أو 

 ،ةيمال السبق والرماك و،مال الجعالة قبل فعل ما شرطكاللزوم  إلى لوؤين كس بلازم، وليذا ما لكو

  .ىانته

  لازم، ولعل وجه الثبوت في الذمةيرعقد غحيث إا  بمترلة الفسخ، لأنهعمل، يلم  إذا سقطينما إو

تقتضي  الجعالة لا لأن ىنما لم نقل ذه الدعوإ و،خر بالعملهذا بالمال والآ ،اشتغل فل طركذمة أن 

  . الجاعل عرفاً، وهي التي قررها الشارع، فلا صحة للضمان من هذه الجهةثبوت شيء في ذمة

ون العمل يك ف}ء العمل في المستقبليبشرط مج{ عقدها ين ح}الأولمن { في الذمة }ولا لثبوته{

شف ك العمل ئيجن لم إ العقد، وينشف عن ثبوت الجعل من حكجاء العمل ن إ ،بمترلة الشرط المتأخر

  .عن عدم ثبوته

  لاكلعل ذل : صحة الضمان، وقال بعد الاحتمال الثانيجعلهما الجواهر مبنىن الاذان الاحتموه

  .ىانته ،ابن زهرة وخيرادته من الشإان كمإلو من قوة، وقد سمعت يخ

  رهما في كآخران في وجه صحة ضمان مال الجعالة، ذن الاثم هنا احتم



١٨١

  ﴾ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنا بِهِ زعِيم﴿ :الى بل لقوله تع،الثبوت إنما هو بالعمل أن إذ الظاهر

  

الثمن في مدة ك ،اللزوم إلى هيمر ف وهما وجود سبب الوجود، وانتهاء الأ،رة والمختلفكالتذ يكمح

ما في ك ،ضمانه ي وعلكألق متاع: قولهكه فجاز ضمانه، يلإس الحاجة يومس ،الأولما في ك اريالخ

نقول ذه الاحتمالات لما  نما لاإشرع في العمل، و إذا :قال أنه رةكعن التذ يكان المحكن إو ،الثاني

  .الثانيى رد علي ولما ى،الدعوى راد عليعرفت من الإ

ه يدث فيحالجعالة عرفاً، ولم ى مقتض أنه  لما تقدم من}نما هو بالعملإالثبوت  أن ذ الظاهرإ{

  .العرفى قد قرر ما لد أنه ظهري كالشارع خلافاً، وبذل

هو مناط الضمان، لازم الوجود الذي ي وجود سبب الوجود لا أن رةكاستدلال التذى رد عليو

  .ةي الشرعدلةس من الأيس الحاجة لياستدلال المختلف بأن مسى وعل

ضمان قبل  نه لاأ و،مرل الضمان بالأيشملها دلي ،بدله ي وعليرعط للفقأ، فهو مثل كأما ألق متاع

  .ون الضمان قبل الفعلك لستدل بهي فلا ،الفعل

 واحد يرما استدل به غك ،})١(﴾أَنا بِهِ زعيم ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعيرٍو﴿ :بل لقوله تعالى{

ى نما دلت علإة يبأن الآ كما في المستمسك كذلى ل علك وأش،مة استصحاب الشرائع السابقةيبضم

  ور، كالنحو المذى ة التعهد عليمشروع

                                                





١٨٢

ب يج ل الرعد الذي لايهو من قب أو من الضمان الذي هو محل البحث، أنه ىها عليولا دلالة ف

  .ىانته ،كشيء من ذلى  فلا دلالة لها عل،الوفاء به

قالُوا ﴿: ث قاليه، حيرقول غ أنه لاإة يس ظاهر الآيول حجة، )عليه السلام(وسف يوبأن قول 

  .)١(﴾أَنا بِهِ زعيم وبعيرٍلِمن جاءَ بِهِ حِملُ  ونفْقِد صواع الْملِكِ

  .م جعلنا شرعة ومنهاجاًكل منكل: شرائع السابقة، لقوله سبحانهلثبت استصحاب ايوبأنه لم 

  .ىفيخلا  ل ماكوفي ال

  . لا وعد فحسب،تعهد لازم أنه ة حسب استفادة العرفيظاهر الآن إ :الأولى رد عليذ إ

 ،د المطلوبيفي م غارميالزع: )ليه وآله وسلمصلى االله ع(مة قوله يبضمنه إ :ن شئت قلتإو

في صل  أن الأروا منك خلاف ما ذ،غرمي أن ميعة الزعيمن طبن إ  أي،نشاءخبار لا الإالإى وحمله عل

  .خبار لا الإنشاء الإ)هم السلاميعل(لامهم ك

هو ف( : قولهمكذلى دل عليما ك ،عتهميلمون عن شركتيانوا كم أن الظاهر أ ب:الثانيى وعل

 إلى ،)م لسارقونكنإ( :)عليه السلام(وسف يف قال كي أنه  والجواب فيشكال، وما ورد من الإ)هؤجزا

  .داتيهما من المؤيرغ

  عة يالشر أن آخرها إلى )٢(﴾اللهآمنا بِا واولُقُى بأن مقتض: الثالثى وعل

                                                







١٨٣

  .رنا إليه سابقاً للثبوت في صحة الضمان ومنع اعتبار الثبوت الفعلي كما أشيقتضولكفاية الم

  

ة المنهاج لا تنافي ما يالزمان ونحوه، وآى  بمقتضيرلا ما غإواحدة ) عليهم السلام(اء ينبل الأكفي 

ل كام واحدة فالكحنما عموم الأإه حسب الزمان ونحوه، ويرنهما بما ثبت تفسيرناه بعد ظهور الجمع بكذ

 )قولوا(ة يمثال آأ  فإنالاستصحاب، إلى اجيتالظاهر عدم الاحن إ :قالي أن نكيملا ما خرج، بل إسواء 

  .دي بعيرمم، وهذا غوحدة الشرائع للأى تدل عل

ام الشرائع من كمبسوط حول ما ورد في أح يتاب فقهكؤلف ي أن ليان من الجمكولقد 

  .اتيات والروايات مما في الآيالد إلى الطهارات

د يما استدل له السك، م غارميالزع :ث المتقدميالجواهر استدل لمثل هذا الضمان بالحد ثم إن

لغاءً إ التزاماً وتعهداً من الضامن ا، ومورهذه الأ إلى ون الضمان بالنسبةكلما تقدم من نه إ :الجمال بقوله

م يون الزعى كة علكة المباريذمة نفسه، وانطباق مفاد الآ إلى  لها من ذمتهلاًيتحو لتعهد المضمون عنه لا

  .ىانته ،اهرهو المتعهد بالجعل ظ

ومنع { ،الشارع منع عنه أن علمي عرفي، ولم لأنه }للثبوت في صحة الضمان ية المقتضيفاكول{

ون كنه خلاف ما تقدم من اعتبار أه بيرد عليان ربما كن إ و}ه سابقاًيلإما أشرنا  كياعتبار الثبوت الفعل

نه أاب بيجذمة الضامن، و إلى ن عنهون الضمان نقل ما في ذمة المضموك و،الحق المضمون ثابتاً في الذمة

، واالله سبحانه كلام في ذلك، وقد تقدم الةره هنا هو نوع آخر ولا منافاك وما نذ،نوع من الضمان

  .العالم

  



١٨٤

 ،كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما على قولين اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة): ٣٨مسألة (

 ومثلها أو قيمتها على ، سواء كان المراد ضماا بمعنى التزام ردها عيناً، الجوازقوىالأ و،ذهب إلى كل منهما جماعة

  فرض التلف

  

 }الغصبك{حد قبل الضمان أى  عل}ان المضمونةيعاختلفوا في جواز ضمان الأ{ ):٣٨ مسألة(

 ضمن عقد  في،لا ع، أويما في البك ان بدلاًك سواء }والمقبوض بالعقد الفاسد{الغاصب ى المضمون عل

  .اح والطلاق باطلاًكع والنيان البك إذا ،عوض الخلعك عقد يرغ أو المهر،ك

ة، يضمان عوض الجناصح يو:  قال في القواعد}ل منهما جماعةك إلى  ذهبينقولى  عل،ونحوهما{

  .إشكالى عل يمانة مع التعدة والأيالغصب والعارك ةان المضمونيع ومال السلم والأ،واناًيان حكن إو

ر ية المبسوط والشرائع والتحريران المضمونة خيعصحة ضمان الأ: رامةكال في مفتاح الوق

 ،نه أقوىإ :ك وفي المسال،يعدم صحة الضمان قو أن ن عن جامع المقاصدكح، ليذا المفاتكرشاد، ووالإ

  .ىانته ،ةيفاكرشاد ولا الرشاد لفخر الإح في شرح الإي ولا ترج،صحالأنه إ :حيضاوفي الإ

متها يق أو  ومثلها،ناًيالتزام ردها ع  بمعنى،ضماا{ بالضمان }ان المرادك سواء ،الجواز قوىوالأ{

  :الضمان له صورتانن إ :رة قائلاًكالتذ ر هذا المعنىكما ذك }فرض التلفى عل

  .المضمون عنهى  ضمان مال مضمون عللأنهاا وهو جائز، يعأضمن رد ي أن :الأولى



١٨٥

: )صلى االله عليه وآله وسلم( وذلك لعموم قوله ،تلفت إذا عنى التزام مثلها أو قيمتهاأو كان المراد ضماا بم

الزعيم غارم.  

  

صح ي ثابت في ذمة الغاصب فكذل لأن الصحة يعند قوىمتها لو تلف، والأيقضمن ي أن :ةيالثان

  .الضمان

: الجواهر عند قول الشرائع قال في }تلفت إذا متهايق أو التزام مثلها ان المراد ضماا بمعنىكأو {

 وجوب ردها شبه الجواز، بمعنىد تردد والأسع الفايالغصب والمقبوض بالبكان المضمونة يعوفي ضمان الأ

  .ىانته ،دهيه مع من في يمثلها عل أو متهايقأو 

  .نهاير المراد ثالثاً بالتزام رد عكذي أن هيان علكو

وا كنحو ى اا في عهدته عليعأالمراد جعلها ببأن  ي،د البروجردي احتمال آخر قاله السكوهنا

 ثم لوجوب ردها ،تالفة أو  موجودة، المستتبع لاستحقاق مطالبته ا،دهيشرعاً في عهدة من هي في 

د به نقلها عن عهدة ذي يرأ سواء ،إشكالن صحته محل كتها، وليبمال أو لا فبنوعهاإن وكمأن إ بشخصه

د الناس يمور التي بمن الأ ة، لايام الشرعكحوا من الأكلاحتمال  ،إليهاضمها  أو عهدته، إلى ديال

  .ىانته ،وضعاً ورفعاً

: )صلى االله عليه وآله وسلم(قوله  لعموم كذل{ جائز يينلا المعنكالضمان بن إ :نما قلناإ }و{

م غارميالزع{الجواهر إشكالرتفع ي وبه ،اليئ اللرالي ودرئالل  عن غوالي)١(كرواه المستدر ماى  عل 

   سيث لين الحدأ بكه، وتبعه المستمسيعل
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١٨٦

  ﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ : مثل قوله تعالى،والعمومات العامة

  

ما سمعته في الخبر السابق الظاهر في كن هم مخالفونا، يالناس الذقول من  وه من أخبارنا، بل

  .ىانته ،هميار علكنالإ

عليه (بي الحسن قلت لأ:  قال،الحسن بن خالدخ، عن يرواه الش ما إلى وأشار بالخبر السابق

من ى  الغرم عل،الضامن غرمى س عليل: فقال:  قال،، قول الناس الضامن غارمكجعلت فدا: )السلام

  .)١(ل المالكأ

  .ما في الوسائلك أيضاًورواه الصدوق 

قرار الضمان  أن انينما أراد بإرد، ويمام لم رادته بالناس العامة، والإإى دل علي ث لايالحدن إ :هيوف

  .المضمون عنهى عل

 والحاصل ،خرالآى ون أحدهما رداً عل يك حتى)غرمي الضامن لا( وم غارميالزع ينوأي ربط ب

  .ان القراريان الغرامة، والثاني بي بالأول

جبره بمثل ى ري ولعل المصنف ،هيلإن جماعة من الفقهاء استندوا كف السند، ليث ضعينعم الحد

  .استدلال المصنف بهى توا علك، ولذا سكرون ذليثرم ى ك علينلسادة المعلق، ولعل اكذل

ون عقداً يك أن كلزم من ذلي ولا })٢(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :والعمومات العامة مثل قوله تعالى{

لو صدق الموضوع عرفاً،  أنه هاير لما تقدم في شرح المضاربة وغكام الضمان، وذلكس له أحيداً ليجد

   كام ذلك في أحان داخلاًكله العموم وشم
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١٨٧

الضمان نقل الحق من ذمة إلى  أن  بمعنى الالتزام بردها مع، يكون من ضمان العينالأولعلى التقدير  أنه ودعوى

  ، فيكون من ضم ذمة إلى أخرى وليس من مذهبنا، مكلف بالردأيضاًالغاصب  أن  فيإشكال لا أيضاً و،أخرى

  

 ـ م لموضوعكالمفهوم عرفاً من شمول الح لأن  العنوان نفسه،كم بذلن عمويكن لم إالعنوان، و

قال الشارع في  إذا  مثلاً، الموضوع الخاصكم سار في مثل ذلك الحكذل أن  ـان موضوعاً خاصاًكولو 

وم له يم صوم هذا الكح أن وم المبعث، فهم العرفيصم : ذا، وقالكم كله حن إ :ضانمباب صوم ر

  .ع واحدةيقة الصوم في الجميحق أن  من باب فهمه،أيضاًم ك الحكنفس ذل

ون يك الأولر يالتقدى نه علأ{ ،رةكرها في جامع المقاصد في رد التذك التي ذ}ىدعو{ الـ }و{

 إلى نقل الحق من ذمة{ عبارة عن }الضمان أن مع{من الضامن  }ردهابالالتزام   بمعنىينمن ضمان الع

  .لشرعي في شيء من الضمان اينس ضمان العي فل}ىخرأ

ن شرطه ثبوت المال في أ و،ور أشار في الجواهر بأن الضمان عندنا من النواقلك المذشكال الإلىإو

  .س بمال في الذمةيب ردها وهو ليجنما إان المضمونة يع والأ،الذمة

ى خرأ إلى من ضم ذمة{ الضمان }ونيكلف بالرد فك مأيضاًالغاصب  أن  فيإشكال لا أيضاًو{

 ،ره في جامع المقاصدك الذي ذشكالالإ إلى ، مضافاًكره المسالك ثان ذإشكال هذا }هبناس من مذيول

ون يكاً فإجماع مخاطب به والغاصب مثلاً :بعد عبارته السابقة ور الجواهر قائلاًك المذشكالوتبعهما في الإ

  الضمان 



١٨٨

نسبة إلى رد المثل أو القيمة عند  كذلك بالأيضاً الأولعلى  أنه  كما،وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب

   مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات،التلف

  

  .صولناأس من ي وهو لى،خرأذمة  إلى هنا ضم ذمة

 وفي ضمان المال والعهدة ،ضمان المال ناقل عندنا أن رة منكب ما عن التذيومن الغر: ثم قال

  .ىانته ،المتناقضى كما تركهو  إذ ضمون عنه،ل من الضامن والمكه عندي جواز مطالبة أقرب إشكال

  بالنسبةلأنه }بيجلم  ون من ضمان مايك{تلفت  إذا متهايق أو رادة مثلهاإ وهو }الثانيى وعل{

  .صحيب فلا يجلم  ون من ضمان مايك ف،ر التلفيتقدى عل يقيم تعلكمة حيالق أو المثلإلى 

ر تلف يتقدى متها عليق أو  ومثلها،بقائهار يتقدى  علين وهو ضمان الع}الأولى عل أنه ماك{

ظهر ي ومما تقدم }فلمة عند التيالق أو رد المثل إلى بالنسبة{ب يجلم   من ضمان ما}كذلك أيضاً{ ينالع

مة يالق أو رادته رد المثل،إ فقط من دون ينرد العبان مراد الضامن الالتزام ك إذا الضمانى  علشكالالإ

  .أيضاًه يلإنا شرأ أن ما تقدمك ،عند التلف

ذمة،  إلى الالتزام بالرد، لا الانتقال من ذمة ون الضمان هنا بمعنىك من }مانع منه مدفوعة بأنه لا{

 مثل }بعد شمول العمومات{ذمة  إلى ون من ضم ذمةيك فأيضاًمانع من ضمان الغاصب  لا أنه ماك

   فقد قال الضامن ،)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿
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١٨٩

  يقتضبعد ثبوت الم  وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر،س من الضمان المصطلحلي أنه غاية الأمر

  

  . ونحوهأوفواشمله ي وهذا عقد، ف)كرد مالأ أن ي علكل(

ان من الضمان ك م غارميالزعشمله ينه إ قلنا إذا  بل}س من الضمان المصطلحيل أنه مرة الأيغا{

ل عقد حسب كقتضي وجوب الوفاء بينما إ ﴾وا بِالْعقُودِأَوفُ﴿عموم ن إ :، وقول الجواهرأيضاًالمصطلح 

 )١(م غارميالزعن أ، وكذلكست يان ليعذمة، والأ إلى الضمان نقل المال من ذمةى  ومقتض،مقتضاه

  .خبارنا، قد عرفت الجواب عنهماأس من يل

  .دهيريلا  أنه ر المصنفكد الضمان المصطلح، وقد ذيرأنه إذا إ :ه أولاًيرد عليذ إ

 قد ورد من م غارميالزعام الضمان، وكه أحيلإلما سمي عرفاً ضماناً جاء  أنه قد عرفت: اًيوثان

  . فتأمل،ما تقدمكطرقنا 

اف في صحة  كيالمقتض أن  وقد تقدم}يضر بعد ثبوت المقتضي ب لايجلم  ونه من ضمان ماكو{

متها مع تلفها، يق أو رد مثلهاين أوردها مع بقائها، ي أن  المضمونةينلا للععتعهد في فالضامن ،الضمان

  .م فهو غارميزعحيث إنه شمله الضمان المصطلح، يشمله العمومات، بل يوهذا التعهد 

  .فقط تلف إذا  بدلهارد أو ،فقط ضمن ردها إذا ظهر حال مايومنه 
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١٩٠

من الموارد  بل في جملة ، وإن اشتهر في الألسن،إجماعولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو 

 وأما ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن ،إجماع وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا ،حكموا بصحته

  والوديعة قبل تحقق سبب ضماا من تعد أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحته

  

نما إ و}سنلن اشتهر في الأإ و،إجماع أو ب من نصيجلم  عدم صحة ضمان ماى ل عليولا دل{

  .في المقام موجود ي والمقتض،يالمقتض ن حتىيكلم  إذا كصح ذلي

لام ك وقد تقدم ال}إجماع فلا ،هي وفي جملة منها اختلفوا ف،موا بصحتهكبل في جملة من الموارد ح{

  . في الشرط الثامن فراجعكفي ذل

  . تقدمه مواقع للنظر تظهر مماي وف،لام حول المسألةك قد أطال الكالمستمس ثم إن

  بل بمعنىى،خرأذمة  إلى  لا بالضمان الناقل لما في ذمة):الجواز قوىالأ(قال الوالد عند قوله و

  .ةيذا في المسائل التالك ذمة الغاصب والقابض، وأبري أن ير من غ،بدله أو ينالتعهد والالتزام برد الع

 أو ذمة مطلقاً، إلى مةون الضمان بضم ذيك ف،تلف إذا ة ذمة الغاصبءن بنحو براكيمبل : أقول

  . وذمة الضامن عند تلفهاينضمهما عند وجود الع

عة قبل يوالود{ المرهونة ينالع أي }مال المضاربة والرهنك المضمونة يران غيعما ضمان الأأو{

انت موجودة دخلت في مسألة ضمان ك  فإن أما بعد السبب،}طيتفر أو تحقق سبب ضماا من تعد

ما في ك }نهم في عدم صحتهيفلا خلاف ب{ن ي تلفت دخلت في ضمان الدنإان المضمونة، ويعالأ

  الشرائع والقواعد 



١٩١

  .أيضاً بمقتضى العمومات صحته قوىالأو

  

  .ي عن بعضهمكما حكة يفاكرشاد ومجمع البرهان والر والإي والتحركوجامع المقاصد والمسال

 لم ينمها الأيتعد فيمانة لم أانت ك  فإنه،يرد غيها وهي في كناً لماليضمن ع إذا :رةكقال في التذ

الصانع  إلى دفعهاي التي ينة والمضاربة والعك المضمونة ومال الشريرة غيعة والعاريالودك ،صح الضماني

 يرا غلأط عند علمائنا أجمع، يتفر أو قع منهم تعديلم  إذا نهيمأم وكل والوصي والحاكيد الويوالمال في 

ذي ى ن مضمونة علكذا لم تإة، في مجرد التخلينمالأى ب عليجنما إرد، و، ولا مضمونة الينمضمونة الع

  .بيجلم   ضمان مالأنه، أيضاًصح يها لم يفى تعدن إ الضامن، ولو ضمنهاى ون مضمونة علكت د لايال

  .إشكاله ولا يلا خلاف فنه إ وفي الجواهر

صحته { )٢(م غارميالزعم  وعمو)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ عموم }العموماتى بمقتض قوىوالأ{

وبعده قد عرفت  يرة في ما قبل التعدكلا التذي ودل،ن ظاهرهيكلم ن إ  محتمل الاستنادجماع والإ}أيضاً

  .هما في الفرع السابقيوجه النظر ف

ان المراد من ضماا اشتغال الذمة ا، لا ك إذا ،كلام المستمسكظهر وجه النظر في ي كوبذل

ولعل من : محض اشتغال الذمة، قال الضمان الذي نحن في مباحثه ومسائله، بل بمعنىالمصطلح من  بالمعنى

  ة ك ضمان شركذل
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١٩٢

عطي ي فصاحب المال ،تبرعاً ان ضماا في مقابل المال لاكن إ المتعارف في هذا العصر، وينالتأم

  .لامهكآخر  إلى ،تنشأ الضمان أن في قبال أو تضمن أن  في قبالة مالاًكالشر

ة ك بأن ترسل الشر،ان مع ملاحظة الشيء المؤمنك، سواء ينل أنواع التأمك الظاهر صحة :أقول

نة في يؤمن السفيان كبدون الملاحظة  أو ،كنحو ذل أو ض مثلاًيل ثلاثة أشهر مرة لملاحظة المركب يالطب

  . أشبه وما )١(﴾أَوفُوا﴿شمله ية، في معاملة عقلائلأنه ك، وذلالبحر، والطائرة في الجو مثلاً

  .)٢(﴾لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ﴿شمله ي للمال بالباطل، فلا لاًكونه أكرج عن يخ كوبذل

  .ما هو المتعارفك أيضاًبر كة أك في شرينة التأمك شرينصح تأمي أنه ظهري كوبذل

ة ي الخمسة العملورم الأير في غنسانحق للإ لانه إ )الاقتصاد: الفقه(تاب كرنا في كث ذينعم ح

ون يكث ي بح،جحافاً عرفاًإ ينون قدر بدل التأميك لا أن بيجة والشرائط والعلاقات والمواد يركفوال

ى ة علي الرأسمال فإناً،ية المحرمة شرعيأسمالون مساعداً للر يك حتى،ري والعمليكة الفكثر من حق الشركأ

  .ما قرر في محلهك ،محرم شرعاً سلوب الغربىالأ

  

                                                



 



١٩٣

 أو ، للغيرظهر كون المبيع مستحقاً إذا يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري): ٣٩ألة مس(

  كان ذلك بعد قبض الثمن إذا ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته

  

قال في مفتاح  } الثمن للمشتريكنهم ضمان دريوز عندهم بلا خلاف بيج{ ):٣٩ مسألة(

 كر واللمعة وجامع المقاصد والمساليلة والشرائع والتحريسوط والخلاف والوسما عن المبك: رامةكال

ع الناس في يطباق جمإجوازه ى عل أن رة ومجمع البرهانكهم، ثم نقل عن التذيرح وغية والمفاتيفاكوال

ى طباق الناس علإما نقل عن جامع المقاصد كه، يالظاهر الاتفاق علن إ ك وعن المسال،عصارع الأيجم

 ذاكفات منه،   ماكتداريالمشتري ن لأ اًكنما سمي درإ و،هي وفي الجواهر بلا خلاف أجده ف، العهدةضمان

 لالتزامه الغرامة كضمان الدر يل سمي وق، التبعةك الدر:، ولذا قال في الصحاحكطلق الدريان كل مك

  .لبائع رده بضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة اىسمي و، مالهين المستحق عكدراإعند 

اً يلكع ين المبيكلم  إذا المشتري إلى  دفع الضامن الثمن}يرع مستحقاً للغيون المبكذا ظهر إ{ ـف

 من ك ذليرغ إلى ،كرث البائع عن الماليلم  أو ،عي بالبكالمال ياً ورضين فضوليكه، أولم يروبدله البائع بغ

  .صور استحقاق المشتري

 بأن قبض } بعد قبض الثمنكن ذلاك إذا روطه صحتهع لفقد شرط من شيأو ظهر بطلان الب{

 أنه إذا أخذ من البائع ضامناًي ،ع وتمرد البائع من رد الثمنيبطلان الب يتمل المشتريحث يالبائع الثمن، وح

  .البائع من الثمنى الضامن أداء ما على ان علكظهر البطلان 



١٩٤

  قوى كما أطلق آخر وهو الأ أو مطلقاً،كما قيد به الأكثر

  

ونه موجوداً كر يتقدى ان المضمونة عليعقة فرد من أفراد ضمان الأيوهذا في الحق: كقال في المسال

  .حال الضمان

رشاد عدا المبسوط والشرائع والإ  ما: قال،رامةكما نقله عنهم مفتاح الك }ثركد به الأيما قك{

ن يكن لم إلثمن صح الضمان، وان قبض اكن إ نهأح بير التصريرة والتحركلة والتذيواللمعة، بل في الوس

ه من يبد ف الضمان لا أن تلفون فييخ م لالأد به يقيلام من لم ك مراد في أيضاً وهو ،صحيقد قبض لم 

لم  ه به، والبائع مايرف غيلكن تكيمث ي بح،مر وقت الضمانثبوت حق في ذمة المضمون عنه في نفس الأ

  .ىانته ،تعلق بذمته حقيقبض لم ي

 كنا عن ذلين تعدإ و،ذمة الضامن إلى الضمان نقل ما في ذمة المضمون عنهن إ :ن شئت قلتإو

قبض يذا لم إف ـ ما تقدم في بعض المسائل السابقةك ـ ةي الخارجينذمة في ضمان الع إلى نا ضم ذمةقل

  .صح ضمانهيف كيده شيء فين بيكما لم كن مشغولة الذمة يكالبائع الثمن لم 

د بالقبض ما صرح به يي التقكه ممن تريررادة المصنف وغإعلم ي ك ذلومن: ولذا قال في الجواهر

  .لا بقبضهإ ضرورة عدم دخوله في عهدة البائع الذي هو المضمون عنه ،د بهييثر من التقكالأ

ما حمله كد، يون مراد المطلق القك ممن عرفت، و}ما أطلق آخرك{قبض ين لم إ و}أو مطلقاً{

 ك، فقول المستمسالمصنف أيرك  ولعلهم رأوا،ؤخذ بهي الفقهاء إطلاق إن ف ظاهر،يرالمفتاح والجواهر غ

  . ظاهر الوجهير في قول المصنف غشكال تعرف الإكومن ذل



١٩٥

 وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف  وأما لو كان البيع صحيحاً، وهذا مستثنى من عدم ضمان الأعيان:قيل

  المبيع قبل القبض

  

عدم قبضه، فلما  أو بض البائع وتلفه فظاهر، وأما مع قبضه وعدم تلفه أما مع ق}قوىوهو الأ{

 إلى د دفع الثمنيريالذي  ي المضمونة، فالمشتريران غيعتقدم في آخر المسألة السابقة من جواز ضمان الأ

دفع  يأخذ ضامناً حتىينه استرجاع ما دفع، ولذا كيمع مستحقاً، ولم يظهر المب إذا اف من فوتهيخالبائع 

  .﴾ ونحوهأَوفُوا بِالْعقُودِ﴿شمله يما ك، م غارميالزعشمله ي وهو أمر عقلائي متعارف، ف،هيلإ

ه يلإودعاء الحاجة ى ز ضمانه لعموم البلوي ولعل تجو:ظهر وجه قول جامع المقاصدي كوبذل

  . شرعاًلاًيون دليك  لاكمثل ذل أن هميرد علي فلا ،هيرضمان العهدة، ومثله قال غى طباق الناس علإو

شتري محل تأمل م الثمن للكضمان درن إ :د البروجردييظهر وجه النظر في قول السيوبه 

  .ديفي ه مع قلة المتعرض له لاي، وعدم الخلاف فإشكالو

، ييند الثانيما هو الظاهر من المحقق والشهك }انيعمن عدم ضمان الأ  وهذا مستثنى:ليق{

 ونحوه مما م غارميالزع مقتضىان كن إ، ودلة ما تقدم من الأهؤ والذي أوجب استثنا،وتبعهما الجواهر

ون يك وضمان ذمة، وقد ينونه استثناءً، بل الضمان ضمان عك عدم ينسبق الاستدلال به لضمان الع

  .ون بالضميكبالنقل وقد 

 حيث إن }ع قبل القبضيتلف المب أو ليالتقا أو اريحاً وحصل الفسخ بالخيع صحيان البكوأما لو {

  ،كتلفه من المال



١٩٦

 ، فيكون من ضمان ما لم يجب،فعلى المشهور لم يلزم الضامن ويرجع على البائع لعدم ثبوت الحق وقت الضمان

   نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق،حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور إذا بل لو صرح بالضمان

  

ار يالتلف في زمن الخ حيث إنار، يشتري في زمن الختلف بعد قبض الم إذا ظهر حال مايومما تقدم 

  .ة الجماليما في تعلقكرش، اختار الأ ب، أويرد بالع ار له، أويممن لا خ

لعدم ثبوت الحق { ك لبطلان الضمان، وذل}البائعى رجع عليلزم الضامن ويالمشهور لم ى فعل{

  .ان سببه موجوداً أم لاكسواء المشهور، ى  وهو باطل عل}بيجلم  ون من ضمان مايكوقت الضمان ف

صح يلم {ع قبل القبض يتلف المب أو ل،يالتقاار أو ي بالخ}حصل الفسخ إذا بل لو صرح بالضمان{

 لا إذ ر،ك له بما ذينه معلليرما صرح به الجواهر وغكب، يجلم  نه ضمان ماأ ب}وركل المذيالتعلى بمقتض

  .المضمون لهن عقده الضامن وإضه الشارع ويملم ن إ صح الضماني

في الفسخ { ـب فيحصل الفسخ صورة الفسخ بالع إذا  استثنوا من عدم صحة الضمان}نعم{

رد مفتاح  إلى )اللاحقأو ( :البائع، وقد أشار بقولهى ه علكون دريك مما }اللاحق أو ب السابقيبالع

صح الفسخ يفقد لا إما في الشرائع، وكب سابق يده بعييب تقيجر صحته يتقدى وعل: ث قاليرامة حكال

ون موجوداً حالة الضمان الواقع عند يك في الثلاثة، وهذا لا أو ما لو وقع قبل القبضكب لاحق، يبع

  ون يكع فيالب



١٩٧

 وعن بعضهم دخوله ولازمه ، فالمشهور على العدم،هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا أنه اختلفوا في

من ضمان  أنه  ودعوى، والصحة مع التصريح،طلاقع الدخول مع الإ في الجميقوى والأ،الأولىالصحة مع التصريح ب

  ما لم يجب

  

  .ىانته ، واحداًصح ضمانه قولاًي سباب لاالمتجدد من الأك

 س من ضمان ماي للأنه عنه }صح الضمانيو{ عهدة البائع }دخل في العهدةيهل  أنه اختلفوا في{

 ،المشهور إلى  وقد نسبه الجواهر}العدم ىفالمشهور عل{صح الضمان يدخل فلا ي }لا أو{ب يجلم 

  .شهرالأ إلى رامةكومفتاح ال

ه في القواعد يل فكح وجامع المقاصد، وأشيضاالإ إلى رامةك نسبه مفتاح ال}وعن بعضهم دخوله{

ر كوافق المشهور، وعن المبسوط ذ أنه لام له بعدكان ظاهر كن إ، وإشكالى ب عليأورد بع: قائلاً

  .حيترج من دون ينالاحتمال

ضمن قبل لأنه إذا  }الأولىح بيالصحة مع التصر{لازم من قال بدخوله في العهدة  أي }ولازمه{

 إذا ق أولىيحاً بطريان الضمان صحكالثمن،  يها المشتري أكنا ضمان لأ: بأن قال ،مطلقاً الفسخ ضماناً

ب يحصل فسخ بسبب عإذا  ها المشتري الثمني أكنا أضمن لأ:  بأن قال،داًيضمن قبل الفسخ ضماناً مق

  .هيلاحق عل أو العقد،ى لعسابق 

 }الدخول{ لاحق أو ب سابقيان الفسخ بعك الضمان قبل الفسخ، سواء }عيفي الجم قوىوالأ{

 وهو }بيجلم  أنه من ضمان ما{ المشهور }ى ودعو،حي والصحة مع التصر،طلاقمع الإ{في العهدة 

  ح، ولذا قال في الجواهر في ي صحيرغ



١٩٨

 ة وأما بالنسبة إلى مطالب،حصل الفسخ إذا  هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن،ة بكفاية وجود السببمدفوع

  الأرش فقال بعض من منع من ذلك بجوازها

  

ن حالة الضمان مضموناً، بل لو يكمن أصله، فلم  نه، لايبطل العقد من حأنما إالفسخ ن إ :دهمييتأ

  .بيجلم   ضمان مالأنهان فاسداً، كصرح بضمانه 

، بل م غارميالزعشمله ي مشمول للضمان العقلائي، فلأنه }ة وجود السببيفاكمدفوعة ب{

وجب يفي أمثال المقام مما له موضوع عرفي  أا  مرة منيررناه غكب الذي ذيالتقرى  عل،العمومات

  . العقدكام الخاصة بذلكحه الأي فتترتب عل،عقداً مطلقاً صحته عقداً خاصاً، لا

دخل في الضمان ي ب لايجلم  ضمان ما أن قد عرفت: كفي قول المستمس علم وجه النظريومنه 

وجود ى توقف علي ن شمولها لاكصحة العامة، لل اأدلةالمصطلح، ولا تشمله أدلته الخاصة، نعم تشمله 

  .ىانته ،السبب

  .دخل في الضمان المصطلحينه إ :ه أولاًيرد عليذ إ

  .  ونحوهم غارميالزعشمله ياً، فلا يون ضماناً عرفيك  لابدون وجود السببنه إ :اًيوثان

  .بي بالع}حصل الفسخ إذا ضمان عهدة الثمن إلى هذا بالنسبة{

ع يظهر في المب إذا رش الفسخ والأينب يرتخيالمشتري  حيث إن }رشمطالبة الأ إلى وأما بالنسبة{

فقال بعض من منع من { بائعس الكيب من يان العكث يب لاحق بحيع أو العقد،ى ب سابق عليع

   أي }بجوازها{ من الضمان بالفسخ }كذل



١٩٩

 ،أيضاً الأول صحة قوىالأ أن  وقد عرفت،لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا يكون من ضمان ما لم يجب

   لا يثبت إلا بعد اختياره ومطالبتهأيضاًالأرش  أن  مع إمكان دعوى،وأن تحقق السبب حال العقد كاف

  

لم  ون ضمان مايك فلا ،ثابت عند العقد{رش للأ أي }ن الاستحقاق لهلأ{ة الضامن مطالب

س، لا ما ع من رأيه البيبطل فيل موضع كضامن عهدة الثمن في ى رجع عليو:  قال في القواعد،}بيج

رش البائع، ولو طالب بالأى رجع عليتلفه قبل قبضه، بل  أو ب السابقيالع أو ليتجدد له الفسخ بالتقاي

  . مطالبة الضامنقربفالأ

  .ه ترددي ف:نه قالك العقد، لينلام الشرائع، وعلله بأن استحقاقه ثابت حكب منه يوقر

  .بيرش العأ أو :وقال العلامة قبل عبارته المتقدمة

ب يرش عأ إلى بالنسبة يصح ضمان العهدة للمشتري أي :رامة في شرحهكوقال في مفتاح ال

، وتردد في المبسوط والشرائع كوشرحه لولده وجامع المقاصد والمسالرشاد ة الإيرما هو خك ،بيالمع

  .ريرة وجزم بالعدم في التحركوالتذ

 فلا تنحصر }أيضاً{ب ي ضمان الثمن في الفسخ بالع}الأولصحة  قوىالأ أن وقد عرفت{

قول بالصحة يمن ى  النقض عل}انكمإاف مع كوأن تحقق السبب حال العقد {رش الصحة بضمان الأ

ف كي ف}اره ومطالبتهيلا بعد اختإثبت ي  لاأيضاًرش الأ أن ىدعو{بـ رش دون الثمن الأ إلى لنسبةبا

 كتقولون بصحة ضمان الثمن عند الفسخ، وقد أشار المصنف بذل م لاكنأتقولون بصحة ضمانه، مع 

  ره كما ذإلى 



٢٠٠

   من جهة كفاية تحقق السببأيضاًفالصحة فيه 

  

، قال أيضاً شرنوا وجه عدم صحة ضمان الأيث بيرامة حكتاح ال، وتبعه الجواهر ومفالمسالك

 والموجود ،رشار أخذ الأيب واختينما حصل بعد العلم بالعإرش الاستحقاق للأ أن ووجه العدم: الثالث

لا إرش  الأينتعي فلم ، الرديننه وبي بييررش، بل التخ الأيينلزمه تعيان كب ما يحالة العقد من الع

  .ارهيباخت

 ،نهمايوالحق ثبوت الفرق ب: رش قائلا الثمن عند الفسخ والأين عدم الفارق بك قد رد المسال:أقول

 عوض جزء فائت من مال لأنه، الأصلان واجباً بكه  فإنرشلا بالفسخ، وأما الأإ الثمن ما وجب فإن

  .ىانته ،المعاوضة

العقلاء  لأن ـ فائتقة عبارة عن شيءيان في الحقكن إرش والأ إذ  تام،يرن هذا الفارق غكول

 أن شف منيكع الناقص فهو مقابل لبعض الثمن مما يامل، أما المبكح والثمن اليع الصحي المبينقابلون بي

 إلى رشتاج الأيح المثمن والثمن، ولذا ينون بيكع خارجاً يالب أن لاإزاء الشيء الفائت، إالثمن في  ةيبق

ع يبطل البيث ي، حكليملا   وماكليمباع ما  إذا س مثل مايفلاً، يتلقائ يستحقه المشترينه  أاره، لاياخت

ب يار العيار تخلف الوصف وخيان خكولذا :  بقولهكشار المستمسأه يلإ، وكليملا  ما إلى اً بالنسبةيتلقائ

  .ىانته ،ار تبعض الصفقةي خيرغ

 ،ه المشتريستحق يون بدون مقابل حتىيك  قدراً من الثمن لا فإنالغبن، إلى ذا الحال بالنسبةكو

  .لهك ع بقدر بعض الثمن لايمة المبيق أن باعتبار

 وهو ضمان }ة تحقق السببيفاك من جهة أيضاً{رش في الأ أي }مايفالصحة ف{ان كف كيو

  .هي علشكالم نقله عنه والإدما تقى  علكما قاله المستمسكاصطلاحي، لا 



٢٠١

  .ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع

  

رش الأن إ اره، ومن قالي اختيررش غلام من قال بأن مطالبة الأك في شكالهر الإظيومما تقدم 

  .اريثبوته بالاخت أن ختار لايثابت ف

  .اريالمطالبة بعد الاختن إ :الأولى رد عليذ إ

  .ثابت خارجاً أنه  لا،رادةثبت بالإي أن نكيم أي اناً،كمإثابت نه إ :الثانيى وعل

  .ينل في المقامي عن المشتري، لوحدة الدل}ع للبائعي المبكرنا ظهر حال ضمان دركومما ذ{

  



٢٠٢

 ، اختصاص ضمان الضامن بذلك البعضقوىفالأ ،ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً إذا ):٤٠مسألة (

   فيرجع على البائع بما قابله،وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الإمضاء والفسخ لتبعض الصفقة

  

ة بعض يظهر عدم قابل أو ،يرللغ }ع مستحقاًيذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبإ{ ):٤٠ مسألة(

 ،كتداري القدر الذي لأنه } البعضكاختصاص ضمان الضامن بذل قوىفالأ{الخمر والخل كع يع للمبيالمب

ى ذا اشترإبالنسبة، ف ه بقدر خسارة المشتري لااؤعطإشيء، واللازم  يفت من المشتريفلم  يبق ما ماأ

الضامن ى ان علكون ثمن المصرع الباقي ربع اموع يك أن ه مما سببيره لغي فظهر أحد مصراعينباب

  .عطاء ثلاثة أرباع الثمن للمشتريإ

ع، يعان في بين بيكذا لم  إ}مضاء والفسخ لتبعض الصفقة الإين المشتري بيرتخيخر وفي البعض الآ{

رنا كما ذكون بالقصد يكغة واحدة، والفرق ي في صينطلاق أو يناحكار، بل حاله حال نيفلا خ لاّإو

 لا الضامن }البائعى رجع علي{ة يفسخ المشتري البق إذا }ـف{تاب ك في بعض مباحث الكل ذليتفص

ة يرمن مطلقاً، وهذا هو خض أنه ظهر مستحقاً لايلا عهدة الثمن الذي إضمن يالضامن لم  إذ }بما قابله{

 مما ،رة عندناك وعن التذ،المشهور أنه ةيفاكهم، بل عن اليرختلف وغرشاد والمر والإيالشرائع والتحر

  .جماعظهر منه الإي



٢٠٣

  . ولا وجه له،وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع

  

أنه ك مما ظهر مستحقاً ومما فسخ، و}عيالضامن بالجمى خ جواز الرجوع عليعن الش{ن ك ل}و{

ان كلا فلو إ، وكنحو ذل أو قالةإ أو ارينفساخ العقد بخقتضي اي ضمان الضامن ولو حدث ما طلاقلإ

  .)رحمه االله(لامه كن وجه ليكظهر استحقاقه لم ي عقده خاصاً بالقدر الذي ينالضمان ح

ان ك إذا ماي تام، بل لا وجه له فيره غإطلاقى  عل}وجه له لا{: قول المصنف أن علمي منه }و{

  .ان مطلقاًك إذا داً، لا مايالضمان مق

ما ى بناءً عل:  قال، ظاهر الوجهيرغ  مطلقاًإشكالا المصنفى  علك المستمسإشكال أن علميا مك

لام ك وجه ،الضامنى جع المشتري علير ف،جواز الضمان قوىالأ أن ره المصنف في المسألة السابقة منكذ

ان، المشهور من عدم صحة الضمى ما سبق لرد دعوي به فكخ ظاهر وهو عموم الصحة الذي تمسيالش

  .ىانته ، غامضينلامي المصنف في المسألتك ين فالجمع ب،الضامنى وعدم جواز الرجوع عل

  .لام في مسألة ضمان عهدة الثمن مسألة ضمان عهدة المثمنكظهر من اليان، كف كيو

ان ك ،ظهر مستحقاًيداً للقدر الذي يمق أو ل،كان الضمان مطلقاً للكهل  أنه لو اختلفا فيثم إنه 

  .صالة عدم ضمان الزائد الضامن لأالقول قول

مع القائل الثاني  أنه  فالظاهر،ع واحديبنحو ب أو عي في بينعيان بنحو بكهل  أنه ولو اختلفا في

  .تأمل إلى انت المسألة بحاجةكن إ، وينعيصالة عدم قصد بلأ

لذي ان الضمان خاصاً بالقدر اكما يف ،بعضه أو ع مستحقاًيهل ظهر الجم أنه ولو اختلفا في

  .هيا اتفقا علثر ممكعدم ضمان الأصل الأف ،فسخهيلما  مطلقاً، وحتى ستحق منه لاي

  .ما هو واضحك ةنين للطرف بكلم ت إذا كل ذلك



٢٠٤

ظهر  إذا  للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة وفاقاًقوىالأ): ٤١مسألة (

  خلافاً، فيضمن الأرش وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع،والغرسكوا مستحقة للغير وقلع البناء 

   من ضمان ما لم يجب وقد عرفت كفاية السببلأنه ،للمشهور

  

ان الثمن كما يأو البائع ف }دثه المشترييح ن صحة ضمان مايديوفاقاً للشه قوىالأ{ ):٤١ مسألة(

وقلع البناء {ع يض البيمولم  }يروا مستحقة للغكظهر   إذارض المشتراةغرس في الأ أو من بناء{أرضاً 

 كالنهر في تلى ث أجريان مثل طم النهر، حك إذا مةيل القكضمن يما ك }رشضمن الأيوالغرس ف

  .رشالأ إلى  تفاوت وتصل التوبةكون هنا يكشيء حتىى بقيل قد ادم فلا كال إذ ،رضالأ

 متعلق بالضمان، وهذا هو الذي احتمله في )عن( }ع المقلوع والثابت عن البائينوهو تفاوت ماب{

ه وقضاء يلإس الحاجة ي له بمسوهو قال به مستدلاً ـ رامةكما في مفتاح الك ـ ضعفى ر عليالتحر

  .الضرورة به

هم، ير وغكما عن المبسوط والشرائع والقواعد والمسالكوزوا الضمان، يج فلم }خلافاً للمشهور{

  .ين الجانبح أحديرة عدم ترجكوعن التذ

 }قد عرفت{هم ما يرد علين ك ل} و،بيجلم   من ضمان مالأنه{ كذل إلى ذهب المشهورنما إو

تا كث سين الوالد وابن العم، حيدي وافقوا المشهور، خلافاً للسين ومشهور المعلق}ة السببيفاك{من 

  القاعدة ما ى المتن، ومقتضى عل



٢٠٥

 وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط ،نبي كالأجأيضاًهذا ولو ضمنه البائع قيل لا يصح 

   لازم بنفسلأنه وقيل بالصحة ،بتحقق الحق حال الضمان

  

ه من وجود ضامن قبل يد الضمان المصطلح فلا بد فيرأن إ :كن قال المستمسإره المصنف، وكذ

وجود السبب ى وقف علتيلم  د الضمان العرفييرأن إون مضموناً عنه وهو مفقود، ويكهذا الضمان ل

ب يالتقرى ، والعمومات عل)١(م غارميالزعشمله يضمان عقلائي  أنه هيرد عليه  فإنحال الضمان،

  .المتقدم في المسائل السابقة

 ك وفي ضمان البائع ذل: قال في القواعد}جنبيالأك أيضاًصح ي ل لايهذا ولو ضمنه البائع ق{

  .إشكال

  .بيجلم  ضمان ما و ضمان مجهوللأنهالمبسوط بعدم الصحة، جزم في : رامةكوقال في مفتاح ال

  .عدم الصحة قوىالأ أن  والروضة منكح والمساليضار والإيونحوه ما في التحر

  .رة الصحةكوقرب في التذ

  .من غر إلى رجعي والمغرور ، غارلأنهالبائع ضامن بنفسه ن إ :قلتن إ }و{

قتضي صحة عقد الضمان المشروط ي لا{غار  لأنه }م الشرعكبح{البائع ى  عل}ثبوته{: قلت

 ولا اشتغال لذمة ،ذمة إلى تاب نقل ذمةكما تقدم في أول الكالضمان  لأن }بتحقق الحق حال الضمان

  .ذمة البائع إلى نقل يالمضمون عنه في المقام حتى

  .صحي حق مضمون حال الضمان فلا كس هنايلنه إ :والحاصل

   لازم بنفس لأنه{الوجه الجواز : رة، وقال في الشرائعكما عرفت عن التذك }ل بالصحةيوق{

                                                





٢٠٦

 نفس العقد والضمان ، لما مر من كفاية تحقق السبب فيكون حينئذ للضمان سببان،العقد فلا مانع من ضمانه

   ويظهر الثمر فيما لو أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد،بعقده

  

مر من  نه لماافلا مانع من ضم{ الضمان في وقته نشأ منيالعقد سبب الغرور الذي  إذ }العقد

  .}ة تحقق السببيفاك

الانتفاع مجاناً ضمانه ى ونه بائعاً مسلطاً علكلزم من ضمانه لي نه لاأ والروضة بكوضعفه في المسال

  .ونه ثابتاً حال الضمانكبعقد الضمان مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها 

صح ضمان البائع لاجتماع شرائط الضمان صح  إذا رامة بأنهكهم في مفتاح اليل علكشأما ك

  .كزهم هذا ومنعهم ذايه، فما الوجه في تجويرصح ضمان غي صح ضمانه لاين لم إ و،هيرضمان غ

جنبي والبائع  الأينل بيالمحقق ومن وافقه في التفصى  علشكالالإ:  فقالك منه ذلكوأخذ المستمس

د ير ألونه إ :هيلضمان الشخص عن نفسه، وف معنى نه لاأ بكذل ىل علكشأل حال، وربما ى كمتوجه عل

 يعقلائ  الخسارة وهو معنىكلا تدارإبه  رادي نما لاي ب،هاًي وجشكالان الإكالضم  أو بالضمان نقل الذمة

  .ليشمله الدلي

بالعقد حصل الغرور حيث إنه  } نفس العقد،للضمان سببان{ ضمن البائع ين ح}نئذيون حيكف{

 كره المسالكما ذى  علين في الضمان}ظهر الثمريو{ث ضمن البائع عند العقد ي ح}ن بعقدهوالضما{

ع بأن يعقد الب أي }حق الضمان الثابت بالعقد{عن البائع  أي }عنه يما لو أسقط المشتريف{والروضة 

  نت كلو : قال



٢٠٧

  فإنه يبقى الضمان العقدي

  

سقاط لتحقق ، وهذا الحق قابل للإ)١(من غر  إلىرجعيالمغرور ى ، بمقتضيكلإمغروراً فلا أرجع 

  .سببه حال العقد

  .وجه لسقوطه لا إذ }يالضمان العقدى بقينه إف{

 إذ ،يالضمان الغررى بق ييحقه الثابت من الضمان العقد يأسقط بعد الضمان العقد أنه إذا ماك

  .وتنهما في الثبيتلازم ب ما لاكنهما في السقوط، يتلازم ب لا أنه من الواضح

س من الحقوق التي يالرجوع ل أن من المعلومن إ :ك في رد المسالكقول المستمس أن علميومنه 

 وجواز التعدد مع تعدد الذمم لتعدد الضامن ،سقطيام، ولو أسقطه لم كحسقاط، بل من الأتسقط بالإ

ما ك ـ قاًان رجوع المغرور حك أن بعد إذ  ظاهر الوجه،يرقتضي جواز التعدد في ذمة واحدة، غي لا

س ي فل،سقاطه للإين وجه لعدم قابلتيكلم  ـ العرفى  علمن غر إلى رجعيالمغرور فهم عند القاء ي

  .كبذا أو رجع ذا السببي أن له أن  والتعدد معناه،سقاطقبل الإي لا ماً حتىك حكذل

التزم  أنه نىونه ضمن بمعكرجع لي أن ونه غاراً، ولهكالبائع ل إلى رجعي أن ىللمشترن إ :والحاصل

  .اًياً وعرفيوما شرعكنهما بعد ي الخسارة، وأي مانع للجمع بكتدار

  نه أهم بيل علك المستشكلام المستمسكظهر وجه النظر في سائر ي كوبذل
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



٢٠٨

 وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ،كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما إذا كما

   لا مانع منه مع تعدد الجهة:يقال أن يمكن و،والمقام من هذا القبيل

  

 ..خرورة من سقوط أحدهما وبقاء الآكالفائدة المذ يتجر تمع ضمانان في وقت واحد حتىيج لا

  :فحال المقام

 }فأسقط أحدهما{ذا كب وهيار العيار الغبن وخيخك }يناران بسببيان لشخص خك إذا ماك{

  .نهما في الثبوتيتلازم ب ما لاكقوط، نهما في السيتلازم ب لا إذ خر،الآى بقيث يح

ما أورده ك }لضمان شخص عن نفسه معنى بأنه لا{ يالضمان العقدى  عل}هيورد عليوقد {

  .صاحب الجواهر

 نكيمو{ يرع للغيون المبكظهر ن إ ضمن البائع خسارة المشترييف كي ف}ليوالمقام من هذا القب{

 ،طبب نفسهي أو ضرب نفسه،ي نسانون الإك مثل }هةمانع منه مع تعدد الج لا{نه إ  في رده}قاليأن 

ونه بائعاً كث ي، فهو من حكذلكمر في المقام ، والأينب من جهتيض وطبي ومر،فهو ضارب ومضروب

  . الخسارة ضامنكلتزم دريونه كث يمضمون عنه، ومن ح

د البروجردي يقة السيالمصنف بما في تعلى لوا علك فأشينهو الذي فهمه جملة من المحش وهذا المعنى

عدم  أن د الجماليقة السي وبما في تعل،يديج  الضمان، وتعدد الجهة لاكعدم صحة مثل ذل قوىبأن الأ

  .محصل إلى رجع تعدد الجهة في المقاميالصحة عندهم تام، ولا 



٢٠٩

  .دالعق لما هو لازم  ويكون مؤكداً،ضمانه فلا بأس به اشترط إذا  وأما،كان بعنوان عقد الضمان إذا هذا كله

  

 قائم بالغرور، والضمان الثاني ين أحد الضامن فإن: في شرح العبارة بقولهكره المستمسكأما ما ذ

  .لضمان شخص عن نفسه معنى لا أنه إشكاللام المصنف في رد ك إذ ظهر وجهه،يقائم بالعقد، فلم 

 لشكالامهم، ومورد الإك فهو محل }ان بعنوان عقد الضمانك إذا لهكهذا {ان كف كيو

  .والجواب

 أنه إذا ون الضمان عقداً، بل حسب الشرط، فهو مثل شرطيك فلا }اشترط ضمانه إذا وأما{

داً لما هو لازم كون مؤيكو{ل الشرط ي دلطلاق لإ}فلا بأس به{البائع ى ه علكان دركب يظهر ع

  .بي العهيظهر ف إذا البائعى ه علكون دركمن غره، مثل اشتراط  إلى رجعيالمغرور  أن  من}العقد

لزم الشرط  يبق عقد حتىي البائع لم يرونه مستحقاً لغكع لظهور يبطل البأنه إذا ذلك  ىرد علين كل

ع وقلع البناء ي المبك المال ورديرع مستحقاً للغي مع فرض ظهور المب:ينالذي في ضمنه، ولذا قال بعض المعلق

وافق ي داً لما هو لازمه لاك مؤونهكم بصحة شرط الضمان الواقع في ضمن العقد، وكوالشجر فالح

  . ما هو ظاهر العبارةيرون المراد غيك أن لاإالقواعد، 

  فإنخر،البعض الآ يرد المشتريع مستحقاً ولم يما ظهر بعض المبي فكتصور صحة ذلت نعم :أقول

علق ل متكلزم في لزوم الشرط بقاء ي لا إذ  للعمومات،ون مدلولاًيكنئذ والشرط في ضمنه يالعقد باق ح

  .العقد



٢١٠

 إطلاق  فإنبطل بعض العقد، إذا بطل بعض الشرطي أن هيللمشروط علن إ :قالي أن نكيمنعم 

اط يد للخي باع زاً، مثلاًيان باقكل متعلقه كان في ضمن عقد كلا الشرط الذي إشمل ي لزوم الشرط لا

 ـ اطيان للخك يرللغذا ظهر الخمسون منه مستحقاً إ، فينط له ثوبييخ أن رض بشرطب من الأية جرائم

 إلى قة منحليالشرط في الحق لأن ،يناطة أحد الثوبيتنع عن خيم أن  ـأخذ بتبعض الصفقةيلم  أن بعد

  . فتأمل، واالله سبحانه العالم،عيل ثوب في مقابل نصف المبكون ك

  



٢١١

   ألق متاعك في البحر:لو قال عند خوف غرق السفينة): ٤٢مسألة (

  

ذا من كل عما : جامعاً لسائر الشرائط بالغاً عاقلاًيران الغكما يه فير لغ}لو قال{ ):٤٢ مسألة(

ان حراماً ك إذا ، قبال ماير الغك جائز شرعاً لذلكان ذلكتلاف متاعه، وإ أو هدم داره، أو جرح نفسه،

 لأن ة له،كان بقاء داره هلك أو ،لا مات مثلاًإخراج الدم من جسده وإون اللازم يك أن ه، مثليعل

ه في ءسبب بقاية مما كان بقاء متاعه سبباً لبطئه عن الحرك أو طعه قتله،يذا لم إ، فك أمر بذلالظالم

  .سد لهالصحراء وافتراس الأ

  فيشكالالإ ينبغيظهر التحمل لضرره، ولا ي أن  بدونكأمره بذلي أن ماإ لأنه: ينقسمى فهو عل

فعل يمر لم ق الأيان لولا تشوكن إل للضمان، بل ويبعد عدم وجود الدلصل  للأ،كضمن ذلي لاأنه 

  .سبب الضماني ق لايمجرد التشو إذ ،ك ذلأمورالم

 فشرب فعطب ،ض اشرب هذا الدواءيب للمريقول الطبكمن المباشر،  أقوىان السبب كما ينعم ف

  .اتيتاب الدكله في يرناه بتفصكما ذك ،ان ضامناًكفمات 

عد   مما،ما أشبه أو لطفل أو اًيسيام نوماً مغناطن أو شارب مرقد أو رانكس أو قال نون إذا ذاكو

  .من المباشر أقوىالسبب بنظر العرف 

سقوط  أو ،}نةيعند خوف غرق السف{: ما لو قالك ،فعلهيمر لم لا الأ لويث إنه أمره بحي أن ماإو

 :دابة في حمل الكذلك و،لةيحمال الثق بالأيرارة في محل الخوف لنوئها عن السيوقوف الس أو الطائرة،

  رضالأى عل أو } في البحركألق متاع{



٢١٢

   عليه وهو الدليل عندهمجماع بل الظاهر الإ، صح بلا خلاف بينهم، ضمانهيوعل

  

 ،نهميصح بلا خلاف ب{شارة المفهمة د فائدته ولو بالإيفيما أشبه مما  أو بدله أو } ضمانهيوعل{

 ونحن ،اتيتاب الدكهم في يردان وغيشهخ والفاضلان واليره الشك وقد ذ}هي علجماعبل الظاهر الإ

  .كالمسألة هنا إلى شرناأ

والخلاف، وفي الجواهر بلا خلاف ما في المبسوط كثور،  أبي لا منإشف اللثام بلا خلاف كوفي 

ه يعلن إ ه، وعن الخلافيثور، وعن المبسوط نفي الخلاف ف أبي لا منإنا ير غينننا، بل وبيه بيأجده ف

  .مة عداه الأإجماع

د البروجردي فقال عند قول ي عدا الس،المتنى وم علك لسينافة المعلقكهذا هو الذي قرره و

  .ماً محل تأملك موضوعاً وحأيضاً الأول بل ،قوى وهو الأ):صحيفلا (المصنف 

 حيث إناحترام المال عرفاً، وى ستدل له بأنه مقتضيما ربما  إلى ضافة بالإ}ل عندهميوهو الدل{

ردع عنه يالعرف والشارع لم ى نه مقتضأمر، وبالآى عل الضمان عليج أن ان لازمهكال م المالشارع احتر

نس كا: نسانذا قال لإإوجب الضمان، فيث ي ح،مر بالأيرتلاف وقت الغإر منه، وبأنه مثل يفهو تقر

هد، ، وبأنه نوع من العكألق متاع: قال إذا كذلك قد أتلف وقته، ولأنهه، يان علك بدله، الشارع وعلي

  .)١(﴾إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلاً﴿: والعهد واجب الوفاء لقوله سبحانه

  ب يجالمشهور، والعهد الذي ى ب العمل به عليج  الوعد مما لاينوالفرق ب

                                                





٢١٣

: ذا قالإان وعداً، وك يكآت أن ك وعدت:ذا قالإ بدون مقابل والثاني بمقابل، ف أن الأولالعمل به

  .لازماً ، كانذاك كتيعطأذا كفعلت ن إ كعاهدأ

 إذا ماكاً يون قوليكن ألقاء، واً وهو الإيون قبوله فعليكون عقداً، ويك أن تمليح كوفي المستمس

ون يك أن تمليح لعدم تحقق القبول، والأولىلزم في الصورة ي بالعقد، ولا لقاء عملاًلزمه الإي ف،قبلت: قال

  .ىانته ،قربصفه، وهذا هو الأ نكرد عبدي ول أو ، درهمك خط ثوبي ول:يرقاعاً نظيإ

صالة عدم لزم الوفاء لأي لم ،قبلت: ذا قالإن لازماً، فيكان عقداً لم كن إونه أقرب الأ: أقول

 )خط( مقابل ما أتلف من ماله، في )ألق(المال في  حيث إن، ين المقامين للفرق ب)يرنظ(نما قال إاللزوم، و

  .ان المقامان من باب واحدك ،لقاءابل عمل الإ مق)ألق(ان المال في ك إذا  نعم،مقابل العمل

  .)١( مسلمئحق امرى تويلا شمله ي بأنه حق عرفاً، فأيضاًستدل للمقام يان، فقد كف كيو

 أموران المك أو مر،جبره الآأ إذا ماك ، المسألةكمن المباشر عرفاً دخل في تل أقوىان السبب كولو 

 أو مال أو  ضمان الشاهد ما تلف بسببه من نفسيرله بأنه نظستدل يما أشبه، وقد  أو مجنوناً أو طفلاً

  .ضمانهى  علجماع وقام الإدلةث وردت الأيعرض، ح

من  أقوىمر ان الآكث ي ح،داً في البحريألق ز: هيرقال لغ إذا علم وجه ضمانه في المقاميومنه 

  .المباشر
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٢١٤

 فلا يصح عندهم ومقتضى ،و نحوها بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة أ،لم يكن لخوف الغرق إذا وأما

  .أيضاًالعمومات صحته 

  

 }نحوها أو نةيمن خفة السف{ة ي عقلائ}ىخرأ بل لمصلحة ،ن لخوف الغرقيكلم  إذا ماأو{

فلا { ،ةي العقلائمور من الأك ذليرغ إلى اً،يسرع مطلوب عقلائث تخف، والوصول الأيها حيرسرعة سك

هم، وعن ير وغكسال المبسوط والشرائع والقواعد والمرهكما هو المشهور الذي ذك }صح عندهمي

  .هي علجماع الإالأولصح قطعاً، بل عن ية لم يلكعن الفائدة بال يلو خل: حيضاالإ

  بل في بعض الحواشي،ة هناي السابقة آتدلة الأ فإن}أيضاًالعمومات صحته ى مقتض{ن ك ل}و{

  .الصحةى ة قائمة علية العقلائية القطعيرالسأن 

 دلةالأ لأن مر الضمان،الآى ن عليك لم ،ك بذلأموران العمل حراماً وعلم المكن إ أنه  الظاهر:أقول

  فإنتها، وعلم عمرو بحرمة القطع،ي وعلي دكديقطع ا: د لعمرويقول زي أن تشمله، فهو مثل المتقدمة لا

  .كشمل ذلي وما أشبه لاى توية ولا يرل العهد والسيل العقد ودليدل

ه مثل  فإنمر الضمان،الآى ان علك ،أمورعلم بالحرمة الميحراماً ولم  أو ،العمل حلالاًان ك إذا وأما

ى شيء عل ن لاكان العمل حراماً، لكالقتل ونحوه ى الجلاد لو أجر حيث إن ، القاضي والشاهدأخط

ذا لم إو: كالشاهد، ولذا قال في المستمس أو ت الماليالقاضي من بى ة ونحوها علي بل الد،يالجلاد ار

 لأنهن باطل، اشرط الضمان فالضمى ذا أمره آمر علإز مع الضمان وبدونه، ويجه فائدة لم يترتب علي

  بعد يع المال، ولا ييالحرام، وتضى ض عليتعو



٢١٥

  .هي علجماعون هذه الصورة مورد القول بالمنع ومورد الإكن تأ

ه إطلاقه بأن ي علكستمس المإشكال ف،كذل إلى قول المصنف بالصحة ناظر أن والظاهر: أقول

 ى،انته ،ة وعدمهي صورة وجود الفائدة العقلائينل بي واللازم التفص، ظاهرير بالعمومات غعملاًالصحة 

  .محل نظر

عتق أ أو ذا،كح امرأة بمهر كنا: قال أو د،يها من جدي لتبنكاهدم دار: قهيلو قال لصدثم إنه 

 لا إذ مر،ضمن الآي، ففعل ما أمره لم كما اشبه ذلو  أ،البحر في كألق متاع أو ،كطلق زوجت أو ،كعبد

 إنسانحد بقصد أى ضمان عل لا إذ ،مر أم لاالآى ون ضمانه علك أموروجه للضمان، سواء قصد الم

  .آخر

 في ألق دلة لما تقدم من الأ،هيان علك ،شبهأما  أو ذا علي،كبمهر  أو  علي،كهدم دارأ: نعم لو قال

  . عليكمتاع

 مجال لها وجب الضمان، وقاعدة الغرور لاي الظن لا لأن ،نفعي لم كضمن ذل أنه ولو ظن الفاعل

 الظن  فإن،كألق متاع: قال له أنه توضأ، فظن: قال له إذا ماكنما ظن الفاعل، فهو إغر، ويالقائل لم لأن 

  .ون القائل غاراًكوجب ي لا

ى  واقتصر عل،كألق متاع: تاعنة فقال لصاحب الميالسفى ان خوف علك إذا :ولذا قال في الشرائع

  .ه ضمانهيس عليالقائل، ولى رجع عليالمتاع صاحبه، لم ى ، فألقكذل

ن يدي وثاني الشهين والفاضلينخيالشك ، من تعرض لهينه بيخلاف أجده ف بلا: وقال في الجواهر

   عتقه،أ ف،كعتق عبدأ: ما لو قالكصل، هم للأيروغ



٢١٦

  .ىانته ، فطلقها،كطلق زوجتأو 

عالج هذا : قال لهم أو ى، ابن دار:للبناء أو حلق رأسي،أ :للحلاق أو عالجني،: بيل للطبولو قا

ه في يروقت غ مره استوفىأمر بالآ لأن القاعدة الضمان،ى  فمقتض،ابن داره أو حلق رأسه،أ أو ،يرالفق

  .رملمن أمره الآ أو مر،صرف وقته لنفس الآي أن ين، ولا فرق بينالمقام

لا ك في أمورمال الم  استوفىلأنه، ك ذليرغ إلى خبزاً، عطنيأ أو عطه خبزاً،أ: خبازومثله لو قال لل

  .ينالحال

ن وجه يك لم ،ه تعالىيلإعطه خبزاً قربة أ أو االله، إلى عالجني قربة أي ،يرمر أمره بالخ الآ لو قصدنعم

  .نييأد د أو نه،يأد د:  لهذا الحال لو قالكللضمان، و

في  أو البناء،ك له، وسواء في عمله أمورللم أو مر،قصد التبرع، سواء للآيد  قأمورالمن إ :والحاصل

باً في ك راأموران المك إذا ماك، أمورنفس الم إلى عودي أو حدهما،عود النفع لأيالخباز، وسواء كماله 

مر، ون حاجة للآيك أو  في البحر،كألق متاع: ئالشاطى الغرق، فقال له من على نة المشرفة عليالسف

  .نس الشارعك ا:ناسكقال عابر شارع ل إذا ماك

التبرع،  أو مر الضمان،مر، سواء قصد الآضمن الآي التبرع لم أمورقصد الم إذا ل هذه الصوركففي 

  ).علي(: ئاً، بل ولو قاليقصد شيلم  أو

من ( أو )يرمن أتلف مال الغ(مر الآى  صدق عل فإن التبرع، بل الضمان،أمورقصد المي وقد لا

وقت  من استوفى( أو )هيرلغ أو ه لنفسهيرمال غ من استوفى( أو ،أيضاًالوقت محترم  لأن )ير وقت الغأتلف

  ل احترام مال ي مشمول لدللأنه ضمن، )يرالغ



٢١٧

  .صلضمن للأيلا لم إة، وي ووقتهم، ولو بالملازمة العرف)١(الناس

 أموران المكما ي ف، في البحركألق متاع: قال له أو ،كني ددأ: قال له إذا علم عدم ضمانهيومنه 

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،ئالشاطى مر علان الآكمنه تلفه، وى شيخنة مما يباً في السفكوحده را

 ه لا فإنن ضمان،يك لم أمورالمى ان واجباً علكه مما يرغ أو ،أمورمر لمصلحة المان الأك إذا نعم

ما في كنة لئلا تؤخذ غصباً، يقلع لوح السف إذا امك، أمورأمر الم إذا فكيمر، ففعله نفس الأ إذا ضمان

باً كان راك أو ه،كهل ية الجذام حتىيد ازوم خوفاً من سرايب يقطع الطب أو ،)عليه السلام(ى قصة موس

ه كمر مالأ أو لقاه بنفسه في البحر،أد، فيالغرق من جراء ثقل متاع زى مشرفة عل أا ىنة فرآيفي السف

  .مثلةه من الأيرغ إلى ،كثالث بذلمر الأ أو لقاء،بالإ

  .منه ذا القدر يتفكنل يلام في المقام طوكوال

رها المصنف هنا كنما ذإمثل هذه الضمانات، و يس من الضمان العقديل أنه ومما سبق ظهر

  .استطراداً، واالله سبحانه العالم

  

                                                

 



٢١٨



٢١٩

  

تتمة

 وأنه ،ما ذكروه في أول الفصل من تعريف الضمان أن قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية

 وأنه ، لا وجه له، وأنه لا يصح في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان،نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى

  . من ذلك حسب ما فصلأعم

  

  تتمة

من فصل ول الأروه في كما ذ أن ،ةيالخلاف أو ةيف المسائل المتقدمة الاتفاقيقد علم من تضاع{

 الضمان }صحي وأنه لا ،ىخرأ{ ذمة }إلى ةنه نقل الحق الثابت من ذمأو{ المصطلح }ف الضمانيتعر

 بل الضمان المستفاد من ،}وجه له لا{ ك ذليرغ إلى } الضمانين الثابت حيرن، ولا في غي الديرفي غ{

ث قد تقدم ي وح،}حسب ما فصل{ور ك المذ}ك من ذلأعمنه أو{ أيضاًروه ك ما ذيرشمل غي دلةالأ

  .عادتهإ إلى  فلا داعيكل ذلكلام في كال

  : فقال،ة جعلها مسائل مستقلةية مرتبطة بالمنازعات والشبهات الموضوعيتالمسائل الآ حيث إنثم 

  



٢٢٠

ضمنه ضامن وأنكره المضمون له  أنه  فادعى،الضمانأصل لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في ): ١مسألة (

 ولو اختلفا في إعسار ، لأصالة بقاء ما كان عليه،ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له أنه  لو ادعى وكذا،فالقول قوله

  الضامن حين العقد ويساره

  

نه أ{ المضمون عنه }ى فادع،الضمانأصل لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في { ):١ مسألة(

ذمته ن إ : بل قال}ره المضمون لهكنوأ{ت ذمته، ولا حق للمضمون له في مراجعته أ فبر}ضمنه ضامن

صالة عدم ، لأهالمضمون له، فله مطالبة المضمون عن أي }فالقول قوله{ ،مشغولة، فله مراجعته دون سواه

  .خذ المال من المضمون عنهألا حلف المضمون له وإنة فهو، ويذا جاء المضمون عنه بالبإالضمان، ف

  .ق له التصرف في الماليحه في نفسه باطلة، ولا انت دعواكنعم لو علم المضمون عنه بالضمان 

 فلي ،ونيعض الدبنما ضمن إ:  وقال}ره المضمون لهكنأونه ويضمن تمام د أنه ىذا لو ادعكو{

عدم ضمان صل الأ لأن  القول قول المضمون له، فإنالمضمون عنه، إلى خرحق الرجوع في البعض الآ

  .ينرعفلا الك في }هيان علكصالة بقاء ما لأ{ون يتمام الد

مع  صح ضمانهي فلا } العقدينعسار الضامن حإفي { المضمون عنه والمضمون له }ولو اختلفا{

ذمته، ولا حق للمضمون له  إلى لاتقل المنا فساريالمضمون عنه الى  بأن ادع}سارهيو{ جهل المضمون له

  الضامن،  إلى لاإفي الرجوع 



٢٢١

  ون عنهفادعى المضمون له إعساره فالقول قول المضم

  

 ،المضمون عنه إلى حق الرجوع ي فلكنا لا أعلم بذلأان معسراً، وكبل : وقال المضمون له

قاع، يصالة الصحة واللزوم في العقد والإ لأ} فالقول قول المضمون عنه،عسارهإالمضمون له ى فادع{

  .ليالدل إلى البطلان بحاجة يومدع

صالة الصحة واللزوم بعد أقاوم ي الاستصحاب لا  فإنان سابقاً معسراً،كنفع الاستصحاب لو يولا 

حة يان صبك أو اً،يران حال العقد صغكأحدهما  أن أحدهماى ادع أو ا،كذا عقدا وبعد مدة شإالوقوع، ف

الصحة، والذي صل الأان كما أشبه،  أو ر الموجب لسلب العبارةكسستصحب ال يراناً حتىكعقده س

  .ه الاستدلاليد البطلان عليري

ان سابقاً كث ي ح،ختهاأ متزوجاً بان حال العقدك بعد مدة هل كامرأة وشى  عقد علذا لوكو

 لم ،ةيبطل عقد الثان ية حتىي عقد الثانينح إلى زواجه ا يعلم هل بقين لم كختها متعة، لأمتزوجاً ب

  .جوازه أو  من موارد استصحاب حالة توجب بطلان العقدك ذليرغ إلى وجب البطلان،يستصحب بما ي

المتن، خلافاً للسادة الوالد والبروجردي ى  علينوت ابن العم وجماعة من المعلقكعلم وجه سيومنه 

عسار، وقال ن مسبوقاً بالإيكلم  إذا :الثاني وقال ،عسارهإثبت سبق يلم  ما: الأولث قال يم، حكيوالح

عساره إثبت يابه فاستصح يريجعسار الضامن إمع سبق  أنه ن الظاهركصالة اللزوم لأنه لأك: الثالث

  .لامهكآخر  إلى اً،يمدع راً لاكه منيون مدعيكحال الضمان ف

 أو مجهول الحال مطلقاً، أو العسر، أو سار،يان مسبوقاً بالك، سواء الأصله، فلا اعتبار بيوعل

  .همايأعلم تقدم وتأخر يه ولم ين عليمرمجهول الحال لتوارد الأ



٢٢٢

 وكذا لو اختلفا في صحة ، القول قول المضمون عنه فإن،ضمون له وعدمهوكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للم

  .اعدمهالضمان و

  

صالة  لأ} القول قول المضمون عنه فإنار للمضمون له وعدمه،يذا لو اختلفا في اشتراط الخكو{

  .ار غالباًيعدم الخ يدعي لأنهللمضمون عنه صل الأنما جعل إ أنه ىفيخار، ولا يعدم اشتراط الخ

ره كنأو ـ ار بالنسبة لهيلمصلحة له في الخ أو ،كذلى ريقة ي حقلأنه ـ اريهو الخى ادع  لوأما

  .مع المضمون لهصل الأان ك ،المضمون له

  .ارير الخكمع منصل ن الأإ :والحاصل

ما هو ك ،قلالزمان الأ يه مع مدع فإن،ارين اختلفا في مدة الخكار، ليالخأصل اتفقا في  إذا ذاكو

  .واضح

تاب كروه في ك لما ذ،الصحة يمع مدعصل الأ ف} وعدمهاالضمان لو اختلفا في صحة ذاكو{

  .نهلا في صحته وبطكقاع شيإل عقد وكصالة الصحة في أى ل القائم علياسب من الدلكالم

  



٢٢٣

 ،أو في مقدار ما ضمن ، أو في ثبوت الدين وعدمه،الضمانأصل لو اختلف الضامن والمضمون له في ): ٢مسألة (

  الدينأصل  على عليه زائداًء  أو في اشتراط شي،كان مؤجلاً إذا  اشتراط تعجيله أو تنقيص أجلهأو في

  

نت ضمنت، أ: فقال الثاني ،}الضمانأصل لو اختلف الضامن والمضمون له في { ):٢ مسألة(

 المضمون عنه حتىى ن علين ديكلم :  فقال الضامن}ن وعدمهيفي ثبوت الد أو{ضمن ألم : الأولوقال 

ان ك:  فقال الضامن}أو في مقداره{ ،نيمدالآن ت نأ فنيان دكبل :  وقال المضمون له،ذمتي إلى نتقلي

  .ينتائبل م: ة، وقال المضمون لهائن ميالد

  . بل نصفه:ن، وقال الضامنيل الدكضمنت :  فقال المضمون له}أو في مقدار ما ضمن{

بل ضمنته : ان، وقال المضمون لهكما ك ضمنته مؤجلاً:  فقال الضامن}لهيأو في اشتراط تعج{

  .معجلا

ام، يعشرة أ إلى ضمنته :ان أجله شهراً، فقال المضمون لهك بأن }ان مؤجلاًك إذا ص أجلهيأو تنق{

  .وماًين يعشر لى إان، أوك ماكبل : وقال الضامن

 قطلا لصحة الشرط في عقد الضمان، لإك وذل}نيالدأصل ى ه زائداً عليأوفي اشتراط شيء عل{

المضمون عنه ى  التي عليرني الضامن الدنانيعطي أن اشترطت: قال المضمون له إذا ماك الشرط، أدلة

  .ن هذا الشرطيكلم : جدداً، وقال الضامن



٢٢٤

  .فالقول قول الضامن

 أو إبراء المضمون له عن ،ءً أو وفا، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلاً،ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاً

ء  أو اشتراط شي، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه،جميعه أو بعضه

  على المضمون له

  

صالة ه المضمون له، ولأيدعيصالة عدم الضمان الذي ، لأكل ذلكر لك المن}فالقول قول الضامن{

ه، يدعيصالة عدم الضمان في الزائد الذي  ولأ،هايدعيادة التي يصالة عدم الزه، ولأيدعين الذي يعدم الد

لا كب هيدعيجل الذي ص الأيصالة عدم اشتراط تنقه، ولأيدعيل الذي يصالة عدم اشتراط التعجولأ

  .نيالدأصل ى ه زائداً عليصالة عدم اشتراط شيء علولأ ،هيشق

اشترط  أنه لضامناى  فادعن حالاًيان الدك بأن ،}ونه حالاًكله مع يولو اختلفا في اشتراط تأج{

ادة أجله مع يأو ز{: ثر، ولذا قالكأ له أجلاًيالضامن تأجى  فادعلاًي قل أجلاًان مؤجلاًك أو ،لهيتأج

 ،ونيد أخذه من المديريالمضمون له المال، فهو ى عطأ أنه  أي}وفاءً{الضامن ى  ادع} أو،ونه مؤجلاًك

  .المضمون عنه

 }أو{ ،طالبه المضمون له بشيءي فلا }بعضه أو عهيبراء المضمون له عن جمإ{الضامن ى  ادع}أو{

ت ذمته أ فبطل الضمان وبر} والمفروض تلفهينونه من مال معكب{الضمان  أي }دهييتق{الضامن ى ادع

  .من المال

المضمون عنه  إلى ه الرجوعيار فعلي فأخذ بالخ}ار الفسخ للضامنياشتراط خ{الضامن ى  ادع}أو{

  .ذمة المضمون عنه إلى نيلدبطل الضمان رجع الأنه إذا 

  ن شرط الضامن أك }المضمون لهى اشتراط شيء عل{الضامن ى  ادع}أو{



٢٢٥

  . قدم قول المضمون له،أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين

  

  .وركر الشرط المذكني والمضمون له ،طالبه بشرطيط ثوب الضامن، فهو ييخ أن المضمون لهى عل

حق للمضمون له في   فلا}نيأقل من الدى سويون الضمان بما كشتراط ا{الضامن ى  ادع}أو{

  .كثر من ذلكأ

 أن  أوبعضه، أو لهك الضامن وفى أن  أوجل،ادة الأيل، ولزير للتأجك المن}قدم قول المضمون له{

لمال  اكتلف ذلينه لم كداً وليان مقكنه  إقال أو ،ينداً بمال معيان مقكالضمان  أن  أو،هأالمضمون له أبر

ن يون الديكقبل بأن يلم  أنه  أو،ه من الشرطيشيء قرر عل  لالأنه أو ار للضامن،يخ لا أنه  أو،ينالمع

نة حلف ين له بكذا لم تإنة، فيه من البيبد عل  فهو مدع لا،ه الضامنيدعيصالة عدم ما  لأكل ذلكأقل، 

  .ان الحق معهكالمضمون له، و

  .ار المضمون لهكنإاء الضامن، وومن هذه المسائل تفرع سائر أقسام ادع

لاهما بأن الضمان من مال كسلم ي أن مر من التداعي جرت قواعده، مثلان الأكلو  أنه ماك

 ك ذليرغ إلى خر، الآينمن المال المعنه إ :خر، وقال الآينمن هذا المال المعنه إ :ن قال أحدهماك، لينمع

  .مثلةمن الأ

  



٢٢٦

 ،أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه ،ون عنه في الإذن وعدمهلو اختلف الضامن والمضم): ٣مسألة (

على المضمون عنه أو اشتراط الخيار ء  أو في اشتراط شي،أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة

  للضامن

  

مون المض أن الضامنى فادع }ذن وعدمهلو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإ{ ):٣ مسألة(

أذن له، فلا حق للضامن يلم نه إ :المضمون عنه، وقال المضمون عنه إلى ن رجعيالدى ذا أدإذن، فأعنه 

  .هيلإفي الرجوع 

ر المضمون ك وأنى،دأ فطالب المضمون عنه بما ،وفى أنه الضامنى  بأن ادع}أو في وفاء الضامن{

ذن  في صورة عدم الإ}وعدمه{وفاء ذن وال في صورة الإ}وز له الرجوع يجحتى{، الضامن وفى أن عنه

  .والوفاء

ن إ :ة، وقال المضمون عنهائم هبإذن ضمن أنه : فقال الضامن}ن الذي ضمنيأو في مقدار الد{

  .ينان بمقدار خمسكه بإذنضمانه 

أنا : ما بأن قالإ }المضمون عنهى في اشتراط شيء عل{ اختلفا } أو،ادةير المضمون عنه الزكوأن{

ن المضمون يكن لم إنئذ، ويه حيالشرط واجب عل أن ، فالظاهرط ثوبي مثلاًيتخن  أشرطب كأضمن عن

  . بدله في البحر وعليك ألق متاع: لما تقدم في مسألةك طرف عقد الضمان، وذلعنه في

م، كيدان البروجردي والحيه في ضمن عقد خارجي، وذا فسره السيعلطه اما المراد باشترإو

  .ينلق واحد من المعيروتبعهما غ

 ار، وقد فسخ عقده فرجع المالياشترط لنفسه الخنه إ : فقال الضامن}ار للضامنيأو اشتراط الخ{

   المضمون عنه كر ذلكنأذمة المضمون عنه، وإلى 



٢٢٧

  قدم قول المضمون عنه

  

  .اريشترط الخي لم لأنهذمة الضامن مشغولة، ن إ :وقال

ادة في ير الزكنير الوفاء في الثاني، وكني و،الأولذن في ر الإكني لأنه }قدم قول المضمون عنه{

صل الأار للضامن في الخامس، وير اشتراط الخكنيه في الرابع، وير اشتراط شيء علكنين في الثالث، ويالد

ه وعدم ين وعدم اشتراط شيء عليادة الديذن وعدم الوفاء وعدم زعدم الإصل الأ  فإن،كل ذلكوافق ي

  .نةيقم طرفه البيلم  إذا راً، والقول قولهكون منيك ف،ار للضامنياشتراط الخ

 ادعاءً، كل ذلك ىآخره مما سم إلى الأولذن في الفرض عدم الإ يدعي لأنه: كأما قول المستمس

  .ما هو واضحك ،ركتاب القضاء في قبال المنكقولونه في ين يأراد الادعاء الذ أنه  عرفي، لايرفهو تعب

 لو اختلف الضامن والمضمون عنه في وفاء الضامن حتى أنه ر المصنف في الفرض الثانيكقد ذثم إنه 

 إذا مايمر فتلف الأيخ قدم قول المضمون عنه، وهل ،ون له الرجوعيك لا  وعدمه حتى،وز له الرجوعيج

طلق أما كتلف، يخ لاأو  ،ولو لموت ونحوه رديت ولم كس أو أقر به، أو ر المضمون له قول الضامنكنأ

  . احتمالان،هميرالسادة الوالد وابن العم والبروجردي والجمال وغك ،ينعلقالمصنف وتبعه غالب الم

 لسقوط ،أقر المضمون له بالوفاء إذا مايالمضمون عنه فار كنإتمل عدم سماع يح: قال القواعد

  ما احتمل السماعكنة، يمن البى وقرار الذي هو أقالمطالبة بالإ



٢٢٨

  .س حجةيقول المضمون له ل لأن أيضاً

قتضي ينما إقرار جامع المقاصد، أما عدم السماع بأن الإ يك محينلا الاحتمالى كلل عكوأش

اً وتجوز مطالبته، وأما ينه باقيون ديكقرار فذبه في الإكمن الجائز  إذ واقعاً، سقوط المطالبة ظاهراً لا

  .ن عنهئاً من المضمويأخذ شيف كي ف،ئاًيؤد الضامن شيطالب لم يلم  إذا ن المضمون لهالسماع فلأ

  فيإشكال فلا ،ار المضمون لهكنر المضمون عنه، ووافقه في الإكالضامن الوفاء وأنى ادع إذ :أقول

ولو  ت المضمون لهكس إذا ذاكار المضمون عنه، وكنإشيء في قبال   لالأنه ،القول قول المضمون عنهأن 

  : فهنا أمران،لمضمون عنهر اكالمضمون له، وأنالضامن الوفاء ووافقه ى ادع إذا وأما ،لموت ونحوه

قرار من المضمون له من س الإيل إذ ،ون الحق مع المضمون عنهيكم ظاهراً، وهنا كالح: الأول

 ظاهر يرنة غيمن الب أقوىقرار ه، والقول بأن الإيرفي حق غ قراره مثبت في حق نفسه، لاإ  فإن،دلةالأ

تعارضا،  إذا قرارالإى نة علي، ولذا تقدم البقرارل لوازم الإك بخلاف ،نة حجةيل لوازم البك  فإنالوجه،

  .تاب الشهاداتكرناه في كما ذك

 الواقع، ولذا ييرؤثر في تغي قرار لامر مدار الوفاء وعدمه، والإون الأيكه يم واقعاً، وفكالح: والثاني

ة ذمة ء برانفع توافقهما فييعلم عدم وفائه لم ي وهو ،لو توافق المضمون عنه والمضمون له بأن الضامن وفى

  الضامن، وعدم 



٢٢٩

  . وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن، أو في مقدار الدين الذي ضمنه،الضمانأصل ولو اختلفا في 

  

  .سقط حقه واقعاًي قراره لاإمطالبته المضمون له ظاهراً بعد جواز 

 ثبت كه، وذليمحلف غر أن طالب بعدي أن ق لهيح لا أنه  بمعنى،الحلف تسقط الحق أن نعم، ورد

صلى االله عليه (سقط الحق واقعاً، ولذا قال ي  وعدم الحق في المطالبة لا،خلاف القاعدةى ل خاص عليبدل

  .اقتطعت له قطعة من نار :)وآله وسلم

ق للمضمون له مطالبة يحالمضمون عنه الضمان، فلا ى  فادع}الضمانأصل ولو اختلفا في {

المضمون ى  فادع}ن الذي ضمنهيفي مقدار الد{ اختلفا }أو{ان  الضم}ر الضامنكأنو{ ،المضمون عنه

 لأن } فالقول قول الضامن،ادةير الضامن الزكنأو{، مثلاً خمسون أنه الضامنى  وادع،ةائن ميالد أن عنه

  .ادةيعدم الضمان، وعدم الزصل  أن الألوضوح ،صلقوله موافق للأ

  



٢٣٠

ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو  ،ق منه بالبينةأنكر الضامن الضمان فاستوفى الح إذا ):٤مسألة (

صل  لأ ولم يكن منكراً، مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان نعم لو كان مدعياً، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً،الدين

  الدين

  

نة يلببا أو }نةيالحق منه بالب{المضمون له  }ر الضامن الضمان فاستوفىكذا أنإ{ ):٤ مسألة(

ى س له الرجوع عليل{ ، صاحب الحقينيمة بالشاهد وي لما حقق في محله من ثبوت الحقوق المال،ينميوال

ذن مع قبوله ر الإكنين، وقد يالدأصل ر كني قد لأنه }نيالد{ر ك المن} أو،ذنر للإكالمضمون عنه المن

  .نيالد

المضمون عنه وخاف من ى ن عليدالمضمون له الى ادع إذا ماكذن، ثبت الإأن وير الدكنأ إذا أما

ناراً يعط دأ: قال لهي أن  مثللأنهان للضامن الرجوع، ك ،داهأسمعته، فقال للضامن اضمنه فضمنه و

  .قة الضمان في شيءين من حقيكن لم إ بدله، و وعلييرقللف

ن له أذيلم  أنه  أوالمضمون عنه،ى ن عليد بأن لا قريحيث إنه  }ونه أخذ منه ظلماًكلاعترافه ب{

  .أخذ المال من المضمون عنهي أن ون لهيكف كي ف،في الضمان

في { من المضمون عنه، له }ذنللإ{ضمان  نه لاأعترف بي الذي }كاً مع ذليان مدعكنعم لو{

صل راً لأكن منيكولم {ذمة الضامن  إلى نقل المال من ذمة المضمون عنهي عقدي }داء بلا ضمانالأ

  اره كنإ صح معي أنه  بل قد عرفت}نيالد



٢٣١

لا منافاة بين إنكار  إذ ، جاز له الرجوع عليه، بالدين والإذن في الضمان معترفاًأيضاًوفرض كون المضمون عنه 

 والمضمون ،ذلك للإذن في الأداءن إ يقول أنه  غاية الأمر، فاستحقاقه الرجوع معلوم،الضمان وادعاء الإذن في الأداء

   والمدعييطلب منه عشر قرانات قرضاً أنه ما لو ادعى على شخص فهو ك،للإذن في الضماننه إ عنه يقول

  

  . المضمون عنه، فالمضمون عنه ضامن للمؤديبإذن دفعه لأنه، أيضاًن يالدأصل 

ما عرفت كذن فقط  بل بالإ}ذن في الضمانن والإي معترفاً بالدأيضاًون المضمون عنه كوفرض {

ار الضمان كنإ ينمنافاة ب ذ لاإ{الرجوع  يللمعطنما حق إ و}هيله الرجوع عل{حق  أي }جاز{وجهه 

  .}داءفي الأ{ من المضمون عنه }ذنوادعاء الإ

داء،  المضمون عنه له في الأبإذنر الضمان واعترف كالضامن لو أن أن القاعدةى مقتض أن وتحصل

ق للضامن نة، حيداء، فأخذ المضمون له المال عن الضامن بالبذن له في الأأ أنه واعترف المضمون عنه

  .عطاء المالإذن له في أالمضمون عنه  لأن المضمون عنه، إلى الرجوع

الضامن  أي }مر أنهة الأيغا{ه بإذنى  أدلأنه }معلوم{المضمون عنه  إلى }فاستحقاقه الرجوع{

 }ذن في الضمانللإنه إ قولي والمضمون عنه ،داءذن في الأللإ{ طلبه من المضمون عنه }كذلن إ قولي{

داء خوفاً من سمعته، ذن له في الأأنه كوناً، ولين مديكلم نه إ :قال المضمون عنه إذا داء في الأذنللإأو 

  .طلبه بشدة وعنفيالمضمون له  حيث إن

   والمدعي ،طلب منه عشر قرانات قرضاًي أنه شخصى على ادع ما لوكفهو {



٢٣٢

  الطلب معلومأصل  ف،يطلبه من باب ثمن المبيعنه إ ينكر القرض ويقول

  

  .}الطلب معلومأصل  ف،عيطلبه من باب ثمن المبينه إ قولير القرض وكني

ى ا علتكث سين الوالد والبروجردي حيديره، خلافاً للسكلام حول ما ذكثر المعلقون الكوقد أ

رناه من كش، ولعله أراد ما ذيوده من التشويما في هذا الفرض بقلا يخفى : د الجماليالمتن، فقال الس

 إذا ذن له، وأماأأداه بقصد ما  إذا للضامن الرجوعن إ :ود، وقال بعضهميبعض القلى  إاجيم الاحتدع

ن باق بحاله والمال ي لاعترافه بأن الد،هيوجه لرجوعه عل داء فلاقصد الأي أن أخذه منه قهراً من دون

  .مأخوذ غصباً

أمره  إذا ماك، فهو هيحق له في الرجوع عل فعل أمره فلايذن المضمون عنه لم إقصد يلم  إذا :أقول

اللهم ، هيلإحق له في الرجوع  ث لايه جابر بالبناء، حبربن انطلاقاً من أمره، بل جينه لم كببناء داره، ل

ة سورة من القرآن له ءمره بقراأ أو ،مة عملهي معه بمقدار قكشتريث يمة في البناء حيان لعمله قك إذا لاإ

  .مرالآ إلى س له الرجوعيث ليل من جبر جابر، ح ب،مرهأها انطلاقاً من أقرينه لم ك ل،جرةأ

خذ منه ألما  أي ، مقاصة):هيلإله الرجوع  جاز(د ابن العم ومعلق آخر عند قوله يما قول السأ

ؤد بعنوان يلم  إذا داءذن له في الأأن إ و،نيعترف المضمون عنه بالديلم  ا إذوجه للتقاص لا: قهراً، فنقول

  .أمره

  خذ المضمون له منه قهراً بدون أ و،داءذن له في الأأن وياعترف بالد إذا واما



٢٣٣

ذ قهراً، وطلب من المضمون خ طلب من الضامن عن المضمون له الغاصب الآكداء، فهناقصده الأ

الضامن ى تراضي أن صحيف ،طلبهيعترف المضمون عنه بأن المضمون له يث يح ،له عن المضمون عنه

خذه المضمون عنه من المضمون أمون له من الضامن في قبال ما خذه المضأون ما يكوالمضمون عنه بأن 

داء أذن المضمون عنه للضامن في إه يفي فيك ولا ،يالتراض إلى تاجيحنه كان نوع تقاص لكن إله، وهذا و

  .خذ منه جبراًأن بل يؤد الدي لم لأنهن، يالد

ما كوجوبه،  داء لاجواز الأ يقتضينما إداء ذن في الأ بأن الإكومما تقدم تعرف وجه قول المستمس

داء لم الأى جبر علأذا إ ف،داءالأى جباره علإجواز  ون ولايخذ من المدالآى ة الدائن عليولا يتقتض لا

 كدخل في ملي ولا ،ك المالكملى  بل المال باق عل)داءقصد الأيلم  إذا  أي:أقول (.حاًيداء صحن الأيك

داء ان الأك إذا ونيكنما إالرجوع  إذ يجبارداء الإبعد الأالمضمون عنه ى وز الرجوع عليجف كي ف،الدائن

ى ، بناءً علكبه بعد ذل يرض إذا نعم .داءألا كداء هذا الأ أن حاً مفرغاً لذمة المضمون عنه، والحاليصح

 ذن،الإى  جاز رجوعه عل،شخص آخرى ن الغاصب عليدى الغاصب وفاءً على نه عليصحة احتساب د

  .لخصاًمى انته ،لامهكآخر إلى 

  ح في نفسه، أم محل تأمل؟يمثال المصنف صح أن شيء، وهو هل يبق

 لا أن حق للمدعي ،عير ثمن المبكنيوالمطالب  ،عيثمن المبنه إ :ر القرض وقالكأن إذا ن المدعيلأ

  ه القرض يثبت علي لم لأنهه، يلإدفع المال ي



٢٣٤

ك بالبينة فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصة ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذل

  عما أخذ منه

  

س ثمن يل أنه عتقدي لأنهع، يأخذه ثمن المبي والمطالب لا ،عدمهى حلف عليه المطالب فيدعيالذي 

ما كفي الجامع، يك أنه علميأخذه مقاصة، حسب اعتقاده، وفي مثل هذه الموارد لم ي أن نعم حق له .عيالمب

  .، وآخران بسرقته اراًلاًيتاب لكلو شهد اثنان بسرقة الفي باب الشهادة، ف

تاب كمثلة مما تعرضنا له في  من الأك ذليرغ إلى ه الرد والحد،ي فعل،الجامع مقطوعن إ :قالي لا

  . فتأمل،الشهادات

ر هنا فرع ما كذا ذك }و{ معترفاً أيضاًون المضمون عنه كقد تقدم من المصنف فرع فرض ثم إنه 

وز له الرجوع يج كذلك ف،نةي بالبكه ذليه وثبت عليذن فالإ أو ترف المضمون عنه بالضمانعيلم  لو{

ن يدنة بوجود اليام البي قين اعتراف المضمون عنه، وبين لعدم الفرق بكذل و،}ه مقاصة عما أخذ منهيعل

  .في الفرع السابقلام كل ما تقدم من الكأتي هنا ينة قائمة مقام الاعتراف، ويالب لأن ذن في الضمان،والإ

المتن السادة الوالد وابن العم ى ت علكقات، ولذا سي في جملة من التعلشكالظهر الإي كوبذل

لا يخفى ما ك ،ه مواقع للنظريلام في المقام، وفك الك وقد أطال المستمس،والبروجردي والجمال وآخرون

  .من راجعه مع ملاحظة ما تقدمى عل



٢٣٥

 بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه ايشهد أن  الضمان حينئذوهل يجوز للشاهدين على الإذن في

  إشكال وإن كان لا يخلو عن ، الظاهر ذلك،الإذن في الأداء

  

 فقط }ذنشهدا بالإي أن نئذيفي الضمان ح{ من المضمون عنه }ذنالإى ن عليوز للشاهديجوهل {

  .مناً وتفرغ ذمة المضمون عنه بضمانهون ضا يك حتى}ذن في الضمانونه الإكان ي بيرمن غ{

ون المأذون مأذوناً بالدفع يكنما إالمضمون عنه، وى ن عليالدى بق ي حتى}داءذن في الأونه الإكأو {

  ؟نئذيس بضامن حي للأنه اشتغال ذمة المأذون، يرفقط من غ

 إلى  الرجوعع لهدف إذا  المأذون فإنثار،ن اختلفت الآإ أثر، وينذنلا الإكل لأن }كالظاهر ذل{

 ماكالمال من المأذون، فهو  استوفى أنه الثاني من بابى  من باب الضمان، وعلالأولى المضمون عنه عل

  . في البحرك ألق متاع:ما تقدم في مسألةك ، درهماًيرعط الفقأ: قال لهإذا 

ذن من إ أنه ىالضمان، ولا على دل علي ذن لان مجرد الإ أ باعتبار}إشكاللو عن يخ ان لاكن إو{

  .االله تعالى إلى ذا قربةًكل افعل ي من قب،ذناً في التبرع بدون تحمل البدلإان ك، فلعله يرعط الفقأل يقب

ل طرف له أثر، وعدم كان ك إذا نيل في سماع الشاهدي التفص:القاعدة أن عرفي كومن ذل

وجردي والجمال فهموا أن السادة الوالد وابن العم والبركطراف لا أثر له، وان بعض الأك إذا سماعهما

  .هيلوا علكم فهما الثاني، فأشكيوالح يالمتن، والبروجردى توا علك، ولذا سالأول

ذن مع قطع النظر عن متعلقه موضوعاً س الإيل إذ ،كون للشاهد ذليك أن الظاهر عدم: لهما أوقال

   متحصلاً



٢٣٦

شهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا  وبينته تيطلب قرضاً أنه ادعى شخص على آخر إذا  كما،وكذا في نظائره

  .إشكالللقرض أو لثمن المبيع على  أنه الطلب من غير بيانأصل يشهدا ب أن  فيجوز لهما،القرض

  

ه له في  فإننيس مثل الدير متعلقه، ولكه بدون ذينة عليام البيامه بقكه أحيترتب عل يام حتىكحأله 

  .بابهس متقوماً بأسياماً، ولك وأححد نفسه تحصلاً

 أو عيله من ب ير السبب المقتضكذين لم إ و،نيلا أثر لمثل هذه الشهادة بخلاف الد: همايوقال ثان

  .همايرغ أو قرض

 عند نفسها }نته تشهديطلب قرضاً وبي أنه آخرى شخص على ادع إذا ماك ،ذا في نظائرهكو{

الطالب ن إ قولاي بأن }الطلبأصل شهدا بي أن جوز لهمايالقرض، ف ع لايطلبه من باب ثمن المبيبأنه {

ل كس بلازم الشهادة بي للأنه }عيلثمن المب أو للقرض أنه اني بيرمن غ{ذا من المال كطلبه بي

  .مكة للحيرات مغيانت الخصوصك إذا لاإات، يالخصوص

الوالد سرق من مال ولده، أن  الشاهدى ري قد ، مثلاًأيضاًم كة للحير المغير في غ}إشكالى عل{

س يالجلد، وهنا ل ث القتل لايزنا بمحارمه، ح الزاني أن ربعالشهود الأى ري أو ر لا القطع،يث التعزيح

وجب ي لأنه ،ارمان بالمحكالزاني  أو ان والداً،كالسارق  أن ركشهدوا بالسرقة المطلقة بدون ذي أن لهم

  .هما القطع والجلدمكس حينما ليلد الزاني، بيجد الوالد وي فتقطع ،غراء بالجهلم االله والإك حييرتغ

لا من  ،هيرثه أبإد من باب يون لزينه مدأعلما ب إذا ماكم، كة للحيرات مغيون الخصوصكت وقد لا

  نه إ فقالا ،عيباب ثمن المب



٢٣٧

  .مك الحيرتغ  لالأنهبأس بمثل هذه الشهادة  ه لا فإنرث،ر الإكذا بدون ذكون يمد

 لأنهات، يل الخصوصكشهد بي أن هيعلب يجالشاهد  أن )إشكالى عل(: ولعل وجه قول المصنف

 أن ن الظاهرك، ل)ما دعوا إذا أب الشهداءيلا (المنصرف من  أنه ماك، )موا الشهادة اللهيأق(المنصرف من 

 إشكالر السبب، لا كن من دون ذيالدأصل ى الشهادة عل: ين ولذا قال بعض المعلق،يالانصراف بدو

  .ه ظاهراًيف

ن أظهر حال تحمل الشهادة وي ،ات وعدمهير الخصوصك جهة ذداء الشهادة منأومما تقدم في 

، كنما أراد الشهادة بعد ذليم، بك الحيرات تغيانت الخصوصكن إ اتيق الشاهد عن الخصوصياللازم تحق

انت شهادته ك إذا لا حق في الشهادة المضللة إذ والد أم لا، أنه قق هليح أن شهد سرقة، فاللازم إذا ماك

 ينتردد بيم بما كذا شهد عند الحاإ، وكما أشبه ذل أو قيم من التحقكن الحاكتمي  لا بأن،توجب الضلال

ق يتحقى قدر عليلم  إذا  المقطوع،الأثرم كرتب الحا ،ينما تقدم في المثالك الجلد والقتل أو ريالقطع والتعز

ف قدر عري ث لاي وح،ه بدون عقاب مقطوع العدمكتر إذ ل حال،ى ك علعزره مثلاًيالحال، بأن 

فهو  ،ن، مثل سقوط العدالة عن الزانييمر الأينأما الجامع ب . العقابأدلةات إطلاق بكتمسيالعقاب 

  .ل حالى كمرتب عل

  .سعه المقام، واالله سبحانه العالميل مما لا يالتفص إلى والمسألة بحاجة

  



٢٣٨

لم يصدقه  إذا لى المضمون عنهليس له الرجوع ع ،ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف إذا ):٥مسألة (

  ه وتقبل شهادته له بالأداءبإذنكان  إذا  وإن صدقه جاز له الرجوع،في ذلك

  

ول ان القول قكنة يانت للضامن بك }ر المضمون له وكالضامن الوفاء وأنى ذا ادعإ{ ):٥ مسألة(

ما هو كضمون له ار المكنإى نة مقدمة عليالب لأن ى،ه ما أدؤعطاإالمضمون عنه ى الضامن ووجب عل

  .واضح

أي للضامن  }س لهيل{عدم الوفاء ى  المضمون له عل}حلف{ ونةين للضامن بكن لم تإو

داء، بل  الوفاء، لعدم ثبوت الأ}كفي ذل{ المضمون عنه }صدقهيلم  إذا المضمون عنهى الرجوع عل{

  .المضمون عنه إلى ثبوت عدمه فلا وجه لرجوعه

المضمون عنه أقر  لأن }هبإذنان ك إذا له الرجوع{حق أي  }جاز{ المضمون عنه }ن صدقهإو{

ق يتصد إذ ه،يلإه ؤداأم كان الحكذبه وحلف مما ك هان المضمون لكن إه البدل، ويفاستحق على نه أدأب

  .أخذ المال أنه المضمون لهى ثبت علي المضمون عنه للضامن لا

ان المضمون عنه أحد كإذا  }داءبالأ{للضامن  أي }له{المضمون عنه  أي }وتقبل شهادته{

ان كن إجنبي، والأكون المضمون عنه يك و،الضامن بعد الضمانالآن ون يالمد لأن كداء، وذلشهود الأ

 ،تقبل شهادة مثله ث لاينفعاً، ح أخذ الضامن من المضمون عنه، فلا تدخل المسألة في من جر إلى المآل

  . خاص بموارد مخصوصةاً، بليلكس يل أنه تاب الشهادات منكرناه في كلما ذ

  ون له حجة فهو، وقد يكداء فقد الأى ادع الضامن لو أن ومما تقدم ظهر



٢٣٩

  .إذا لم يكن هناك مانع من مة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة

  

ه يان علكصدقه ين لم إه، ويلإان له الرجوع ك صدقة المضمون عنه  فإننئذيون له حجة، وحكت لا

تاب كروا في كما ذى عل نالاه احتميففلف يحن لم إداء، وون له بعدم الأحلف المضمن إ داءالأ

 ينميه الفلا بحلإون الحق معه يك لا أو ،يون الحق مع المدعيكول كهل بمجرد الن أنه من ،الشهادات

  .واالله سبحانه العالم، المردودة

المضمون له، ى ن عل المضمون عنه والضامين التواطي ب} مانع من مةكن هنايكذا لم إ{: فقوله

 من فقد المضمون عنه بعض شروطه قبول الشهادة، }هايرأو غ{في شهادة المضمون عنه للمضمون له 

ست عامة يا لأه وي أما التهمة فقد عرفت الحال ف،}نع من قبول الشهادةيممما { )هايرغ(تم في ينما إ

ل ي، وتفصك ذليرغ إلى وارث لمورثه، وال،خر أحدهما للآينلم تقبل شهادة الزوج لاإل مة، وكتشمل 

  .لام في باب الشهاداتكال

المضمون عنه ى ن الاستعلام من المضمون عنه، فاللازم علكيم ولمى أد أنه الضامنى ادع لوثم إنه 

 طلب حلفه،ين  أمرالأى ، منتهينمقبل قول الأي وينمأالضامن  لأن ذبه،ك أو علم صدقهيلم ن إ داءالأ

  .ما قرر في محلهك ،ينميلا الإ ينمالأى س عليه لفإن

الضامن ى ن عل أداء، فالظاهرالضامن الأى  وادع،داء الضامنأالوارث للمضمون له عدم ى دع اولو

  .تيالمى  ادعاء عللأنهنة والحلف يالب

لا إالضامن ى ن له عليكلم  ،مات إذا مايف المضمون عنه ر وليكنأالضامن الوفاء وى ادع ولو

  .تمنهئمانته بموت الذي اأرج عن يخ لم ينم الأ فإن،ينميال



٢٤٠

   جاز له الرجوع عليه،ضمان فوفى لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا): ٦مسألة (

  

ذمة  إلى وني المدةن من الضمان الناقل لذميكلم  }نهيه في وفاء ديرون لغيذن المدألو { ):٦ مسألة(

  .ام الضمانكحأله ون يكل ي اصطلاح}بلا ضمان{ يمر خارجأالضامن فهو 

قصد يه بدله ولم ءعطاإان قصده ك إذا }هيجاز له الرجوع عل{ والحال هذه }وفى{ن إ }ـف{

، )ه بدلهيان علكه يروقت غ أو هيرمال غ من استوفى(دخل في قاعدة ينئذ ي حلأنهن التبرع، والمأذ

عطاء إقصد ين لم إو ـ ارون الغيالمدى ان صدق علك أو المستفادة من قاعدة احترام مال الناس وعملهم،

  .من غره إلى رجعيلقاعدة المغرور  ـ بدله

ن المأذون يك ولم ،عطاء بدلهإذن قصد الآين لم كقصد المأذون التبرع، ليلم  أنه إذا علميومنه 

  .ونيصالة عدم ضمان المدون، لأيالمد إلى ن وجه لرجوع المأذونيكمغروراً، لم 

ذن لم إ ضمان ولا يره بغيرن غيدى  ومن أد:ل نظر، قاله فاحتمال القواعد في المسألة محيوعل

س من ضرورة يل إذ شترط الرجوع احتمل عدمه،ي ولو لم ،ه بشرط الرجوع رجعبإذنداه أن إ و،رجعي

  .ىانته ،داء الرجوع وثبوته للعادةالأ

 ه بعد أداءيذن أراد الرجوع علأ إذا ونيالمد أن العادة تقتضي لأن أي احتمل ثبوت الرجوع،

  ل يرة، بل اللازم التفصكي عن التذك ومثلها ما ح،المأذون



٢٤١

 وادعى الإشهاد وغيبة بالشهادة ولو قيد الأداء ، أمين من قبلهلأنه ،ذن قبل قول المأذونولو ادعى الوفاء وأنكر الآ

 يحتمل جواز وفاه ولكن لم يشهد أنه  نعم لو علم، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع،أيضاً قبل قوله ،الشاهدين

  الغرض من الإشهاد لأن الرجوع عليه

  

السادة الوالد وابن العم كه ي علينتكلام المصنف والساكاللازم حمل  أن ماكرناه، كي ذذال

  .رناهكما ذى هم عليروالبروجردي والجمال وغ

قبل {ل ير بالدلكأت المنيغة اسم الفاعل، ولم ي بص}ذنر الآكالوفاء وأن{ المأذون }ىولو ادع{

تاب كرناه في كما ذكقبل قوله، ي ينم والأ،هيرما في الجواهر وغك } من قبلهين أملأنهقول المأذون 

  .هايرالطهارة وغ

 المأذون }ى وادع،داء بالشهادةالأ{ذن  الآ}ديولو ق{ ينمالأى  عللأنهه الحلف، يذن علنعم للآ

موما  أو أتي ماي أن  منهث طلبي ح}نيبة الشاهديغ{ى ن ادعك ل}و{ن يدائه الدأ عند }شهادالإ{

  .ما تقدمك ين أملأنه }أيضاًقبل قوله {

ى ذن انتفالإ لأن ه،يرما في الجواهر وغك }س له الرجوعيل{داء  الأين ح}شهادةإولو علم عدم {

ذن د الإيه، ومثله ما لو قيون للمأذون الرجوع عل يكون حتىي المدبإذنن الدفع يك فلم ،دهيبانتفاء ق

ن يكذن ولم قع عن الإي لم لأنهى ان للمأذون الرجوع بما أعطكنئذ يالشرط، وحى تفبشرط آخر وان

  .المعطي متبرعاً بعطائه

تمل يح{ه للوفاء يخر المشروط علأت بالشرط الآيلم   أو}شهدين لم كوفاه ول أنه نعم لو علم{

  شهاد ن الغرض من الإلأ{ذن الآى  عل}هيجواز الرجوع عل



٢٤٢

  .لمفروض تحققهالعلم بحصول الوفاء وا

  

داً لم يذن مقان الإكن إ فصل في المسألة بأنهي أن الأولى و،}العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه

داً حق له يذن مقن الإيكن لم إو ،ن حصل الغرضإو هيالوجه المأذون فى قع علي لم لأنهق له الرجوع، يح

  .هيالوجه المأذون فى  وقع عللأنهصل الغرض، يحن لم إالرجوع و

  .له بحصول الغرض أضعفيف، وتعلينه ضعكل: د الجمال بقولهيالمتن السى ل علكولذا أش

نفع في الرجوع ي لم ،ذنالدائن بحضور الآ إلى شهاد، فدفع المأذون الماله الإياشترط علثم إنه إذا 

 إذ ن،ل فلا ضمايصان الدفع بحضور الأكلو  أنه  الشرط، أما ما في القواعد منيربغى  أتلأنهه، يعل

  .لامك لا في محل الىخرأفهو في مسألة  ،ىانته ،هيلإنسب ي يرالتقص

 للشرائط فهو، ين جامعيرن ولو غيشاهد أو  أراد مجرد حضور شاهد فإنشهاد،ه الإيولو شرط عل

رة كلام القواعد والتذكمل يحه ي، وعلينرجل وامرأت أو ،ينشهاد الحجة شرعاً من عادللا لزم الإإو

  .وجامع المقاصد

رادة إى مل عليحن أه لابد و فإنن،يمستور أو ين وامرأتط لو أشهد رجلاًيولا تفر :الأولقال في 

  .وبهيع عيون ساتراً لجميك أن ثيما في الحدك ،من ظاهره العدالة

قرب ، والأكن بان فسقهما بعد ذلين الذي في المبسوط في المستورحرجيولم : رامةكقال في مفتاح ال

   ون عادلاًيكشهد من ي أن هيعل  لأنس بمفرط،يلأنه 



٢٤٣

  .شهاد وقد فعل الإينفي نظر الشرع ح

  .تفي منها بما تقدمك ن،ةيرثكوفي المقام فروع 

  .نيمحمد وآله الطاهرى  والصلاة والسلام عل،ينالله رب العالم والحمد

  

  قم المقدسة

  يازيرالش نييالحس ديمحمد بن المه

  



٢٤٤

  

  

  كتاب الحوالة



٢٤٥

  

  كتاب الحوالة

  هم تحويل المال من ذمة إلى ذمةوهي عند

  

  تاب الحوالةك

  . وشرعاً وهي مشروعة عقلاً،وزن غزالةى بفتح الحاء عل

 إجماعمشروعة بالنص وا إ ، وعن المبسوط والسرائرجماعجائزة بالنص والإا إ رةكوعن التذ

م أى دل علي مما ،هي علينتكهم ساير وغكرامة والمستمسك الجواهر ومفتاح الكر ذلكمة، وقد ذالأ

  .كولئألام ك المنقول في جماعموافقون للإ

  .ضافةقة الإيبطر أو ،تاب هو حوالةك ،تاب الحوالةكوالمراد ب

ان كاا، ولذا ينما قررها الشارع وزاد ونقص في بعض خصوصإسلام، وانت قبل الإكوالحوالة 

  .لي الدلطلاق لإ،ةي في تصرف الشارع في خصوصكش إذا المرجع العرف

  .}ذمة إلى ل المال من ذمةيتحو{عهم يجم  غالباً لا}ي عندهموه{

ذمة مشغولة بمثله، ومراده  إلى ل المال من ذمة مشغولةيفالحوالة عقد شرع لتحو: قال في الشرائع

ون كت أن من ذمته مشغولة بألف، بل المراد لزومى تصح حوالة مائة عل لا س لزوم التطابق حتىيبمثله ل

  ا  الذمة مشغولة بمكتل



٢٤٦

 وعلى هذا فلا ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره،إحالة المديون دائنه إلى غيرها إ :يقال أن الأولىو

  ينتقض طرده بالضمان

  

  .ه مشغولةيلزوم اشتغال ذمة المحال على ري العلامة لا لأن ،)غالباً(نما قلنا إة، وائقل من ميلا

ره يعن تحر يكونحوه المح ،ىآخر إلى ل المال من ذمةيع لتحووهي عقد شر: ولذا قال في القواعد

  .لة والسرائريذا عن الوسكرته، وكوتذ

فها ي في تعر}قالين أ{  فأولىكل أولىل يفضل، بل من قب لا الأ}الأولى{ ـهذا فى  عل}و{

حالة شخص إ ء، مثليالبر إلى يل بصحة الحوالة من البريذا قإ و،}هيرغ إلى ون دائنهيحالة المدإا إ{

 إلى فيتج التعريحلم  ،وقع ضمن شرط عقد ونحوه إذا بيجبل قد  ،ما هو متعارفكه، يرغ إلى يرالفق

  .ونير الدائن والمدكذ

 ولعله ،م مثله في الضماندما تقك ،ةي خارجينفي ع أو اًيلكه يرذمة غ إلى لييح أن والظاهر صحة

  .هير غ)ذمة(لذا أسقط 

ه يشترط المصنف في الحوالة شغل ذمة المحال عليلما لم : رامةكالان، قال في مفتاح كف كي }و{

  .سهكنتقض في عيف شموله لهذا القسم لئلا يحاول في التعر

 كرد ذل إلى أنهكاضه في طرده، وق، وهو انتكما هو أصعب من ذلينه وقع فكل: كقال في المسال

  :ره بقولهكنتقاض ما ذ وجه الا،}نتقض طرده بالضمانيهذا فلا ى عل{: أشار المصنف بقوله



٢٤٧

 ،ليس فيه الإحالة المذكورة أنه  إلا، من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمتهفإنه وإن كان تحويلاً

  .لم يكن بسؤال من المضمون عنه إذا خصوصاً

   إلى البلوغ والعقل والاختيارويشترط فيها مضافاً

  

شبه من هذه الجهة يف }ذمته إلى المضمون عنهن من ذمة ي من الضامن للدلاًيان تحوكنه وان إف{

ل والمحول، ينما هو عن ذمة المحإقل نل واليالتحو لأن }ورةكحالة المذه الإيس فيل أنه لاإ{بالحوالة 

ون يكالناقل قد  أن لاإذمة  إلى انت نقل ما في ذمةكن إجة وي والنت، ولا محولاًلاًيس محيوالمضمون عنه ل

  .ما في الضمانك هيرون غيكوقد  ،والةما في الحك من شغلت ذمته

في  ان حتىكن إ و، الفرق أوضح فإن}بسؤال من المضمون عنه{ النقل }نيكلم  إذا خصوصاً{

الذي  لأن :كحالة، ولذا قال في المستمسسأل الضامن الإيل المضمون عنه، بل ييح لا إذ حوالة، سؤاله لا

  .ول منه الفعلؤ فاعل، بل الفاعل هو المسيره غيرسأل الفعل من غي

الضامن من باب  إلى حالهأالمضمون عنه ن إ :قاليث ياناً حيحأعبر به في العرف يوما : أقول

  .ضمنه أنه ه عند قبوله الحوالةيقال للمحال عليما كقة، يالتوسعة لا الحق

 ة الرشد فييفاكب: قالي أن لاإث رفع القلم وحجر الغلام، ي لحد}البلوغ إلى ها مضافاًيشترط فيو{

  .الابط راهة معاملته لاكث تقدم ية، حيفي المعاملات الجزئ يفيكالجملة مما 

  .فاقتهإنما تصح معاملاته حال إي دوار مسلوب العقل، والأدلةتشمل الأ ث لاي ح}والعقل{

  ل في اشتراط كستشيان ربما كن إه، وركتصح معاملة الم لا إذ }اريوالاخت{



٢٤٨

   وعدم الحجر بالسفه في المحتال والمحال عليه،يل والمحتال والمحال عليه من المح،وعدم السفه في الثلاثة

  

 لهكيرسل وي أن الحوالة مثل لأن طلبه،يه بمثل ما يحال علأ إذا ليون للمحيه المديار المحال علياخت

  .الدائن نفسه إلى لاإن يلا أسلم الد: قولي أن ونيق للمديح فلا ،نهيون لقبض ديالمدإلى 

رهه ك لأن ه اشترط رضاه،يوناً فيان مدك الجنس الذي يربغ أو ءيبرى نت الحوالة علاك إذا نعم،

 يره بغيفي الحوالة عل ون بشيء فمبادلته بشيء آخريأموالهم، وهو مدى ل سلطنة الناس عليخلاف دل

  .ينالطرفى عتبر رضي دلةا، وفي المبدلةامب الجنس

في {ل من الثلاثة متصرف في ماله كله، وه ممنوع من التصرف في مايالسف لأن }وعدم السفه{

  .}هيل والمحتال والمحال عليالثلاثة من المح

ه يه علبما نكح بالفلس، ي من غلط النساخ، والصح}وعدم الحجر بالسفه{: قوله  أنعلميومنه 

  .هميرم والبروجردي وغكيالسادة الوالد والح

المحال  إلى ليالمحى لله ع ق له نقل مايح لم ان محجوراًك إذا  المحتال فإن}هيفي المحتال والمحال عل{

ون يك أن  إلىليه للمحينقل ما علي أن ق لهيحان محجوراً لم ك إذا هي علال والمح، تصرف في مالهلأنهه، يعل

  .ه للمحتاليعل

س تصرفاً في ماله الذي ي بأن قبوله لكل ذلكشي:  بقولهك المستمس)هيالمحال عل(ى ل علكشأوقد 

فلا  نما هو تصرف في نفسه وفي ذمته فلا مانع منه، نعم هو تصرف ماليإغرماء، وهو موضوع حق ال

  .ىانته ،رهكذي الاقتراض الذي سيروز من المفلس نظيجه، ويوز من السفيج



٢٤٩

  .ه نظير الاقتراض منه فإن،بأس به ه لا فإن،ءكانت الحوالة على البري إذا بل والمحيل إلا

  : أمور

  ى ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة والقبول عليجاب الإ:أحدها

  

 :هينه، وفيالمحتال فصارت مشغولة بد إلى لين المحيه نقل لذمته المشغولة بديالمحال علن إ :وحاصله

المتن السادة ى ت علكه، ولذا سي في السفكذلكما هو كل الحجر، يشمله دلينوع تصرف مالي، ف هنإ

  .ينالبروجردي وجملة آخرون من المعلقالوالد وابن العم والجمال و

ل يلمحا لأن ك وذل،ره من الاستثناءكأنه جاء به بقصد ما ذك و)بل( إلى حاجة  لا،}ليبل والمح{

ون الحوالة كفي ذمته فت ه مماؤون وفايكه ليذمة المحال عل إلى نيق له نقل الديح ه في ماله لايالمحجور عل

  .ه وهو متعلق حق الغرماءيلتصرفاً في ماله الذي في ذمة المحال ع

ون يكء يالبرى صحة الحوالة على  بناءً عل}ه فإنبأس به ه لا فإنءيالبرى انت الحوالة علك إذا لاإ{

  .س تصرفاً في مالهي لك وذل} الاقتراض منهيرنظ{

  .هيرد البروجردي وغيه السيما نبه علك ،أيضاًه يعتبر عدم الفلس في المحال عليهذا فلا ى وعل

  : بعضها مورد الخلاف وبعضها مورد الاتفاق}أمور{

من  أنه بل الظاهر: ك وفي المستمس،}نهميهو المشهور ب ماى  والقبول عليجابالإ: أحدها{

  .إشكالمات من دون خلاف ولا المسلّ

  الحوالة  لأن :ك ولذا قال في المسال}ث عدوها من العقود اللازمةيح{



٢٥٠

كان  إذا  أو وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً، من المحيل والقبول من المحتاليجابفالإ

  بريئاً

  

 والقبول من ،لي من المحيجاب فالإ، وقبولإيجابلا بإتم يعقد لازم من جملة العقود اللازمة فلا 

  .همايرها من اللفظ والمقارنة وغيرعتبر في غيها ما يعتبر في و،المحتال

يا ﴿: قال سبحانه، في العقودصل الأ لأنهونه لازماً فكما أ و،أتييه ما سيدل علياً ونه عقدك: أقول

ات طلاقن الإعل مخرج له يدل إلى ا محتاجاً مدان جواز عقك ولذا ،)١(﴾أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ

  .والعمومات

 ،سكقال بصحة العين ربما ك ل،لمحتالل اييحل يالمح لأن } والقبول من المحتال،لي من المحيجابفالإ{

قول ي، فكونيمد إلى كمن يل نفسيحأ :قول المحتالي ف،لي من المحتال والقبول من المحيجابون الإيكبأن 

 يجاباح صحة الإكتاب النكر المصنف في كس له اعتبار عقلائي، وقد ذكالعك لأنه ك قبلت، وذل:ليالمح

  .احكس فوق الني، والمقام لابلاًخر قون الآيك ف،ل من الزوج والزوجةكمن 

أتي يما ك ،ان أم لاكاً ي برئ}ن اعتبرنا رضاه مطلقاًإان العقد وكس من أريه فليأما المحال علو{

  .ل أم لايون للمحيالمدى عتبر رضيهل  أنه لام فيكال

نفسهم، أأموالهم وى الناس مسلطون عل لأن ه،باطل بدون رضا أنه  لوضوح}اًيان برئك إذا أو{

  ن المحال يكنما لم إء بدون رضاه، ويشغال ذمة البرإل يق للمحيح فلا

                                                





٢٥١

 فيكون أيضاًيقال يعتبر قبوله  أن  ويحتمل، للمعاملة وركناًفإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفاً

   والقبولينيجاب من الإالعقد مركباً

  

  .ن اشترط رضاهإان العقد، وكه من أريعل

ما كثبات  مرحلة الثبوت لا الإلام فيكال لأن  ـلازمي ولا }دلي الرضا منه لان مجرد اشتراط إف{

القول بلزوم ى ر علكبج بنته اليب بتزوالأى رضك فهو ،}ناً للمعاملةكونه طرفاً ورى كعل{ ـلا يخفى 

  .ان العقد ثلاثةكعل أريج  لاك ذل فإنرضاه،

 يجابباً من الإكعقد مرلون ايك ف،أيضاًعتبر قبوله ي :قالي أن تمليح{ كن مع ذلك ل}و{

ون طرفاه يكثر من طرف قد كة المتقومة بأيقيالمقولة الحق لأن ك وذل، وقبولينإيجابمن  أو }ينوالقبول

الباب  قيشكقة واحدة يملان حقيكن ياديجإون بيك وقد ،ساركوز والانكسر للك مثل ال، والتأثريربالتأث

خرحدهما في الآ لأيرتأث ادان لايجإما حيث إ.  

انت المقولة كذا كة هيقيانت المقولة الحقكذا إ و،ينثر من اثنكطراف أانت الأك إذا ذا الحالكو

 من جانب إيجابن كيم اح مثلاًكع والنيالاعتبار أخف مؤنة، ففي الب أن  مع وضوح،كذلكة يالاعتبار

 والتأثر، يرل التأثيون من قبيك الأول، فإيجابل جانب كان من إيجابن كيمخر، وأحدهما وقبول من الآ

  .ك تجعل نفسها زوجة لذاك وتل،كعل نفسه زوجاً لتليجن، فهذا ياديجل الإيون من قبيكوالثاني 

  ة ينحو عملى  عل،وصل علاقة ماله ذاي ك وذا،كوصل علاقة ماله بذايوهذا 



٢٥٢

 أو ،ين لقبولإيجاب :كذلكون المقام يكة ي في المقولة الاعتباركذا صح ذلإواحدة لها طرفان، و

ل واحد من كوجد يالذي هو الحوالة  يان الموجود الاعتبارك ،ات ثلاثةإيجاب أو ان لقبول واحد،إيجاب

قبله، يفعله اثنان والثالث يوقد  ،نهلاقبين اخرأحدهم، والآ يفعل هذا الوجود الاعتباريالثلاثة ثلثه، فقد 

  .ل الثلاثةكفعله يوقد 

وجه القبول بأن ى لم أجد القول باحتمال اعتباره عل: ظهر من قولهيما كولذا احتمله الجواهر 

  .لهميما تسمعه من دلى ان هو مقتضكن إ و،ين وقبولإيجابباً من كون هذا العقد مريك

  :ا احتمال الماتنين الوالد والبروجردي قويديالس ثم إن

  .  الجنسيربغ أو يءالبرى انت الحوالة علكقوى إذا بل هو الأ :الأولقال 

المحال ى  جنس ما عليربغ أو يءالبرى انت الحوالة علك إذا مايلو من قوة، فيخ هذا لا: نيوقال الثا

  .ىانته ،هايالنحو المتعارف فى بعد عدم بطلان الحوالة بالفصل علي ه، نعم لايعل

 الحوالة، وهو إيجابه من يتأخر القبول من المحال عليف كي أنه إشكال رفع ك بذل)رحمه االله(وأراد 

ات المسألة، يات جملة من صغريما ورد في الرواكمضاه الشارع، أأمر عرفي  أنه ا تقدم من لمكذلك

مر شمل الأي أنه  من،هيرتاب الضمان وغكرناه في كب الذي ذيالتقرى  ونحوه عل)أوفوا بالعقود(وشملها 

 في جملة كلمستمسن قال الماتن واإداً، ويعله عقداً جديج أنه  العقد المعروف باسمه، لاكون ذليكالعرفي ف

  . فراجع،من مسائل المضاربة والمزارعة والمساقاة والضمان بالثاني



٢٥٣

 فلا تصح مع ، والقبول ونحوهايجاب من الموالاة بين الإ،وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة

  ي يقوى عندي كوا من الإيقاع ولكن الذ،غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة

  

 إذ ه،يما فى فيخ فلا ،نيعقد إلى حلاًنم أو :ين وقبولإيجابى قه عليد الجمال في تعليأما قول الس

  .هيرئان، ولذا لم أجده من غيش هو شيء واحد لا

 ين بةشترط في العقود اللازمة من الموالايها ما يشترط في{الحوالة عقد  أن  من}روهكما ذى وعل{

 }ـف{ه يثر، وعلكالأى ل عليلا دل إذ ثر،ك بالقدر العرفي لا أكن اللازم القول بذلك ل} والقبوليجابالإ

 إذ ، ظاهر الوجهير غ}تابةك بأن أوقع الحوالة بال،همايلك أو هيالمحال عل بة المحتال أويتصح مع غ لا{: قوله

  .أوفواشملها ية، فيهي حوالة عرف

 }قاعيوا من الإك{ه ي للمشهور، بل ظاهرهم التسالم عل خلافاً}يعندى قوين الذي كول{

 ، وما أشبهيجاب، ومن صحة انفصال القبول عن الإينقابل إلى اجهاي التخلص من احتكأنه أراد بذلكو

ن، يال السلطة من نفرعمإ  أن الأولقاعي العقد والاينالفرق ب حيث إن، إشكالاثر كوقع في الأ أنه مع

ل من كال سلطة عمإ إلى ث بحاجةياح حكان النكلسلطة من شخص واحد، ولذا ال اعمإنما الثاني يب

  .قاعاًيإال سلطة الرجل فقط عمإ إلى لاإتاج يح ث لاينما الطلاق حي ب، عقداًينالزوج

 نفر إلى تاجيحاد هل يجالإ أن لام فيكال إذ بذل المرأة، إلى تاجيحث ي بمثل الخلع حكنقض ذليولا 

    والخلع،نينفر إلى أو



٢٥٤

  الأ وذلك  ومجرد هذا لا يصيره عقداً،غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه

  

لام في المقوم، كلام في الشرط، بل الكس اليان مشروطاً بشيء، ولك نإوجده نفر واحد، وي

  .نه مرتبطك مقوم والثاني خارج ل الأولحيث إنحال الجزء والشرط كوحالهما 

 ينوا عقداً ب كقوىبل الأ :د الوالدي فقال الس،المتنى  واحد عليرل غكرناه أشكذي ذولذا ال

الة كون الضمان والو كقوىالأ أن ماكور ممنوع من وجوه، كوالوجه المذ ،ىخرأ ثلاثة ين تارة وبيناثن

  .أيضاًعقداً 

 جداً، وما في هذا ضع: قال ثالثهم،ه السادة ابن العم والجمال والبروجردييل علكشأذا كو

ها بعد حلوله، يون هو السلطان علي والمد،هكمال إلى ينة العيالوفاء هو تأد إذ ه أضعف منه،ياستدل به عل

وهو تصرف  ،ىخرأذمة  إلى نقلهيه، بل كمال إلى ؤدي ما في ذمتهيل لاي والمح،س لصاحبه الامتناع منهيول

اج الضمان ي فظهر ذا احت،صح بدون قبولهمايها، فلا ي بلا سلطنة منه علير، وفي ذمة الغير الغكفي مل

  .ىانته، القبول إلى أيضاً

ما جعله ك ،فقط ينسلطان أو ونه تحت سلطانكقاع والعقد يس مناط الإيل أن ظهر مما تقدميثم إنه 

نحو الجزء الذي ى  علينان تحت سلطانك ما ينان الفارق بيب إلى كتاج مع ذليحار، بل ي المعكالمستمس

  .قاعاًيإون يكنحو الشرط الذي ى عل أو ،ون عقداًيك

 أو ،مر اعتبار الرضا من المحتالة الأيغا{: ظهر وجه النظر في استدلال المصنف بقولهيرناه كومما ذ

زان العقد يونه جزءً الذي هو مك يرالرضا غ إذ }ه عقداًيرصي  ومجرد هذا لا،هيمنه ومن المحال عل

   أا رناه منك الذي ذ}كوذل{



٢٥٥

 فهذا النقل والانتقال نوع من ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه، وفاء الديننوع من

ه يعتبر فيه رضا الدائن ومع  فإنفي الوفاء بغير الجنس، كما  وإن احتاج إلى الرضا من الآخرالوفاء وهو لا يكون عقداً

  ع من الإيقاأيضاًالضمان  أن  ومن ذلك يظهر،ذلك إيقاع

  

 الوفاء يرغى خرأذمة  إلى نه من ذمةينقل المحتال دن إ :هي ف،}نيا نوع من وفاء الدلأ{قاع يإ

  .الدائن إلى نيالذي هو وصول الد

خر في الآكون أحدهما كوجب ي  لاك في ذلكن الاشتراك ل،ونيوجبان فراغ ذمة المديلاهما كنعم 

 إلى ن من ذمتهيتوجب انتقال الد{ الحوالة }انتكن إو{: ن وجه ظاهر لقولهيكقاعاً، ولذا لم يإونه ك

 إنسان تحت سلطة لأنه }ون عقداًيك لا{الوفاء  أي }ه والانتقال نوع من الوفاء وهويذمة المحال عل

  .ق للدائن الامتناعيح ار للدائن، ولذا لايون ذمته بدون اختيفرغ المديث ي ح،واحد

  .الدائنى رضلى  إتاجيحس وفاءً، ولذا يالانتقال لن إ :هين فكل

ه يعتبر فيه  فإن الجنس،يرما في الوفاء بغكخر، الرضا من الآ إلى ن احتاجإو{: ه بقولهكولذا استدر

  .}اعقيإ كالدائن ومع ذلى رض

ه منع يف: كقاع، ولذا قال المستمسيإس بي الجنس معاوضة، فهو عقد وليرالوفاء بغن إ :هين فكل

  .خرن والجنس الآي الدينظاهر، بل هو نوع من المعاوضة ب

المضمون له ى رض إلى تاجيح لأنه ،}قاعيمن الإ{س ي ل}أيضاًالضمان  أن ظهري كومن ذل{

  س مثل يتحت سلطنة واحد، ول هما، لايلكوتحت سلطنة 



٢٥٦

 بل ، ويتحققان بالكتابة ونحوها،يعتبر في العقود اللازمة مماء  وعلى هذا فلا يعتبر فيها شي،فإنه نوع من الوفاء

  ، من الطرف الآخرى وإن كان يعتبر فيها الرض،الجعالة كذلك أن  كما، كذلكأيضاًالوكالة  أن عوىيمكن د

  

  . ظاهر الوجهير غ}نه نوع من الوفاءإ{ قاعاًيإونه ى ك الاستدلال عل}ـف{ ،ما تقدمى عل الخلع

 في عتبريشيء مما {ل ك }همايعتبر في{قاعات بل يالإكونا يك }لا{ أن  اللازم}ـهذا فى وعل{

 أو ان العقدك لازماً ،عقد أي عتبر فييهما شيء مما يعتبر فيقول الماتن فلا ى  أما عل،}العقود اللازمة

  .لامكمحل ال أنه صه باللازمة من بابي فتخص،جائزاً

ل يدل لا إذ ة العقود،يلكة في يافكا لأ ف،شارةالإك }تابة ونحوهاكتحققان بالي{ما أ أما }و{

ه في يعل المنع في العقود بنىى عل لو بنى: ك ولذا قال في المستمس،ر في باب المعاطاةكما ذكاللفظ ى عل

  .ثباتاًإاً ويله نفيهما في دلك لاشترا،قاعيالإ

 لأن قاع،يمن الإ }كذلك أيضاًالة كالو أن ىن دعوكيمبل {: ظهر وجه النظر في قولهيومنه 

عطي ياح مما كالنك ولا ،ئاً لهذاي شك وذاكذالئاً يعطي هذا شيع عقداً مما يالبكست ي فل،وقعهايل كيالو

  .خرل نفسه للآك

اعتبار  إذ }خرمن الطرف الآى هما الرضيعتبر فيان كن إو{قاع يإ }كذلكالجعالة  أن ماك{

   الة والجعالة تحتاجانكالون إ :هي وجه النظر ف،وا عقداًكوجب ي الرضا لا



٢٥٧

 من  أن الأولفي بيع داري أو قال أنت وكيل معيقول أنت مأذون  أن لا فرق بين أنه ألا ترى

  .الإيقاع قطعاً

  

  .الة والجعالة عرفاًكتحقق الو  وبدون القبول لا، الرضاير والقبول غ،القبولإلى 

  .لاًكيراه العرف وي  لا،لم أقبل: لي، وقالكيأنت و: قال له إذا ولذا

أنت : ذا قال لهإون، فذبخلاف المأ كق له ذليحل له التصرف بعد رفضه لم يذا أراد من قإه فيوعل

عقد لها آثار عند  أا الةكل في باب الوي ولذا ق،ذنذن الآإ كرفع ذلي لم ،لم أقبل: ذا، وقالكمأذون في 

ول سلطنة كالموى ل علكيل من آثارها سلطنة الوكل والموكيالو ينوصة بصضافة مخإها ي والمعتبر ف،العرف

  .هيست هي في المأذون فيمخصوصة ل

  .كذلكالة كست الوينما لي ب،رض المأذوني وان لم ،ذنستند بالآيذن الإن إ :ن شئت قلتإو

  .ذناً مجرداًإقاعاً ويإس يون الجعالة عقداً، ولكعرف وجه يالة كلام في الوكومن ال

قال  أو ،يع داريقول أنت مأذون في بي أن ينفرق ب لا أنه ىتر لاأ{:  ظهر ضعف قولهكوبذل

 إلى تاجيح ن لاذالإ إذ }قاع قطعاًي من الإ أن الأولمع{نهما يفرق ب ذ لاإ و،ك في ذل}لكيت وأن

 الثانيون يك أن ن اللازماكذن فقط، مربوط بالإ فهو يس ممنوعاً من قبلي لكتصرف أن  معناه فإنالقبول،

ذن الإ لأن كنما ظهر ضعف ذلإ و،يهيما هو بدكامه كوم بأحكلشيء مح يالمساو لأن ،أيضاًقاعاً يإ

  القبول، أما الثاني  إلى تاجيح  لاالأولعطاء سلطنة، وإالة فهي كرخصة، أما الو



٢٥٨

 ولذا اختلفت ،ينعطاء، فهو فعل قائم بالطرفتحقق الإيخذ لم تحقق الأيلم لأنه إذا ه، يلإفبحاجة 

  .آثارهما

ب يجن يل في وفاء الدكيل، فالويصالأكل كي الو فإن،ن ظاهريمر الأينالفرق ب: كقال في المستمس

ل تجوز مطالبته في الوفاء كي الوأيضاً فإن و،كذلكس يداء ل والمأذون في الأ،ه الوفاء مع المطالبةيعل

، لاًكيون ويكالة فلا كن من عزل نفسه عن الوكتميل كي الوأيضاً و،كذلكس ي والمأذون ل،ومخاصمته

 فلا يجابرد الإيالة وكالوقبل ي لا أن عيستطيل كيذن، والون من عزل نفسه عن الأكتمي والمأذون لا

نفذ تصرفه يل المعزول كي والو،ذنالة المعلقة باطلة بخلاف الإك والو،كذلكس ي، والمأذون للاًكيون ويك

ى  وتتوقف عل،لكيار الويالة قائم باختكالو أن ين تتبك المأذون، ومن ذلكذلكس يقبل بلوغ العزل، ول

  .ىانته ،ذن الإكذلكس ي ول،قبوله

ه العقل يجملة منها مما دل عل أن لاإ ،انت بعضها محل مناقشةكن إثار، و من الآرهكما ذ: أقول

تاب ك في كلام في ذلكل اليها الشرع بنفسه، وتفصي وبعضها مما دل عل،مضاءوقرره الشرع بالإ

  .الةكالو

في صل الأان كن إفي أحدهما، وأصل  لا لأنه ى،ان من التداعك ،الةكذن والوولو تنازعا في الإ

 أو ذن لهإ أنه كدري أن بدون ،قال له رد ما إذا الة عدم جواز التصرفكأثر الو يقتضيثار  الآبعض

ن إذن، وأ أو ىصالة عدم نفوذ التصرف بعد سحب ما أعطأكذن أثر الإ يقتضيثار وفي بعض الآ ،لهكو

  .الةكانت وك إذا ليالدلى وذ مقتضفان النك



٢٥٩

 عدم اعتباره كما قوى لكن الأ، كما هو ظاهر المشهور،شرط أو وصففلا تصح مع التعليق على  ، التنجيز:الثاني

  .مال إليه بعض متأخري المتأخرين

  

 ين بكيكصل، ولزوم التف الموافق للأالأثررتب ي أن هيان علكنهما يله بى  المعطكش فلو ،هيوعل

  .ىفيخ ما لاك ز،ي عزيرة غيام الشرعكح في الأينالمتلازم

ت كر هذا الشرط آخرون، ولعل الساكت عن ذك واحد، وسيرهنا غره ك ذ،}زيالتنج: الثاني{

  .خرتب الأكره في بعض الكبذى تفكهنا ا

تب كراه في بعض الكما ذأ مع ،ر هذا الشرط في الحوالةكتا عن ذكالشرائع والقواعد س مثلاً

  .أحوطن جعله بعضهم إ واحد، ويرل في هذا الشرط هنا غكخر، ولذا أشالأ

 فقد ادعوا }ما هو ظاهر المشهوركوصف  أو شرطى ق عليمع التعل{لة  الحوا}فلا تصح{

روه في كتفوا بذكروه هنا اكذين لم يقاعات، ولعل الذيق في العقود والإيعدم صحة التعلى  علجماعلإا

  . المقاميرغ

، ولذا قرب وهذا هو الأ}نيه بعض متأخري المتأخريلإما مال ك ،عدم اعتباره قوىن الأكول{

  .حيوالجمال الصح ،أقوىن جعل الاشتراط الوالد إهما، ويروغ يابن العم والبروجرده يت علكس

مجال  ة العقود الذي لايلكاعتباره في ى  على المدعجماعالعمدة في اعتباره الإ: كوقال المستمس

 جملة ر هذا الشرط هنا فيكذيلا فلم إ و، له بالقبولينالباق ي وتلقينساط بعد دعواه من الأ،د عنهيلرفع ال

  .تبكمن ال



٢٦٠

 وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه ،إشكال الرضا من المحيل والمحتال بلا :الثالث

 وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه ، أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي: بأن قال للمحتال،بالوفاء

  فروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمانالم إذ ، لا وجه له،دون المحيل

  

 في جماعه الإيي علكنه ح إ:رامةك قال في مفتاح ال}إشكالل والمحتال بلا يالرضا من المح: الثالث{

ة ياض، وفي الغنيعنه الخلف في مجمع البرهان والرى  ونف.ةيفاكح والي والروضة والمفاتكرة والمسالكالتذ

 جماع، وفي الجواهر الإين المسلمينمراده ب و،لا من داودإ ،الثانيلاف عن الخ ي ونف،الأولى  علجماعالإ

  .متواتر أو ضيمنه مستف يكه، بل المحيه عليبقسم

:  بأن قال للمحتال،ه بالوفاءيما لو تبرع المحال عليل فيالمحى وما عن بعضهم من عدم اعتبار رض{

  .ليرض المحين لم إة وه تصح حوال فإن}ينفسى فلان على  علكن الذي ليأحلت بالد

 كرة والمسالكعن التذ يك وهذا هو المح}ليه دون المحيالمحتال والمحال على شترط رضينئذ فيوح{

ن العقد كقومان بريه ويالمحتال والمحال على شترط هنا رضي ف:ادةي زكن في المسالكوالروضة والحدائق، ل

  .ىتهان ،هيرام العقد بغيما تقدم لقيه فيالمحال على بخلاف رض

ون من يك ذ المفروض لاإ{ن ي عند المصنف وآخر}وجه له لا{ون هذه حوالة كن في صحة كل

  ه يف:  ولذا قال في الجواهر}الحوالة بل هو من الضمان



٢٦١

راد ينما إ أفوا بالعقود و،تناولهاي في نصوص المقام إطلاق لعدم ،ان منع صحة هذه الحوالةكمإ

فرادها بعد أه من ي فكوكه للمشي فلا شمول ف،الصلح والحوالة ونحوهاع ويالب أي ،منه العقود المتعارفة

  .الهتناويها ي فإطلاقفرض عدم 

 ،ان العقدكل والمحتال من أريالمح أن ى وبالاتفاق عل،ليالمحى اشتراط رضى  علجماعثم استدل بالإ

ى عل ، ولو بنىطلاقد الإيقي  بأن التعارف لاكه المستمسيل علكان عقد الحوالة، وأشكلعدم اختلاف أر

  .ديس فقه جدي لزم تأسكذل

هذا القسم حوالة  أن ثباتإلا بعد إفي في رد الجواهر يك ن لاك تام، لكره المستمسكما ذ: أقول

ات الحوالة الواردة يالمناط في جزئأو  ،ل الحوالةي في دلإطلاق كان هناكن إ ،ل الحوالةيشمله دليمتعارفة، ف

الحوالة المتعارفة، والذي منه ما استثناه الجماعة فهما ى الشارع أمضن  أفهم منهايث يفي النصوص، ح

أوفوا شمله ي في مفهوم عرفي ان داخلاًك الشيء لو أن  مرةيرما تقدم منا غكقال ي أو ،بالمناط

 أوفوا بالعقود وشمله ،حوالةنه إ :ذا قال العرفإبذلك العنوان، لا بعنوان عقد جديد، ف بالعقود

  .داًيعقداً جد  لا،أيضاً شرعاً ان حوالةك

راه حوالة يالعرف  أن  لابد من ملاحظة هلأوفواالمناط وشمول  أي تم الثاني والثالثيث يوح

تم يه يحوالة، وعل يعلن إ :هيقول المحال عليلي حوالة، ولا ن إ :قول الدائني والظاهر العدم، فلا ،لا أو

مثال السادة الوالد وابن العم ألمام، كن ظفرت بيالذ ينافة المعلقكه يت علك ولذا س،قول المصنف

  .هميروالبروجردي والجمال وغ

  لمطلبهن استشهد ما ي الذ، الجواهر واتفاقهإجماععلم وجه النظر في يومنه 



٢٦٢

  .ينساط مع خلاف مثل هؤلاء الأجماعالإى ن دعوكيمف كيحيث إنه  

، بل نوع أيضاًس ضماناً يل وأ ،حيحضمان هو الص أنه ره المصنف منك فهل ما ذ،انكف كيو

ان مفهوم الضمان نقل ما في ك إذا تميره المصنف كما ذن إ : قائلاًكما استظهره المستمسكد، يعقد جد

  .صحابره الأكما ذكذمة  إلى ذمة

نئذ لابد من يان التعهد من لوازمه، وحكن إور، وكل المذي التحويرن فهو غيان التعهد بالدك إذا ماأ

ان المحال ك إذا تص بصورة مايخه فلا ي وعل، ونحوه)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿عموم  إلى حهي تصحالرجوع في

ى ل علين المحيدى بقي و،هينما من مال المحال علإل ويس وفاءً من مال المحي فل،هيرفي غ يريجئاً، بل يه بريعل

  .ىانته ،ه بحالهيالمحال عل

ه لا اعتبار  فإن،ن المحاليقال ضمن فلان ديفهم العرف في  هو الذيلأنهونه ضماناً، كالظاهر : أقول

  .ان وعداً فقطكلا إ و،لزميات ولذا يلفاظ بل بالواقععندهم بالأ

ه يررة وغكالتذى س وارداً عليل أنه لاإ ،حاًيان في نفسه صحكن إاً ويرخأ كلام المستمسك ثم إن

مثل هذه  أن مرادهم إذ ه،ين عليد من لاى  صحة الحوالة عل،ممن شرطوا في صحة هذه الحوالة المستثناة

، كفادة ذللإ لءالبريى ل، واشتراطهم صحة الحوالة عليس المحكي ه لايس المحال علكيالحوالة خارجة من 

ل وعدم يه للمحيالمحال على ن عليوجود الد أن ون، لوضوحيالمدى تصح مثل هذه الحوالة عل لا أنه لا

  .ن سواء من هذه الجهةيوجود الد

  .المعلقيند هو الظاهر من يره هو الضمان لا العقد الجدكون ما ذك ف،انكف يكو

                                                





٢٦٣

   أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه،كان بريئاً إذا وكذا من المحال عليه

  

  .هميرمثال السادة الوالد وابن العم والجمال والبروجردي وغأالمصنف ى  علينتكالسا

: هيقال المحال للمحال عل إذا ماك ،جنبيالأ أو و المحالل هيان المحك إذا ظهر حال مايومما تقدم 

 قبلت،: ، فقاليكن المحال عليت دلحأ: هيجنبي للمحال علقال الأ وأ ،قبلت: ، فقاليكني عليحلت دأ

المحال ى ن علي دير الغكان لذاكه، سواء يرغى ن الذي عليه قبل بالديالمحال عل لأن ما نوع ضمان،فإ

  .ه، واالله سبحانه العالمين علين له ديكلم  أو هيعل

 وأما اشتراط :رامةك قال في مفتاح ال،}ئاًيان برك إذا هيمن المحال عل{شترط الرضا ي }ذاكو{

ح وجامع المقاصد يما في المختلف والمهذب البارع والمتقصر والتنقكه فهو المشهور، يرضا المحال عل

علمائنا في المختلف،  إلى  ونسبه،هي علجماعة الإرك وظاهر التذ،حية والمفاتيفاك والروضة والكوالمسال

  .التقي إلى شف الرموزكونسب الخلاف في 

لذمة ااعتبرنا شغل ن إ :قال أنه حي نقل في الجواهر عن التنق}هي جنس ما عليرانت الحوالة بغكأو {

خالف فلا بد انت الحوالة بالمك أو شترط الشغلين لم إ و،شترط رضاه قطعاًيه فلا يوالحوالة بمثل ما عل

الحوالة  أي  في سابقه،كذلكاً، نعم هو يرره أخكما ذينع القطع فيمان قد كن إو: من رضاه قطعاً، قال

  .ضلاف واحد من الأيرما اعترف به غكصحتها، ى ء، بناءً عليالبرى عل



٢٦٤

  كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف إذا وأما

  

  .ءيالبرى ول عليح أن حد حق لأ فلا،)١(أموالهم وذممهمى  لتسلط الناس علكوذل: أقول

ه يربدل ماله بمال غي أن حدق لأيح ما لاكذمته وماله، ى فقد أباح بنفسه التسلط عل يرض إذا نعم

ان مشغول الذمة كه  فإنه،يالمحال على  جنس ما عليرول المحتال بغيح أن ليق للمحيح فلا ،لا برضاهإ

طلبه يحال دائنه الذي أ إذا ماك فهو ، سلطنتهخر خلافآبجنس  بدون رضاه بشيء خاص فاشتغال ذمته

ل يخلاف دل أنه ماكالمحتال، فى اه بدون رضيأخذ منه شي بأن ،اهيطلبه شيونه الذي يمد إلى يرالدنان

  .هيون المحال علي، فهو خلاف سلطنة المديرأخذ منه دناني أن ىحاله علأ إذا كذلكسلطنة المحتال، 

 فالمشهور ،ه أم لايالمحال على عتبر رضي هل }ه خلافيفه فيا علبمثل م{ الحوالة }انتك إذا ماأو{

  .هي علجماعرة والمختلف الإك وعن التذ،ه مخالفيظهر في لم ردبيلياعتبار رضاه، وعن الأ

ح يي عن المقتصر والتنقكالمح  ومر،هيلإل يالصلاح عدم اعتبار رضاه، وعن المختلف الم أبي ن عنكل

  .همايررامة والجواهر وغكلمام في مفتاح الكهم، فراجع يرروضة وغ والكح النافع والمسالإيضاو

  .ه بالحوالةيرض المحال عليلم  أن ل بعديبقاء الحق في ذمة المحصل الأ بأن :استدل المشهور

  ه يان المحال علك إذا قن من صحة الحوالة مايوبأن المت

                                                

 



٢٦٥

  .اًيراض

ل في ذمة المحال يتصرف المحيف كيه  فإنع لرضاه،ه تابيالمحال عل إلى ليوبأن نقل المال من ذمة المح

  .ه بدون رضاهيعل

  .ل والمحتال في اعتبار رضاهيحد من تتم به الحوالة فأشبه المحأوبأنه 

ون يك أن هيد المحال عليري وقد لا، وبأن الناس متفاوتون في المعاملات والاقتضاء سهولة وصعوبة

 أن رديد داره لعمرو ولم يباع ز إذا ماكل، فهو يف المحون طريك أن اًيان راضكنما ي ب،طرف المحتال

له كينما وية حسن الاقتضاء بيك العرينعمرواً ل حيث إن ،لهكيلا نفس عمرو لا وإون القابض لها يك

  .بعه البائعيع لم يللب يان هو المقتضك أنه إذا  حتى،رهه الناسيكد الاقتضاء يء اللسان شديبذ

  .لجواهرما في اك  المتقدمجماعوبالإ

ل قد أقام ي بأن المح،ات الحوالةإطلاق ب،هيالمحال على شترطوا رضين لم ي المشهور الذيرواستدل غ

له في كما لو وك ،ه الحقيمن على رض إلى اجي فلا وجه للاحت،المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة

  .كذا في المسالك ،القبض منه

  .المقبوض منهى  فلا وجه لاعتبار رض،نهي قبض دقام المحتال مقام نفسه فيأل قد ين المحأوب

  .هياء بماله الذي في ذمة المحال علفيإوبأن الحوالة 

  .نهيه في وفاء ديل المحال علكين الحوالة بمترلة توأوب

الثاني، ى ه رضيعتبر في عن الثالث، وهذا لا الأول في قبض حق لاًكيون الوسط ويكقد : أقول

 ذمة أ فتبر،هيذمة المحال عل إلى ليالحوالة عبارة عن نقل ما في ذمة المح إذ ،س من الحوالة في شيءينه لكل

  .ىخرأذمة  إلى الحوالة نقل ما في ذمة أن ى الاتفاق علكفي المسالى ل، وقد ادعيالمح



٢٦٦

ه ن فإ فلا يعتبر رضاه، أعطه من الحق الذي لي عليك: بأن يقول،يحوله عليه بما له عليه أن ولا يبعد التفصيل بين

 وكله إذا  وإن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة بخلاف ما،بمترلة الوكيل في وفاء دينه

   ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداءفإن

  

  .ل المشهوريه مما تقدم في دليروغصل ون للأيالمدى شترط رضي الة لاكوفي باب الو

ن يل عن دي ذمة المحأبريه فيذمة المحال عل إلى ل ما في ذمتهيقل المحني بأن ون الوسط محتالاًيكوقد 

ى ه رضيلزم فين المحتال، وهذا يد إلى هي وتشتغل ذمة المحال عل،لين المحيه عن دي ذمة المحال علأالمحتال وتبر

ان ك ولذا ،ذممهمى ل، وهو خلاف الناس مسلطون علي تصرف في ذمته من قبل المحلأنهه يالمحال عل

  .القاعدة مع المشهورى قتضم

ى دل عليالمتن، مما ى د الوالد وبعض آخر عليت السكن سإ المشهور، وينوقد وافق غالب المعلق

: قولي بأن ،هيله عل ه بمايوله عليح أن ينل بيبعد التفصيولا {: ث قاليل المصنف حيقهم لتفصيتصد

ى لزم عليث ي وح}نهيل في وفاء دكيلوه بمترلة ا فإن،عتبر رضاهي فلا ،يكعطه من الحق الذي لي علأ

  .ل فلا حق له في الامتناعكيالو أو ليصالأ إلى نيالد يؤدي أن ينفرق بيون الوفاء لم يالمد

ل ية ذمة المحءبنحو اشتغال ذمته للمحتال وبرا{الة والحوالة فالمقام هو ك الوين فرق ب}انكن إو{

  .كذلكست يالة لكنما الوي ب}بمجرد الحوالة

  }داء الأينح إلى ل مشغولةي ذمة المح فإنلهكو إذا بخلاف ما{: لولذا قا



٢٦٧

شغل ذمته  لأن ،فيعتبر رضاه ،ءيحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البري أن وبين

   ولا يخفى، وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه،بغير رضاه على خلاف القاعدة

  

الحق  إلى  نظريره من غيوله عليح أن ينوب{ى خرأذمة  إلى لكنتقل المال للوسط من ذمة المويذ لم إ

ى  رضاه عليرشغل ذمته بغ لأن ،عتبر رضاهي ف،البريءى نحو الحوالة على عل{ون المقام يك ف}هيالذي له عل

  .يلبروجرده السادة ابن العم وايل علكشأف، ولذا يل ضعين هذا التفصك ل}خلاف القاعدة

  .ليبعد اعتبار رضاه، ولا محصل لهذا التفصي لا: الأولقال 

  .ون قبول الحوالة في هذه الصورةي للمدحوطالأ: وقال الثاني

 وأحال يره عشرة دنانيالمحال على ل عليان للمحك إذا ه فإنل،يمحصل لهذا التفص لا: وقال الثالث

  .أطلقه أو ونه له في ذمتهكده بيه في ذمته، سواء قيه علكليمحاله بما أ فقد يره بعشرة دنانيداً عليز

 فالمصنف جمع ،ون الحوالة نقلاًكنافي يفاء يل في الاستكيجعله بمترلة الون إ :كوقال في المستمس

  .يين متنافيين دعوينب

القاعدة ى مقتض أن  قد عرفتكنألا إ، فىيخ ما لاكانت مخدوشة كن إ وين الطرفأدلةبعض  ثم إن

  .مع المشهور

باختلاف الناس في {هما يررامة وغك ومفتاح الكما في المسالكلام المشهور ك }علليوقد {

  ى فيخولا {حه يما سبق توضك } فلا بد من رضاه،الاقتضاء



٢٦٨

. فيهإشكاللا  أنه  كيف وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع،ضعفه

   أو متزلزلاًواء كان مستقراً س، في ذمة المحيليكون المال المحال به ثابتاً أن :الرابع

  

ى نه عليع ديلزم عدم جواز ب{  مثلاً،ةيرثك نقض بموارد }لاإو{اً ي شرعلاًيس دلي لكذل إذ }ضعفه

ناً يل للاقتضاء دكيرسال الوإصح ي لا أن  ولزم،نيتاب الدكروه في كما ذك }هي فإشكاللا  أنه ه معيرغ

 يرغ إلى ه،يعل المولى أو الولي أو الوصي إلى ل حق الاقتضاءما انتقيمر فصح الأي لا أن  ولزم،ناًيع أو انك

  .هايحد ف لأإشكاللا  أنه  مع،كذل

رامة عن ك نقل هذا الشرط في مفتاح ال}ليون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيك أن :الرابع{

 ة نسبتهيفاكوعن الر، يح والتحري ومجمع البرهان والمفاتكرشاد والمسالرة والإكالمبسوط والشرائع والتذ

قرضه لم يحاله بما أر لو ي وعن التحر،هي علجماعة الإياكالشهرة، وفي مجمع البرهان نقل عن بعضهم حإلى 

  .اًإجماعصح ي

، واستدل له بأن موارد الحوالة في كما صرح جملة منهم بذلك }متزلزلاً أو ان مستقراًكسواء {

ى نه مقتضأ تام، وبيره مع عدم العلم بالمناط غيرغإلى  يات في المال الثابت في الذمة، فالتعديالروا

ى توقف علي فهو ،ذمة إلى الحوالة عرفاً نقل ما في ذمة إذ  وهو الذي أمضاه الشارع،،ل عرفاًيالتحو

  .وجود شيء في الذمة

 ن فإار،يبالخى اشتر إذا ماكضر بالثبوت في الذمة، ي التزلزل لا لأن المتزلزل، إلى نما عممنا الامرإو

  .ون له صحت الحوالةيمد إلى ذا حول البائعإن بتزلزل، فك ليالمال ثابت في ذمة المشتر



٢٦٩

 أو ، ومال السبق والرماية قبل حصول السبق، سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل،فلا تصح في غير الثابت

فاية حصول السبب كما ذكرنا في  لكن لا يبعد ك، هذا ما هو المشهور، كالحوالة بما يستقرضهأيضاًلم يوجد سببه 

  الضمان

  

 سبب الاستحقاق  فإن}مال الجعالة قبل العملك ، سواء وجد سببه، الثابتيرفلا تصح في غ{

  .الجعل، وقد حصل

 ،الدخولى  والنصف الثاني من الصداق المتوقف عل،}ة قبل حصول السبقيومال السبق والرما{

  .ك ذليرغ إلى ،ةيه الديوجب علي  مما/الموتى ث أشرف علياً حإنسانالجارح كو

 أو تزوج في المستقبلي أن بمهر بعد أو هيشتري أو }ستقرضهيالحوالة بما ك أيضاًوجد سببه يلم  أو{

  .هي علجماعما عرفت، بل قد تقدم نقل الإك }هو المشهور هذا ما{ كما أشبه ذل

الشهرة، لعدم  إلى سبته ولعل ن:ما تقدمك ةيفاكرامة بعد نقل الشهرة عن الكقال في مفتاح ال

وفي الحدائق : فهم الحوالة، قاليلامهم وتعرك ظهوره من كفي ذل ن له، ولعل السرييرثكتعرض جماعة 

  .ك لذلجماعالشهرة لا الإ إلى ولعل المصنف نسبه .ىانته ،بيالبت وهو منه عجى ة علياكح

الالتزام   الحوالة بمعنىكأراد بذل إذ }رنا في الضمانكما ذكة حصول السبب يفاكبعد ي ن لاكل{

 ،ان من باب الالتزام والتعهد لا الحوالةك لكلو تم ذل: ث قاليقه حيما قاله الوالد في تعلكوالتعهد، 

  .ىانته
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   لصدق الحوالة،أيضاً  ورضي زيد فرضي، أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد:قال إذا بل لا يبعد الصحة فيما

  

  .س من هذا البابينه لكره، لكتم ما ذ

 ين واحد من المعلقيرره غكه ما ذيد علير ف،ام الخاصةكحن أراد الحوالة المصطلحة ذات الأإو

ل يالمحى ن علين ديكلم لأنه إذا  ،ة قول المشهوريهم من تقويرم والجمال وغكيوالح يالسادة البروجردك

 إلى في ذمته ل ماي نقل المحالحوالة عرفاً عبارة عن إذ ة،ي الشرعدلةتشملها الأ ة حتىيلم تتحقق الحوالة العرف

  . فتأمل،ن في المقاميد لا أنه  والمفروض،هيذمة المحال عل

ذا  كقرضنيأ: قال إذا مايبعد الصحة في بل لا{: علم حال فرضة الثاني الذي عنونه بقولهيومنه 

 ،أراد صدقها بتوسعةن إ } لصدق الحوالةأيضاًد يورضي ز{ المقرض }ي فرض،ديوخذ عوضه من ز

ع والتجارة والاشتراء والشراء في ية، فهو مثل صدق البية والشرعيصحح موضوع الحوالة العرفي لا كفذل

الَّذين يشرونَ ﴿و )٣(﴾إِنَّ اللَّه اشترى﴿و )٢(﴾تِجارةً لَن تبور﴿و ،)١(﴾فَاستبشِروا بِبيعِكُم﴿ :قوله سبحانه

لفاظ الصادقة  من الأك ذلير وغ،دون الدبر واللواط بما ي الوطاح فيكومثل صدق الن ،)٤(﴾الْحياةَ الدنيا

  نه إذا إ هيقة، ففي حقائقها المتبادرة منها، وان أراد صدقها حقيرغى مجازاً عل

                                                





 


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. فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض،وشمول العمومات

 فلا تصح الحوالة باهول على المشهور ، للمحيل والمحتالوقدراً  جنساًيكون المال المحال به معلوماً أن :الخامس

  للغرر

  

 ،تحقق قرضه إذا ،نا حوالةي عل:هيقول المحال عليصح السلب فيقة، ولذا يصدق حقين لم ين ديكلم 

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،تحقق الزواج من جهة مهر الزوجة إذا )نينا ديلع(: مثل قوله

ل يفتفرغ ذمة المح{ : بقولهعيعلم الحال في التفري ومنه ،}العمومات{ ـ ل}شمول{ه فلا ي عل}و{

 ان معنىك إذا ه فإن}تراضقوبعد الا{ة ي في الجعالة والسبق والرما}ه بعد العمليوتشتغل ذمة المحال عل

صدق  يل والتحول حتىيتحقق التحوي فلا ،نين انتقال ديك لم ،ديؤخذ من زيالعوض  أن لخ،إ قرضنيأ

  .لمال بصحة العقد المعلق، واالله سبحانه العيق إذا لاإ ،لةالحوا

 فلا تصح ،ل والمحتاليللمح{ماً كفاً وكي }ون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراًيك أن :الخامس{

هذا الشرط المبسوط والخلاف، وبه ى نبه عل: رامةك قال في مقتاح ال،}المشهورى الحوالة باهول عل

 لعله لا: اً، وفي مجمع البرهانإجماع: يرخر، بل قال في الأيرشاد والتحررة والإكوالتذصرح في الشرائع 

  .المشهور اشتراط علمهم بالقدرن إ :ةيفاكخلاف في الاشتراط، وفي جامع المقاصد وال

   في ،نما احتملت الصحة مع الجهلإ لم نجد المخالف، و:ديثم قال الس



٢٧٢

 على حد ما مر في الضمان من صحته ، في دفترهكان ثابتاً إذا  كما،إلى العلم كان آئلاً إذا يقال بصحته أن ويمكن

   بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن،مع الجهل بالدين

  

ة يلة والغنيفهم من الوسيالخلاف ن إ :نقول أن لاإ،  ومجمع البرهان احتمالاًكرة والمسالكالتذ

  .هايروا هذا الشرط فكذيث لم ي حهما،يروغ

ى ت علكن سإدان ابن العم والجمال، ويد المشهور السيأه، وقد ي علجماعوعن النهابة الإ: أقول

 لما ك وذل،)للغرر(له  د لهم أوي مؤين بينذا اختلف سائر المعلقك و،يدان الوالد والبروجرديالمتن الس

 بطرقنا )صلى االله عليه وآله وسلم(عنه  ي مرو)١(ث نفي الغرريحد أن تب منكتقدم في جملة من ال

 في المستند محل ك المستمسإشكالف السند، فيقنا ضعيان طركن إح، ويوطرقهم والعمل به صح

  .إشكال

ذا إن، فيمر الأينتلازم ب لا إذ اً،يوجب غرراً عرفي ان الجهل لاك إذا }قال بصحتهي أن نكيمو{

 المن أن علميلم  إذا ذاكانت جهالة، وكن إغرراً عرفاً وى سمي نار ونصف لاينار ودي دينن بيان الدك

  . مثلاًيرشع أو المطلوب هل هو حنطة

 }ان ثابتاً في دفترهك إذا ماك ،العلم إلى ان آئلاًكذا إ{ان صحته كمإره المصنف من كأما ما ذ

ون يك أن فاً، لاكي أو ماًك }نيالضمان من صحته مع الجهل بالد في حد ما مرى عل{راجعاه  ذاإعرفانه ي

  لام كال إذ ،ن وجوداً وعدماً مجهولاًيالدأصل 

                                                


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 أحد الدينين :قال إذا  كما نعم لو كان مبهماً، كلما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان:بل وكذا لو قال

   بطل، خذ من فلانياللذين لك عل

  

  .في الجهل ما لا بأصله

 ينتردد ب إذا ماك }ينخذ بالقدر المتقان الأكمإبعد العلم  إلى بعد الجواز مع عدم أولهي بل لا{

 أو داًيطلب زي أنه علم إذا ماكان الوفاء، كمإبعد  أو ة من الزائد،ءالبراصل الأ  فإنالخمسة والعشرة،

ذا إ، فكعلم قدر طلبه من هذا ومن ذاي ل والمحال لايلا المحكن، ويناريخر دطلب الآيناراً، ويعمرواً د

  .العلم إلى لالأوهل بالقدر وعدم حالاه صحت مع الجأ

مثلة ففي  من الأك ذليرغ إلى }نة وثبت خذه من فلانيلما شهدت به البك :قال ذا لوكبل و{

  .ه نظرإطلاق

  .ن غرر صحيكن لم إو ،لما عرفت صحي الغرر لم كان في شيء من ذلكلأنه إذا 

غرر في  لا أنه ىرين ك ولهعتبري أو ،عتبر عدم الغرر لضعف سندهي المصنف لا أن علم هليولم 

 ينوجب رفع الغرر حي  لان الأولإ :هيفف الثانيان كن إ و،هي فقد عرفت ما فالأولان ك  فإنمثال المقام،أ

 ،هايعلم بما في لاهما لاكو ، ما في هذه الغرفةكبعت: قول لهي أن لا لصحإ هو المناط وكالمعاملة، وذل

  .علمان به بعد فتح بااينهما كل

علله في  } بطل،خذه من فلان ي علكن ليالذ ينني أحد الد:قال إذا ماك ،ان مبهماًكو نعم ل{

  ل ما في الخارج ك إذ مطابق له في الخارجلا  بأن المبهم المردد كالمستمس
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  ، من دينك من فلان خذ شيئاً:وكذا لو قال

  

ه يترتب علي شرعي مكثبت لم حي أن ن له مطابق في الخارج امتنعيكذا لم إ و، مرددير غينمتع

  .عمل

  .لمامكن ظفرت بي الذينافة المعلقكالمتن ى ت علكوقد س

 للمناط في الحوالة الواردة في كن غرر عرفاً، وذليكلم  إذا مايالصحة فالقاعدة ى ن مقتضكل

داً عشرة يطلب زيان الدائن ك إذا ماكن مانع من غرر ونحوه، يكلم  أن  بعد،ات وللعموماتيالروا

  .غرر عرفاً ه لا فإنه،يحدهما من المحال علأ خذ :نيفقال له المد ،وهما معادلان ،ة درهمائمنر ويدنا

ها يار في الموضوعات المترتبة عليالمع إذ ة،ي العقلمورشبه بالأأ له كوما استدل به في المستمس

 أو ،كن ليلدارحد اأ :قال لعبده إذا المولى أن  فيكشي  والعرف لا،ما قرر في محلهكات يام العرفكحالأ

  .ه محذورين فيكشبه، لم أما  أو ينالفتاتى حدإتزوج  أو ن،يحد سفرأتسافر  أن  حقكل

  .اًيان غررك أو ل خاصين دليكلم  إذا ذا في المقامكو

سلم عن أمن يبقاء الزوجة فإ في باب ك ولذا صح مثل ذل،قاعاتيل المعاملات والإكذا في كو

  .ك ذليرغ  إلىربع، وفي باب الطلاق،أثر من كأ

  .ام الموجب للغرر للإ} من فلانكنيئاً من دي خذ ش:قال ذا لوكو{

 ،ةيما قالوا في باب الوصك ،شبهأما  أو يرثك أو جزء وأء يبشى وص ألو ل مايان من قبك إذا ماأ

ى ت علك ولذا س،ل للغرركشألا إة، وية لباب الوصيلا خصوصنه إ قلنا إذا القاعدة الصحةى فمقتض

  .ك وقرره المستمسينافة المعلقكالمتن 
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  . لعدم الإام فيه حينئذ، أمكن الحكم بصحته،هذا ولو أحال الدينين على نحو الواجب التخييري

  

م كن الحك أم،يييرنحو الواجب التخى عل{ يننيخذ أحد الد:  بأن قال}يننيحال الدأهذا ولو {

دان ي السكذلى  وقد قرره عل،}نئذيه حيام فعدم الإ{ بعد دلة عمومات الأ}ـل{ ك وذل}بصحته

 هذا ينظهر فرق فارق بيلم : د الجماليه تأمل، وقال السيف :يد البروجردي وقال الس،ابن العم والوالد

ن  أعن المردد يييرفترق الواجب التخي:  قرر الفارق قائلاًك، والمستمسنهلاوسابقه الذي صرح ببط

ون موضوعاً ى يكيير والواجب التخ،طابق الخارجي له لعدم الم،م شرعيكون موضوعاً لحيك المردد لا

نما إ الخصال، وينس قائماً بالمردد بيل ييير الوجوب التخ فإن، وله مطابق خارجي،يييرللوجوب التخ

ع بفعل واحدة من يسقط عن الجميث ينحو خاص بحى امه علين قكل واحدة من الخصال، لكقائم ب

 اقتضت ييروجه التخى  عليننيذا تعلقت الحوالة بالدإف: قالن  أ إلىائي،فك الوجوب الكذلكالخصال، و

خر ولم الآ إلى  بطلت الحوالة بالنسبةينني أحد الدذا وفىإجمعاً، ف  لاييرالتخى حدهما عله لأيوفاء المحال عل

  .ىانته ،هءتقتض وفا

وجد الجامع ي ماكوجد الفرد المردد، يلا الفرد، وفي مقام الذهن إوجد ي في مقام الخارج لا: أقول

ملاحظة مقام الذهن، وهما سواء من هذه الجهة،  يييرفائي والتخكبد في الواجب الن، ولاي الفردينب

فائي كي والييرخارج له بخلاف التخ  ظاهر الوجه، والقول بأن المردد لاير المردد والجامع غينفالفرق ب

  .القاعدةى هما هو مقتضيلك تام، فالقول بصحة يرغ
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 ، لآخرين خلافاً، على ما ذكره جماعة، ووصفاً ونوعاً جنساً،أي المحال به والمحال عليه، وي المالين تسا:السادس

 من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته مرادهم بقرينة التعليل بقولهم تفصياً أن  إلاوهذا العنوان وإن كان عاماً

  به

  

هما حباً يلكون ك مثل } جنساً ونوعاً وصفاً،هي علالمحال به والمحال أي ،ينالمال يتساو: السادس{

ر الجنس كذ إلى ر الثلاثة، ولذا اقتصر في الشرائعكذ إلى  مع وضوح عدم الحاجة،ةًي وبغدادوحنطةً

العلامة ك }نيخرخلافاً لآ{خ وابن البراج وابن حمزة يالشك }ره جماعةكما ذى عل{والوصف 

  .نيديوالشه

 لا إذ ه،يالمحال على  علالتسلطاً عن ي تفص، جنساً ووصفاًينالمال يوشترط تسايو: وقال في الشرائع

  .ه تردديه، وفيمثل ما عل لاإدفع ي أن بيج

 الخاصة التي دلة للأءًوفا أو ه بالتراضي مستقلةيروجواز دفع شخص من جنس غ: قال في الجواهر

  . بعضحوال دونم الوفاء في بعض الأكان لها حكن إ و،تشتمل الحوالة قطعاً لا

ى ون والحوالة عليالمدى شمل الحوالة علي }ان عاماًكن إو{ ينالمال يتساو }وهذا العنوان{

لمام لهذا ك في }لينة التعليبقر{ ك وذل،ونيالمدى  خصوص الحوالة عل}مرادهم أن لاإ{ ،البريء

 وهو }مته بهه بما لم تشتغل ذيالمحال على عل{ل والمحتال ي للمح}اً من التسلطيبقولهم تفص{الشرط 

  .ذمة نفسهى ه عليخلاف تسلط المحال عل
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 ، فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به،يدفع إلا مثل ما عليه أن إذ لا يجب عليه

   بأن يدفع بدل الدنانير دراهم،كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير

  

 ما هو يرمشغول الذمة بغى انت الحوالة علكما ي ف،هيمثل ما عللا إدفع ي أن هيب عليج ذ لاإ{

 ،مرادهمى  عللاًيترضة دلع جملة م)هيعل ما( إلى )نةيبقر( و،)بمرادهم( متعلق )مايف( }مشغول الذمة به

ه يس عليمن لى  وتصح عل: قال،العلامة في القواعدكنة قول جماعة منهم ي بقركان مرادهم ذلكنما إو

  .ىانته ي،رأى الف عله مخيعل أو حق

ه، ومراده يالمحال على ل عليل مخالفاً لما للمحيون ما حوله المحكموضع الخلاف  أن ظهر منهيمما 

ر والحواشي يرة والتحرك والتذ،المبسوط في موضع منه يرأ أنه رامة منك ما أظهره في مفتاح ال)يبرأ(

  .حيوالروضة ومجمع البرهان والمفات كسالح النافع وجامع المقاصد والميضاإح ويواللمعة والتنق

 فالمحتال له } دراهميردفع بدل الدناني بأن ،يره دنانيمن له على ه دراهم عليل من له علييحأن ك{

 من كاذهب وخذ دراهم: ل للمحتاليقول المحي فيره دنانيل من المحال عليطلب المحيل دراهم ويالمحى عل

  .ير الدنانلاّإه ين المحال علطلب مي ل لايالمح أن والحال ،هيالمحال عل

طلب ين أك ،ون التبدل في مال المحتاليك أن سه، وهوكع لام، لاكهذا هو محل ال أن ىفيخولا 

  .ير دنانكاذهب وخذ عوض دراهم: قول لهيد دراهم، فيالمحتال من ز

قول لمن ين أك ،هيالمحتال والمحال عل همايلكتبدل عند  أو تبدل، ما لاإ لأنه ،الصور المتصورة أربعإذ 

  اذهب وخذ دراهم ممن : يرطلبه دناني
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 أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن ،بأن يدفع الدنانيرء حال من له عليه الدراهم على البريأ إذا فلا يشمل ما

  يدفع الدراهم

  

ف هنا في نلام المصك و،ه فقطيتبدل عند المحال عل أو تبدل عند المحتال فقط، أو اه،يه شيلي عل

  .ابعةالر

ه  فإن}يردفع الدنانيء بأن يالبرى ه الدارهم عليأحال من له عل إذا ما{لامهم ك }شمليفلا {

 ل عند المحتال، لايصار التبد أنه  إلىضافة هذا بالإ،)مشغول الذمةى عل(: ث قالي حالأولد يخرج بالق

  .هيعند المحال عل

 أن في العبارة نوع التواء، واللازم أن ر الظاه،}دفع الدراهمي بأن يرمشغول الذمة بالدنانى أو عل{

رامة كجز مفتاح ال أوون التبدل لذي المحتال، وقدك إلى شارةإ )هيرأخذ بدل ماله غيبأن (ذا كون هكت

   :لامهم بقوله كمعنى

  :ينوجهى الحوالة تتصور علن إ

عمرو ى له عل  أن، والحاليرعمرو بدنانى له عليحي دراهم فد مثلاًيل لزيالمحى ون عليك أن :الأول

  .يردنان

 بدراهم، وهذا هو الذي فرضوا التراع يرلا الدنانإه يس له عليعمرو الذي لى له علييح أن :والثاني

  .ىانته ،هيف

تحول الدراهم التي ى ل والمحتال عليالمحى ضاترلأنه إذا فالظاهر صحته،  في فرض المفتاح أما: أقول

ل لما ثبت في ذمة يان تحوكنئذ، ويل حي جاز التحويرن دناني الد وصار،يرالدنان إلى ليللمحتال في ذمة المح

اف في لزوم هذا ك وقبول المحتال كهل نفس الحوالة بذل أنه لام فيكن الكل ،بعد قبول المحتال ليالمح

  ه صار طلب المحتال يدفع المحال عليلم  إذا  حتى،ليالتحو



٢٧٩

 ،أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس إذا ف ما فمحل الخلا، وفاء بغير الجنس برضا الدائنلأنهولعله 

  يدفع إلا مثل ما عليه أن لا يجب عليه أنه والوجه في عدم الصحة ما أشير إليه من

شمله ي عقد عرفاً، فلأنهفي يكنما إل، ويلزم هذا التحوي لا أو ،ان طلبه سابقاًك ما يرل غيمن المح

أوفوا بالعقود، عقداًىسمي  لالأنهلزم ي لا أو .  

لزوم المعاطاة  إلى انل المعاطاة، وقد ذهبي من قبلأنه ، طلبه لزميره غيأخذ المحتال من المحال عل إذا نعم

 إنشاءولعل :  قال،هياللزوم مع تردد ف إلى كنهم، وقد ذهب المستمسيع، خلافاً للمشهور بيفي باب الب

ى لد أو المحتالى ون التبدل لدكأي ـ  ينلام في الصورتكاف في حصول هذا التحول، ومن الكالحوالة 

 لزم بالنسبةيه  فإنهما معاً،يانت التحول لدك إذا لام في الصورة الثالثة، وهي ماكظهر ال ـ هيالمحال عل

  .هيالمحال عل إلى لزم بالنسبةيولا  ـ كلام المستمسكقلنا ب إذا  ـالمحتالإلى 

ى  الجنس برضير وفاء بغلأنه{ه خلافهم يفن يكنما لم إان التبدل عند المحتال كما  أي }ولعله{

ل يالمح عدوي ه، والحق لايئاً آخر من المحال عليأخذ بدل حقه شي أن الدائن المحتال قبل حيث إن }الدائن

  .والمحتال

 إلى ل لما في ذمةي بل هي نقل وتحو،ءًاست وفيالحوالة ل إذ ،ه تسامحي ف)وفاءً(: قوله أن ىفيخ ثم لا

  .ما تقدمك ىخرأذمة 

 لا أو صحيهل  } الجنسك ذليره جنس بغيمن على أحال عل إذا فمحل الخلاف ما{ان كف كيو

 أن هيب عليج لا{ه ي المحال عل}من أنه{ )ايتفص( في قولنا }هيلإ يرشأوالوجه في عدم الصحة ما { ،صحي

  لزمه بالحوالة يف كي ف}هيلا مثل ما علإدفع ي



٢٨٠

 والعمومات منصرفة إلى ، ولا سيرة كاشفة، في خصوص البابلاقإط ولا ، الحكم على خلاف القاعدةأيضاًو

  قوى وهذا هو الأ،مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به أنه غاية ما يكون أن  الصحة ووجه،العقود المتعارفة

  

ه هو وحده يالمحال عل أن ه، معيذمة المحال على ل عليه مستلزم لتسلط المح فإنه،ي ما عليردفع غين أ

  .ذمته ىمسلط عل

ه يرغ إلى هيالمحال على  تبدل ما عل فإنره الجواهر،كما ذك }خلاف القاعدةى م علك الحأيضاًو{

  .ن قاعدة السلطنةكن لم تإو عدمه، حتىصل الأبدون رضاه 

ر ي عن تقر}اشفةكة يرولا س{صل الأرفع  ي باب الحوالة حتى} في خصوص البابإطلاقولا {

 إلى منصرفة{ ونحوه )١(﴾أَوفُوا﴿:  مثل}والعمومات{ ،صلالأقبال تقوم  حتى) عليه السلام(المعصوم 

 أن راد به لزوميس هذا يها العرف، وليلا نادراً، فالمرجع فإ العقد يرغيالشارع لم  لأن }العقود المتعارفة

أن  بل المراد لزوم ،هيف لام مناكما تقدم الك ،كة ذليه عدم تماميرد عل يون العقد في زمان الشارع حتىيك

  . ونحوهينثاً، ولذا صححنا عقد التأميحد أو اًيمان قدك سواء ،اًيون عرفيك

مثل  أنه ونيكة ما يأن غا{ه يالمحال على  الجنس الذي علير لمثل هذه الحوالة بغ}ووجه الصحة{

   }قوى الجنس ولا بأس به، وهذا هو الأيرالوفاء بغ

                                                

 



٢٨١

 بأن أحال عليه بالدراهم من ،مما لي عليك من الدنانير دراهم أعط :قال إذا  إنما هو فيماشكالالإ أن ثم لا يخفى

هو  إذ ، فيهشكالأحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الإ إذا  وأما،الدنانير التي عليه

  نظير

  

  .همايرده به السادة الوالد والبروجردي وغيما قكه، يالمحال على مع رض

ط يالتسل لأن مجال له مع التراضي، ه في الشرائع لايلإ المشار شكالالإ إذ :كوقال في المستمس

  .ىانته ته،ون بسلطنيك

س يل والوعد لي وعداً منه بالتبدلاّإس ي فل،صل وفاءيحه لم يبمجرد قبول المحال علنه إ :قالين ربما كل

 بقلب ينع، ولذا احتاط بعض المعلقيبي لا أن  فله، البضاعةكتني أبع لئا: قال البائع إذا ماكواجباً، فهو 

  . فتأمل،بالجنس ثم الحوالة يه بناقل شرعيالمحال على ما عل

 دراهم، بأن أحال ير من الدنانيكعط مما لي علأ: قال إذا ماينما هو فإ شكالالإ أن لا يخفىثم {

عشرة دراهم ى طعأ إذا  حتى}هي التي عليرمن الدنان{ الدراهم كون تلكن ت أ مع اعتبار}ه بالدراهميعل

  .نار مثلاًيه دين المحال علينقص من د

له  أن ليالمح ينس إذا ماك }يره من الدنانيما عل إلى  نظريره بالدراهم من غيأحال عل إذا أماو{

ل يتبد  لالأنه }هي فشكالنبغي الإيفلا {ه بدراهم يحال علأان، فيما أشبه النس أو ،يره دنانيالمحال على عل

   يرذ هو نظإ{ه يعند المحال عل



٢٨٢

 وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم وتشتغل ذمة المحال عليه ،بأن يدفع الدنانيرء إحالة من له الدراهم على البري

 أيضاً ولعل الخلاف ، وتشتغل ذمة المحيل له بالدراهم فيتحاسبان بعد ذلك، وتبقى ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير،ا

كانت  إذا  وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة وهي ما،أيضاً ما يشمل هذه الصورة  لا،الأولىمختص بالصورة 

  الحوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من

  

ما تقدم من ى عل ،هيالمحال على  مع رض}يردفع الدنانيء بأن يالبرى حالة من له الدراهم علإ

  .البريءى الحوالة عل

ى وتبق{بالحوالة  يث رضي ح}ه ايوتشتغل ذمة المحال علل من الدراهم ينئذ فتفرغ ذمة المحيوح{

 حسب الحوالة }ل له بالدراهميوتشتغل ذمة المح{ل ي للمح}يره مشغولة بالدنانيذمة المحال عل

خر منه  والآ،خر دراهمطلب أحدهما من الآي إذ داء، الأ}كبعد ذل{ه يل والمحال علي المح}تحاسبانيف{

  .يردنان

 من باب }الأولىمختص بالصورة {ل للبطلان يالدل أن ماك أي )أيضاً( }أيضاًولعل الخلاف {

ا المنصرف من لأ }أيضاً{ ،لخإ ) إذاوأما(: رناه بقولناكما ذأي  ،}شمل هذه الصورةيلا ما {ل يالتبد

  .البريءى ان حوالة علك إذا مثل ما ل، لايل التبديد المحيريث يلمام، حك

ى انت الحوالة علك إذا  وهي ما،ختص الخلاف بصورة واحدةيف{ )لعل( الذي من }هذاى وعل{

  دفع من ي{ي كه ليوله عليح }بأن{ ك وذل}مشغول الذمة



٢٨٣

  .دفع من الدنانير التي عليه دراهم كأن ي،طرف ما عليه من الحق بغير جنسه

  

سألة أتي في الميث يوح }ه دراهمي التي عليردفع من الدنانيأن ك ، جنسهيره من الحق بغيطرف ما عل

 ينرناه من مورد الاختلاف بكما ذيفرق ف  والمنفعة والعمل، لاينه من العية أقسام من الحق الذي عليتالآ

ة يطلبه حنطة بغدادين اك إذا ماكاختلف الوصف وان اتحد النوع،  إذا  والتي منها ما،قسامل الأك

 أو ه،يل والمحال علي المحينالطرفى رض إلى تاجيح أيضاًنهما يل بيالتبد لأن كة، وذليه بحنطة بصريحول عليف

  .هيالمحتال والمحال عل

  



٢٨٤

   لا يعتبر فيه المباشرة في الذمة أو منفعة أو عملاًيكون عيناً أن لا فرق في المال المحال به): ١مسألة (

  

أو {نار ية دائل ميطلبه المحين أك }ناً في الذمةيون عيك أن فرق في المال المحال به لا{ ):١ مسألة(

 ،المنفعة أثر العمل أن  المنفعة والعملينط ثوباً، والفرق بييخن أك }أو عملاً{اطة الثوب يخك }نفعةم

الفرق كنهما ياطة ثوب، فالفرق بيطلب منه خيط له ثوباً، وقد ييخ أن هيل من المحال عليطلب المحيفقد 

  .اد والموجوديج الإينب

د لم تصح الحوالة، يالق أو نحو مصب العقدى رة عله المباشيلو اعتبر ف إذ }ه المباشرةيعتبر في لا{

د بمباشرة يمق أو ،كنهما عقد مصبه ذليبأن وقع ب ،ط ثوبه بنفسهييخ أن ليطلب المحتال من المحي مثلاً

  .هيط ثوبه المحال عليخينئذ حوالته ليصح حي ه لافإن ،ليالمح

قبل يده من شرطه ويرفع ي أن لل صح للمحتايالمحى ان بنحو الشرط من المحتال علك إذا نعم

ان ك إنل، فيط ثوباً للمحييخ أن هيل من المحال عليطلب المح إذا ماكس المسألة، كذا في عكبالحوالة، و

ى لا بنحو الحوالة علإ ،هيالمحال على عل كبذل ل المحتاليول المحيح أن صحيد لم يالق أو بنحو المصب

  .هيالمحال على ل المحتال علي وحوالة المح،طده عن الشريان بنحو الشرط صح رفع كن إالبريء، و

  المباشرة، لايره غين فكيم ان الاعتبار بنحو لاكراد به ما ي )ه المباشرةيعتبر في لا(: ه فقولهيوعل

  .د عن الشرطيشمل مثل المشروط بالمباشرة بعد رفع ال يمطلقاً حتى



٢٨٥

   أو على مشغول الذمة بمثلهاالبريءعلى  سواء كانت ،ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة

  

 يخروجر الأان الغرض منه الثواب والأك مما }ةءارة والقرايولو مثل الصلاة والصوم والحج والز{

  .دلة الأطلاق لإ}مشغول الذمة بمثلهاى عل أو البريءى انت علكسواء {

مشغولة ى عل أو ء،يالبرى  علالعماً جواز الحوالة بالأإجماعن يكلم ن إ بعدي بل لا: قال في الجواهر

 ومهراً في ، وعوضاً للخلع،عيل وقوعها ثمناً للمبي بدل،م المالكبح أا ىل بمثلها، بناءً عليالذمة للمح

ة ءحالة مشغول الذمة بقراإصح ينئذ فيه، وحيرغ أو ون المراد منها الثوابك ين فرق بير من غ،احكالن

صح يذا ك، وكمشغول الذمة بمثل ذلى عل أو ء،يبرى  علك ذليرغ أو حج أو صلاة أو ارةيالقرآن وز

  .ىانته ،ضمانه

 أما المعلقون ، واحد ممن وجدم من الفقهاءيرتعرض لها غيف ولم كي ، في المسألةإجماعلا : أقول

المتن، وقد ورد جعل سورة من ى توا علكهم سيرالسادة الوالد وابن العم والبروجردي والجمال وغك

  .احكر في باب النكا ذمكالقرآن مهراً 

مر الأأي ـ  لا فالثوابإان لحاجة، لا لصرف الثواب، وك ما ير مراده بالغ)هيرالثواب وغ(: وقوله

  .ها القربةيال لابد فعمزمان، ومثل هذه الأوالقربة متلا ي ـخروالأ

 أو ه،يح فيلم أجد في نصوص الحوالة ما هو صر أنه ماكني لم أجد مصرحاً به، كل: قال في الجواهر

  . متعارفيرظاهر، بل هو غ



٢٨٦

 والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ، كالعبد والثوب أو قيمياً، كالطعاميكون مثلياً أن  لا فرق بينأيضاًو

  . والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها،ضعيف

  

ان ك إذا مايف الجنس يرأتي هنا جملة من المسائل المتقدمة في المال، مثل الحوالة بغي نعم لا: أقول

ون يك أن ه مثليالمحال على  مثل صحة العبادة عل،ك ذليرغ إلى طلبه صوماً،يمن  إلى حولهيطلبه صلاة في

  .ذاكمثل الجنب والحائض وه مسلماً في الصلاة والصوم طاهراً، لا

اً، يلن الثوب مثيكما لم ي ف}العبد والثوبكاً يميق أو ،الطعامكاً يون مثليك أن ينفرق ب  لاأيضاًو{

  .دلة الأطلاقفرق لإ نما لاإه، ويرما صرح بعدم الفرق الشرائع وغك

خ وجماعة يالش إلى خ وابن حمزة، بل نسبه الحدائقيما عن الشك }مييوالقول بعدم الصحة في الق{

اا مما يه خصوصيهل المحال عليج ،هيالمحال على حالها علأل شاة فيالمحى ان علك لو  مثلاً،}للجهالة{

  . عن الغرر)ه وسلمله وآياالله على صل(النبي ى لغرر، وقد وجب اي

وجب عدم الغرر ي مما }الجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها{ إذ له،ي لضعف دلك ذل}ف ويضع{

  .عرفاً

س من يتقدح في الحوالة ول  بأن الجهالة لا،الاستدلالى  علك المستمسإشكال أن علميومنه 

  . ظاهر الوجهيرواب غه في الجإشكالك ،شرائطها العلم

 ،ما تقدمى عل ما جاز في المثليكمي، يه جائز في القيالمحال عل أو ن التبدل عند المحال أوالظاهر

  .همايلكل في يلوحدة الدل

  .وجد فرضاًيلم  أو ي سواء وجد المثل،مةيبالق يعلم صحة الحوالة في المثليومنه 

  



٢٨٧

 والخبر ، والقول بالتوقف على إبرائه ضعيف،ه المحتالء وإن لم يبرت ذمة المحيلأتحققت الحوالة بر إذا ):٢مسألة (

  الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال

  

ن المحتال مغروراً، يكذا لم  إ}ه المحتالءن لم ببرإل ويت ذمة المحأذا تحققت الحوالة برإ{ ):٢ مسألة(

 ضافةه تشتغل بالإيذمة المحال عل أن همه أول بأنيغره المح إذا  لمامثل هذه الحوالة، خلافاً إلى ان قاصداًكو

ل يشمل المحي )١(من غر إلى رجعيالمغرور  أن ليث دليح ،ذمة إلى أنه من ضم ذمةك ،ذمة نفسهإلى 

  .نئذيح

ث ي بح،كذلى ل بالحوالة فقبل عليذمة المح ن المحتال زعم عدم فراغكن غرور، ليكلم  أنه إذا ماك

الحوالة الناقلة لم  لأن  لم تصح الحوالة،،ذمة إلى  عقد الحوالة للحوالة التي هي ضم ذمةينصداً حان قاك

  .للمحتال، والعقود تتبع القصود ن مقصودةكت

 صحت ،ما تقدم القول به في الضمانك ،ذمة إلى قلنا في الحوالة بصحتها عند ضم ذمةإذا  نعم

  .لي ذمة المحأورة ولم تبركالحوالة المذ

 والمقداد استناداً والقاضي والحلبي ي علخ وأبيية الشيما عن اك }برائهإى والقول بالتوقف عل{

براء من ل بالإيالمحى د عدم الرجوع علييتقى الخبر الدال عل{ لأن ك ذل}ف ويضع{، ة تأتييرواإلى 

  .قوى لابتلائه بالمعارض الأكن العمل به بظاهره، وذلكيم  لا}المحتال
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٢٨٨

  أيضاًالقبول لا اعتبارها بعده المراد منه 

  

ى ن له علاكل الرجل بما ييح، في الرجل )هما السلاميعل(ح، عن أحدهما ي زرارة في الصحىفقد رو

رجع ي أن س لهيه فلأأبرإذا  :)عليه السلام(، فقال يكلي عل برئت مما: قول له الذي احتاليرجل آخر، ف

  .)١(لهحاأالذي  إلى رجعي أن برئه فلهين لم إه، ويعل

  .)٢( عن الدعائمكده خبران آخران نقلهما المستدريؤيو

حاله ا أرجل دراهم فى انت له علكفي رجل : قال أنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي  عنيفقد رو

أخذ ي أن برئه فلهين لم إه، ويرجع علي أن س لهيه فلأبرأحاله أ ينان حكن إ : فقال،رجل آخرى عل

  .هيال علفل له المحكت إذا هما شاءيأ

أخذ ي أن  فله،فل له به رجلانكن ويرجل دى ان لرجل علكإذا  :قالأنه ) عليه السلام( هوعن

  .)٣(ذا أبرأهإالثاني ى رجع علي أن ن لهيكحاله أحدهما لم أ  فإنهما شاء،يأ

ا هذى نما نحمله علإ و}أيضاً{ بعد القبول }بعده{براء الإ أي }اعتبارها المراد منه القبول لا{و

ات ينافي الرواي حة بما لاي الصحكل تليخبار عمل ا المشهور، فاللازم تأوأ بظاهره معارض بلأنهالمحمل 

  خر أل م محاكورة، وهناكالمذ
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٢٨٩

  .ر جملة منهاكأتي ذي

ل ييح عن الرجل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،ني، عن منصور بن حازميلكالى فقد رو

  .)١(كون قد أفلس قبل ذليك أن لاإرجع أبداً  يلا:  قال،هيع علرجيالرجل بالدراهم أى عل

  .خ عن زرارة مثلهي الشىورو

  .ر مثلهك وذ)عليه السلام( عبد االله أبا سأل أنه وب الخزاز،يأ أبي سناده عنإوب

ى ل الرجل بالمال علييحسألته عن الرجل : ، قال)عليه السلام(الحسن  أبي وعن عقبة بن جعفر، عن

  .)٢(لا: )عليه السلام( قال ،ياحتال ورض إذا صاحبه إلى رجعيفي أير حال الصيرتغي ثم فييرالص

حمل هذه : ك ولذا قال في المستمس،حة السابقةي الصحيننها وبيجمع عرفي ب ات لاين هذه الرواإف

ون ى كعلل ي الاستثناء دل فإند،يد بعيالمقى ون الجمع من حمل المطلق عليكبراء فصورة الإى النصوص عل

ه يبالتنب ون أولىيك ف،ة جداًيزات العرفكد عن المرتيبراء بعن اعتبار الإأما وي ولا س،لم في مقام الحصركالمت

  .ىانته ،فلاسه من صورة الإيعل

شرط  إذا ماى ل بحملها عليشهرها ما تقدم من المصنف، وقأمحامل، ى حة عليم حملوا الصحثم إ

  ه يس المحال علفلاإن ظهر إو ة حتىءل البرايالمح
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٢٩٠

كانت الحوالة بالمثل بقدر ن إ  فينتقل الدين إلى ذمته وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل،وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال

  المال المحال به

  

  .يكلي عل برئت مما: قوليقبل المحتال الشرط وي أن فلاسن ظهر الإإ وك بذلأبرينه إف

حق له في  ه لا فإن،لي المحتال المحأه فأبريعسار المحال علإل يتحوظهر بعد ال إذا ماى ل بحملها عليوق

  .كالرجوع بعد ذل

اقتضاء الحوالة نقل ى ه علي بقسمجماعبالإ ،رناكما ذ إلى مضافاً بل رد هذا القول: قال في الجواهر

  .جماع ثم ناقش في الإ،هيذمة المحال عل إلى ليالمال من ذمة المح

، هما شاءيأخذ أي أن فله: ة الدعائمي في روا)عليه السلام(ل قوله وؤينه  ألزمي أنه ومما تقدم ظهر

ن لم إه، ويالمحال عل إلى قبل رجعن إ أنه رادةإى ما علإ، وكرادة الانضمام مع القول بصحة ذلإى ما علإ

  .ليالمح إلى قبل رجعي

  .اده ظاهر وفس،الضم الضمان بمعنىكبعض العامة جعل الحوالة ن إ : قالكن في المسالكل

 ؤوتبر{ما عرفت ى اً علإجماع نصاً و}ذمته إلى نينتقل الديه للمحتال فيوتشتغل ذمة المحال عل{

انت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال كن إ{ل يوناً للمحيه مديان المحال علكما ي ف}ليه للمحيذمة المحال عل

ت من أ برينه تسعين حول علإه، ويال علت ذمة المحأة برائه ميلإة وحول ائل ميطلب المحكان ذا إ ف}به

  .ءيالبرى شرة من الحوالة علعال إلى ان بالنسبةكة وائت من المأة وعشرة برائه مين حول علإ و،ينالتسع

 ل،يل بالتبديرض المحين لم إه، وية المحال عليه برضايرغ أو ليحأ ما ينأخذ المحال عي أن ولا فرق في

  .دهيمر خرج عن الألأن 



٢٩١

  . ويتحاسبان بعد ذلك،نت بغير المثل أو كايءكانت على برن إ ذمة المحيل للمحال عليهوتشتغل 

  

انت له ك عن رجل )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،خ، عن داود بن سرحاني الشىوقد رو

  .)١(نعم: )عليه السلام( قال ،اخذ ا دراهمي أير بدنانه رجلاًي فأحال عليررجل دنانى عل

  .)٢(ما في الوسائلكسناده عن البزنطي إ الصدوق بورواه

 ولا إشكال بلا ،هي وقبل المحال عل}ءيبرى انت علكن  إهيل للمحال عليوتشتغل ذمة المح{

 كلاد ولا الاستهيل الي لا دللأنهلا لم تشتغل ذمته، إه ويل التبرع وقبل المحال عليقصد المحيلم  إذا ،خلاف

  .ما هو واضحك شمل المقامي

ذا إلا فإه، ويالمحال على  ما حوله علينه وبي ما علين بدلةاقصد المبي ولم } المثليرانت بغك أو{

 في مسألة كلام في ذلكل، وقد تقدم الين وجه لاشتغال ذمة المحيكه لم ي وقبله المحال علدلةال المبيقصد المح

  .هيعند المحال عل أو ن عند المحتال،يل الديتبد

ه بمثل يل للمحال علي اشتغلت ذمة المح،هيل عند المحال علي المثل بدون التبديرغانت الحوالة بك إذا نعم

  .هيحال علأما 

 درهماً، وتحاسبا ينه تسعي وحول عليره عشرة دنانيذا طلب من المحال علإ ف}كتحاسبان بعد ذليو{

  .ب، وقد تقدم مسألة التحاسمثلاً عشرة دراهم ناريل دكان ك إذا ناريه ديبقي من طلبه عل
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٢٩٢

البريء بمجرد الحوالة ى ل في الحوالة علياشتغال ذمة المح: المتن بقولهى ل علك أشينبعض المعلق ثم إن

نه مطابق للقواعد، وأما  أما في الضمان، وقد مركه يداء المحال علأمحل منع، والمحقق اشتغال ذمته بعد 

شتغال ذمته  الجنس فلا وجه لاير بغوفاء أنه )قدس سره(منه   الجنس، فقد مريرالمشغول بغى الحوالة عل

  .ىانته ،له

  :هيرد عليو

وناً، وفي يه مديفصار المحال عل ،في البريءى رضإذا  هيالحوالة توجب اشتغال ذمة المحال علن إ :أولاً

ى  وهذا هو مقتض،لي له فلا شأن للوفاء في اشتغال ذمة المحوناًيل مديون المحيكوناً يورته مديرقبال ص

 )ياحتال ورض إذا صاحبهى رجع عليأ(في جواب  لا): عليه السلام(ث قال يح ،ىوالفتو النص إطلاق

 موجود يرل خاص غي دلكث هناي ظاهر الوجه، حير بالضمان غير والتنظ،)١(ة عقبة المتقدمةيما في رواك

  .مثله هنا

ءً فراجع،  الجنس وفايرالمشغول بغى المصنف في جعله الحوالة على  علشكالقد مر الإ: اًيوثان

المتن السادة الوالد وابن العم ى ت علك، ولذا سكلام في ذلكأتي في المسألة العاشرة بعض اليوس

  .هميروالبروجردي والجمال وغ
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٢٩٣

  .ءيوإن كانت على مل لا يجب على المحتال قبول الحوالة): ٣مسألة (

  

 جماعفي الجواهر الإ و، ولا خلافإشكالبلا  }المحتال قبول الحوالةى ب عليج لا{ ):٣ مسألة(

دل ي، وشذمن  لاإه ي علين المسلمإجماعها يررة وغكة والتذينه، وعن الخلاف والمبسوط والغيه عليبقسم

  .نفسه ومالهى خلاف سلطنة المحتال عل أنه هيعل

وجوب القبول خلاف  لأن طلب منه الدائن له، إذا حالةل قبوله الإيالمحى ب عليج لا أنه ماك

  .سلطنته

ن المحتال يانحصر وفاء دن إ الحوالةى ل عليجبر المح ـ الممتنع أنه باعتبار ـ م الشرعيكنعم للحا

  .م بنفسهكحاله الحاأقبل ين لم إ، وكذلى عل

إذا  :ينئذ للنبويوجوب القبول ح ينقل عن داود الظاهري و،}مليءى عل{ الحوالة }انتكن إو{

  .حتليفل يالملى ل عليحأ

مانع  ،العدمى  علجماعده النص والإيؤيمما  ،رادة القبول استحباباًإال ضعف السند واحتمن إ :هيوف

  .عن العمل به

  



٢٩٤

 نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال ،فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة ،الحوالة لازمة): ٤مسألة (

  بإعساره يجوز

  

ل والمحتال والمحال يالمح } من الثلاثةلك إلى وز فسخها بالنسبةيج فلا ،الحوالة لازمة{ ):٤ مسألة(

  .هي علجماعه الإيرالمختلف وغى  واحد، بل ادعيرره غكه، وهذا هو الذي ذيعل

النصوص السابقة، خصوصاً خبر عقبة  إلى الحوالة من العقود اللازمة، مضافاًن إ :قال في الجواهر

 له الرجوع أن فة منيحن أبي ، فما عن)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم يالمرونه إ منها، بل عن الخلاف

ه يأفلس وحجر عل إذا :وسف ومحمد بن الحسني أبي مات مفلساً، وعن عمرو أو هيجحده المحال علإذا 

  .اللزومأصل  وجماعالنص والإ إلى  واضح الفساد، ثم استند،مكالحا

شاذ نادر واضح وهو : خذ لعدم تتمة القبول بدونه، قالونقل عن سلار جواز الرجوع مع عدم الأ

ذا فسخ لم إفسخ، ف إذا ب أثر الفسخيعدم جواز الفسخ عدم صحته، وعدم جواز ترت  ومعنى،الضعف

 أن  ـئاًين بريكلم  إذا  ـهيالمحال على ان اللازم علكأخذه منه  أنه إذا ماك ،لين من المحيز له أخذ الديج

 إذا خر، أماالآ إلى  المالينسلم أحد المتعاملي لم إذا  مثل ما،الحوالة قد بطلت لأن ل،يالمحى رد المال علي

  .خرالآى ل عليه والمحيحد من المحال علئاً فلا شيء لأيان برك

   له }وزيجعساره إمعسر مع جهل المحتال بى عل{ الحوالة }انتكنعم لو {



٢٩٥

  له الفسخ والرجوع على المحيل

  

  . ولا خلافإشكال بلا }ليالمح ىله الفسخ والرجوع عل{وز يجما ك ، حقه في البقاءلأنهالبقاء 

 رة نسبتهكالتذ يكة الاعتراف به، بل في محيما عن الغنكه، يبلا خلاف أجده ف: قال في الجواهر

  .هي علجماع بل عن الخلاف الإ،أصحابنا إلى  والسرائر،علمائناإلى 

 أبي تايوا ر،ار الغبنيروه في خكب الذي ذي بالتقرضرر لال يدل إلى ضافةه بالإيدل علي: أقول

  .ةيوب ومنصور المتقدمتان في المسألة الثانيأ

عسار، وقد مات ذا علم المحتال بالإإته بعد موته، فك من ترأعمل يالمحى مرادهم بالرجوع عل ثم إن

 ،)١(﴾دينٍ أو  بِها مِن بعدِ وصِيةٍ يوصي﴿: قال سبحانه، رثالإى ته وهو مقدم علكتر إلى ل رجعيالمح

ض، وهي يالمعاملات قابلة للتبع لأن ،كرجع في بعض الحوالة دون بعض الظاهر ذلي أن لوهل للمحتا

  . ولذا قالوا به في مسألة تبعض الصفقة،معاملات متعددةكتعقد غالباً 

 لتبعض الصفقة ،نئذيفسخ الحوالة حي أن  ـاشترط رضاه إذا  ـهيل والمحال عليل من المحكنعم ل

  .عليه

  ل بطلت يالمح إلى ه ورجعيعسار المحال علإ بعلم إذا المحتال ثم إن
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٢٩٦

   على مستثنيات الدينلا يكون له ما يوفي دينه زائداً أن والمراد من الإعسار

  

  .ه بعد الرجوعيالمحال عل إلى رجعي أن س لهيفل ،ىما هو المستفاد من النص والفتوك ،الحوالة

صل الأان ك ، مظهر لهيرجوع من غفي نفسه الرى نو إذا ماك ،هل رجع أم لا أنه  فيكنعم لو ش

  .بقاء الحوالة

 عسارذا تحقق الإإ و}نيات الديمستثنى نه زائداً عليوفي ديون له ما يك لا أن عساروالمراد من الإ{

ه يرطلب من غي أو ،ع داره مثلاًيبي بأن ه باذلاًي المحال علكان مع ذلكات، ويما في الرواكالفلس أو 

 النص إطلاق احتمالان، من ،ليالمح إلى فهل له الفسخ والرجوع ،مثلاً ناًيد المعسر لاى ه تبرعاً علءعطاإ

أتي عدم ين كصورة عدم البذل، ل إلى  منصرفةدلةنئذ، والأيالمحال حى ضرر عل لا أنه لمام، ومنكو

  .فائدة الغني بعد العسر

عسار إم المحتال ب وعل:ان، فقد اختلف عبارام في هذا الشرط، قال العلامة في القواعدكف كيو

  .رضاه به شرط اللزوم أو انكه لو يالمحال عل

  . في الفسخيرولو ظهر له فقره حالة الحوالة تخ: وقال في موضع آخر

ان له فسخ الحوالة، كعساره إه مع جهله بيال علان معسراً واحتكفلو : رامةكوقال في مفتاح ال

أصحابنا اعتبار الملائة  إلى  ونسب في السرائر.رةكما في التذك عند علمائنا، ،طلقأ أو ساريسواء شرط ال

  .عسارهإعلم المحتال ب أو وقت الحوالة،

  .الأولى  علجماع الإ:وفي الخلاف

  . نفي الخلاف عنه:ةيوفي الغن



٢٩٧

ان ك ، بحاله ثم بان فقره وقت الحوالةولو قبل الحوالة جاهلاً:  قال،بلفظ الفقرعبر نعم في الشرائع 

  .هيخلاف أجده ف ل، وفي الجواهر بلايالمحلى  إله الفسخ والعود

 ةينة الخارجيات ولو بمعونة القريفهم من الروايئاً واحداً، والذي ي أرادا شينلا الطرفك أن والظاهر

 أو فيي ث لايان مفلساً بحكن إن له الرجوع، ويكفي لم يان مفلساً وكار الوفاء وعدمه، فلو يالمعأن 

اً ولا يان ملك إذا ار الفلس والعسر والفقر، أمايس المعي فل،ان له الرجوعك فييس ولا يمعسراً بدون التفل

  .م لهكجبار الحاإحق له للزوم العقد و في لاي

 أي اً شرعاً،يران فقكذا إه فين وعدمها، وعليات الديمستثنى ادة عليون المناط الزكعلم عدم يومنه 

ستعد يلم  إذا ان للمحتال الفسخك ،نيات الديستثنمى  زائداً علكليم، وفعلاً أو  قوت سنته قوةكليم لا

م الجبر كق للحايح لا إذ أخذه منه،ى بر عليج زائده لا حيث إنق للمحتال جبره، يح لا إذ لدفع الحوالة،

ه ي صدق عل وفعلاً قوت السنة قوةًكليملم لأنه إذا م الجبر كس للحاينما لإلا في الزائد عن مؤنة السنة، وإ

  .م جبرهك الحاكليمه لم يوعل، ﴾ ميسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى﴿:  قوله سبحانهذو عسرة، فشمله

ان البقاء ضرراً ك إذا لا ـ إهية المحال علءس له حق الفسخ في صورة ملايالمحتال لن إ :فتحصل

 وفي صورة استعداد  ـار الغبنيما استدلوا به في خى ضرر عل ل لاياطل فله حق الفسخ بدليمث يح

   إذ دفع بعد طلبه من متبرع دفعه،يان مفلساً، بأن كه الدفع ولو يالمحال عل



٢٩٨

   والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً،وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم

  

  .كأفلس منصرف عن ذل إذا ،رجوعهى ل الدال عليالدل

  .لا حق له الفسخإ و،ق له الفسخيح التقاص لا أو مكن جبره بسبب الحاكمأ  فإنأما المليء،

 والظاهر(: ث قلناي ح،}لام بعضهمكوهو المراد من الفقر في {: ومما تقدم ظهر وجه قول المصنف

  .)...ينلا الطرفكأن 

ما هو ك لا الموضوع العرفي،إة يس المراد بالفلس في الروايل إذ }ونه محجوراًكه يعتبر فيولا {

 النصوص التي أخذ موضوعها المفلس طلاقلإ:  بقولهكره المستمسكا ذمم رناه أولىك ذما و،المنصرف منه

  .ثباتون في مقام الإيكن  أعتبريواقعاً في مقام الثبوت فلا 

ون قد أفلس قبل يك أن لاإ: )عليه السلام( لقوله }سار حال الحوالةيعسار والوالمناط الإ{

  .)١(كذل

  . )٢(فييرالص حال يرتغيثم  :ىخرأة يوفي روا

 أو ان قبل الحوالة معسراًكذا إ ف}تهايوتمام{:  ولذا قال،عسار بعد تمام الحوالةار في اللزوم الإيفالمع

ات يات، بل ظاهر الرواير حال الحوالة في الرواكذين لم إه و فإنان له الفسخ،ك الحوالة معسراً ينان حك

  ،عسر حال الحوالةأالتدافع في ما 

                                                

 





٢٩٩

   ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه، في جواز الفسخولا يعتبر الفور

  

أفلس حال الحوالة،  إذا عدم حقه في الفسخى دل علي )كقبل ذل(: وبيأ أبي قوله في خبر حيث إن

 أن فهم منهي مما ،اناً للفسخكدع مي  بعد الحوالة لايرالتغ أن ىدل علي )يرتغيثم (: ةوقوله في خبر عقب

تمت الحوالة في حال  أنه إذا نهمايالمتفاهم عرفاً بعد الجمع ب أن لاإالفسخ، وجب ي حال الحوالة يرالتغ

  .حق له في الفسخ، فالعسر حال الحوالة حاله حال العسر قبل الحوالة سار لايال

 مبني ك بذليرفلاس حال الحوالة، والتعببار الإتوب اعيأ أبي ةيظاهر روا: كولذا قال في المستمس

  .نهما حدوثاًيارنة بالغالب لندرة المقى عل

صل الألا فإانت حالة سابقة استصحبت، وك  فإنبعدها، أو قبل الحوالةافتقر هل  أنه ولو اختلفا في

  .الفقر يمدعى نة علي فالب،صالة اللزومصحة الحوالة لأ

 النص إطلاقه، واستدل له بيرما اختاره الجواهر وغك }عتبر الفور في جواز الفسخيولا {

 والخارج ،صالة اللزومأ إطلاق له بكتمسيي الحواشي، فقد كبه مح تمال الفور، وقد أفتى أما احى،والفتو

 حيث إنارات المعاملات، وي في خك، وقد استدلوا بمثل ذلالأصلالباقي تحت ى بقيمنه بالقطع الفور ف

  .راره هناكت إلى اسب فلا داعيكلام في المكل اليتفص

علم ي لم لأنه النص، إطلاق في كقن بعد الشيلفور بأنه المت في الاستدلال لشكالومما تقدم ظهر الإ

ما قرر في كة مك محطلاقصالة الإأانت ك طلاق في الإكلو ش أنه  إلىضافةهذه الجهة، بالإ إلى نظره

  .محله

  ون حوالته موجبة يك بما لا}هيوالبناء عل{ه ي للمحال عل}ان الاقتراضكمإومع {



٣٠٠

  . وكذا مع وجود المتبرع،إشكال على يسقط الخيار للانصراف

  

ار له عن هذه الصورة، يالخى دل عل انصراف ما أي }ار للانصرافيسقط الخي{لغرر المحتال 

 بل ولو تبرع متبرع ،ن بذل المال بقرض ونحوهإار له، وينعم الظاهر ثبوت الخ: ث قاليخلافاً للجواهر ح

  .طلاقعنه للإ

رناه كار، أما ما ذي سقوط الخقربالأ أن لاإ ،}إشكالى عل{: ولعله الوجه في قول المصنف: أقول

 إلى د الجمال ذهبي والس،ن الاقتراض وبنىكن أمإار، ويوجه لسقوط الخ مع الغرر لانه د فلأييمن التق

  .المتنى توا علكنما السادة الوالد وابن العم والبروجردي سي ب،رأي الجواهر

ى ، وأما دعوينللتراضي متع ي المقتضاريل الخي دلإطلاقالعمل ب أن من: كأما قول المستمس

ن موجباً لثبوته بتجدد اكسار يار بتجدد اليان الانصراف موجباً لسقوط الخكالانصراف فممنوعة، ولو 

  .ىانته ،للنص  الانصراف مخالفأ فمنش،عسار وهو خلاف النصالإ

ع من باب واحد يبجعل الجم ،ىخرأسألة اسه بمين وجه لقيكلم  سلم الانصراف هنا إذا :هيد عليرف

  .عسارالإ أو ساري هذه المسألة ومسألة تجدد الينمع وجود الفارق ب

نه هو يلام في أحدهما بعكون الاقتراض والتبرع من باب واحد، فالك ل}ذا مع وجود المتبرعكو{

  .خرلام في الآكال

 لو يرتخيهل و:  قال في القواعد،ساريعلم بسبق وتجدد ال إذا الفقهاء فرضوا المسألة في ما ثم إن

  .إشكالسار والعلم بسبق الفقر يتجدد ال



٣٠١

ستصحب، ي ومن ثبوت الرجوع قبله ف، من زوال الضررشكالنشأ هذا الإي: رامةكقال في مفتاح ال

ة يفاك والروضة والك ثم نقله عن جامع المقاصد والمسالى، النص والفتوإطلاقظهر من وهذا هو الأ

  .اضيوالر

 ،زول بزوالهيدام ل عسار ماست العلة الإي ول،ستصحبيله ف يقتضوعلله في الجواهر بتحقق الم

  .خلافها متحققى زول بزواله لا شاهد لها، بل الشاهد عليث ي الضرر بحكون المنشأ في ذلى كودعو

ون كت أن  بل الغالب،الضرر علة أن ىل علي، ولا دلطلاقروه للإكالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

 ، العللكن لم توجد تلإة من باب ضرب القاعدة ويام جاركحلا فالأإ و،ماًكَ حِدلةورة في الأكالعلل المذ

  . في فرض المصنف للانصرافطلاقأخذ بالإينما لم إو

هل : الثانيى  وعل،ةيقي حقعللاً أو ون علل الشرع معرفاتى ك علكذل ث بنىيلام الفخر حكأما 

  .زوليالثاني من الثاني ى ار، وعليثبت الخي ينالأولى  فعل،محتاج أو الباقي مستغن عن المؤثر

 أن  مع،ةي والاستحسانات العقل،ارية التي هي المعي اللفظدلة الأينهو خلط ب إذ ه،يما فى فيخفلا 

، يق قويتحقنه إ :رامةكن قال في مفتاح الإه، وير وغكه المستمسيل علكشأ فقط، ولذا الأول الفقه مبنى

  .بأس به لانه إ :وقال في الجواهر

 لي :اللزوم، ولو اختلفا فقال المحتالى بقيعسار  ومع تجدد الإ،اريالخى بقيسار يفمع تجدد اله يوعل

  .صالة اللزومالقول قوله لأكان  ،هيره المحال علكنأ و،ساريار لتجدد اليالخ

  



٣٠٢

  ءي جواز الحوالة على البرقوىالأ): ٥مسألة (

  

 وعن السرائر ،مةيشهور شهرة عظما هو المك }البريءى جواز الحوالة عل قوىالأ{ ):٥ مسألة(

  .هي علجماعالإ

ى ة علير والسأوفوا بالعقود النصوص السابقة، وعموم إطلاقوهو الحجة بعد : قال في الجواهر

  .تهايعلم شرعيث يفعلها بح

  .مانع منه  لايعمل عقلائحيث إنه ، أيضاًه العقل يدل عليبل و: أقول

وب ومنصور يأ  أبيخبارأ النصوص ما تقدم من إطلاقراد ب، والمكربعة تقتضي ذل الأدلةه فالأيوعل

لان يخر خلاف المستفاد منها عرفاً، فهنا دلآم كان حيا في مقام بلأ لها إطلاقلا  أن وعقبة، واحتمال

 ىدل علي  لا﴾أَوفُوا﴿ أن ات، وقد سبقيل خاص مثل الرواي ودل،)١(﴾أَوفُوا﴿: ل عام مثلي دل،من النص

  . العنوانك بنفس ذل﴾أَوفُوا﴿: شملهيفي العرف بشيء ى سمي ل ماا، بم عقدأنه 

 والقاضي وابن حمزة عدم صحة ،خ في آخر الباب من المبسوطي فالمنقول عن الشكهذا ومع ذل

  .ورةك المذدلةبعد الأصل مجال للأ لانه إ :هي، وفالأثرصالة عدم ترتب أنه لأك و،ءيالبرى الحوالة عل

ى  فعل،فاءياست أو اضيالحوالة اعت أن الخلاف فيى  علينالقول مبنى أن د منأما ما في جامع المقاص

  .كن في الحواشي والمساليديعن الشه يكالثاني تجوز، وهو المحى تجوز، وعل  لاالأول
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٣٠٣

  .ولا يكون داخلا في الضمان

  

م كا حن لحقهإبرأسه و أا أصل  من،كرامة والجواهر وتبعهما المستمسكره مفتاح الكما ذ: هيفف

 ام متعددة به لاكحألحوق  حيث إن فهي مثل الصلح ،اض في بعض آخريحوال والاعتالوفاء في بعض الأ

  .ورةكام المذكحن ذات الأي العناوكعلها من تليج

  .ىانته ،عقد قائم بنفسها إ نقول أن ة مذهبنايقتضيالذي ن إ :الخلاف يكخ في محيولذا قال الش

اض شيء ينما المفهوم من الوفاء والاعتيفهوم من الحوالة شيء، بالم أن حدهاأوا كد عدم يؤيو

من باب التوسعة  أنه فقد تقدم ،ما سبق في الشرط السادسك وفاء أا من المصنف من مقدما ما تأآخر، 

  .يرفي التعب

 لال ين المح أ باعتبار،ءيالبرى نخرط في ضمن الحوالة عليون قد يالمدى الحوالة عل أن قد سبقثم إنه 

 عند ين من القسمعمطلب، ولعل مرادهم هنا الأي ما يرغى طلب، بل علي ماى د حوالة المحتال عليري

  .ءيرهم البركذ

الشرائع والقواعد كن جعلها جماعة إ لما عرفت من تعدد المفهوم، و} في الضمانون داخلاًيكولا {

الحوالة خاصة الضمان في  أن حظوام لاأ والظاهر ،ضمان أا ظهرالأ اشانيكشبه بالضمان، بل عن الأ

  .ءيذمة الضامن البر إلى انتقالهكه يذمة المحال عل إلى نيانتقال الد

 بل ،ون ضماناًكت ه حتىي من المحال علك ذلإنشاءره الجواهر من عدم حصول كما ذ: هين فكل

  الحوالة التي  ل من معنىي المحأنشأقصاه الرضا بما أ



٣٠٤

 يرغ  وهو معنى،كاض عنه بذليالاعت أو ءي في ذمة البركت مثل ذلثباإالوفاء ب نئذ بمعنىيهي ح

  .آخره إلى الضمان، معنى

شبه لهذا  عبرا بالأينئاً واحداً، ولعل الفاضليعلهما شيج ثار لاهما في بعض الآكان، فاشتراكف كيو

  .السبب

  



٣٠٥

  .يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة): ٦مسألة (

  

ثلاثتهم،  أو اثنان منهم، أو حدهم،أ }ل من الثلاثةكار الفسخ ليط خوز اشترايج{ ):٦ مسألة(

 بعموم نفوذ  ظاهر عملاًإشكالبلا : ك، وفي المستمسينافة المعلقك الجواهر، وقرره كذل إلى ما ألمعك

  .الشرط وصحتها

الحق في  بين لأكقبل الحوالة لأ نيإ: قال إذا ماك ،جنبيار لأيحدهم الخأعلم صحة جعل يومنه 

  .روا مثله في باب المؤامرةكما ذك ،فسخها

  .ك ذليرغ إلى مدة، ذا أو ونه مطلقاًكار من يروه في باب الخكوفي المقام سائر ما ذ

  



٣٠٦

  وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال ،يجوز الدور في الحوالة): ٧مسألة (

  

ل يالمحى ه في بعض مراتب الحوالة عليعلل المحال ييحبأن  }وز الدور في الحوالةيج{ ):٧ مسألة(

ر الدور في الحوالة العلامة كه، وقد ذي علكوسطاً بعد ذل أو جع المحتال أولاًير ف،ولالأ يرغ أو ،الأول

  .ن سمعته في الضمانإ و،ه، بل في الجواهر لم نجد خلافاً هنايروغ

ب الذي ي العقود بالتقرأدلةات طلاقإ ،مناطاً أو ل الحوالة عموماًيدل إلى ضافةه بالإيدل عليو: أقول

د، وقد يعقد جد أنه ور عرفاً، لاكام الخاصة بالعقد المذكحان الأيتقتضي جر أا  مرة منيررناه غكذ

  . والجواب في باب الضمان عن الضمان الدوري فراجعشكالتقدم الإ

 كده المستمسيأ و،ينافة المعلقكالمتن ى ت علك في الدور سشكالرناه من عدم الإكولذا الذي ذ

  .هيروغ

 إشكاللا  أنه هم، بل الظاهريردان وغيخ والفاضلان والشهيره الشكما ذك }وز الترامييجذا كو{

  .ماته عندهم، ولذا أرسلوه أرسال المسلّيف

ى د عمرواً عليل زييحن أك }ه واتحاد المحتاليبتعدد المحال عل{ما إفهو : ينقسمى والترامي عل

ل الحوالة يه دليدل عليل متعدداً، ويون المحتال واحداً والمحيك ف،ذاكعلي، وهى له محمد علييحمحمد، و

  .ما تقدم مثله في الدورك ،اتطلاقوالإ



٣٠٧

  .تعدد المحتال واتحاد المحال عليهأو ب

  

اً يل عمرو المحتال علييح و،محمدى د عمرواً عليل زييحن أك }هيأو بتعدد المحتال واتحاد المحال عل{

ه ما يل عليه، والدلين اتحد المحال علإ المحتال تعدد و فإن،ذاكمحمد وهى الحسن عل ي عللييحمحمد، وى عل

  .تقدم

 إلى ون بالنسبةيكل مال الحوالة، وقد ك إلى ون بالنسبةيكه، قد يالتعدد في المحتال والمحال عل ثم إن

تعدد  إلى  بالنسبةذاكخر، وه ببعض مال الحوالة ودفع هو البعض الآيحال المحال علأ إذا ماكبعضه، 

  .دلة الأطلاق لإكالمحتال، وذل

  



٣٠٨

 وكذا لو تبرع ، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال،ت ذمتهألو تبرع أجنبي عن المحال عليه بر): ٨مسألة (

  .المحيل عنه

  

ه ي فإشكال لا ك وذل،ذا أخذه المحتال إ}ت ذمتهأه بريلو تبرع أجنبي عن المحال عل{ ):٨ مسألة(

  .لمامكما وجدت من ى ف علولا خلا

ه عرفاً، ينه، وعدم اعتبار المباشرة في في وفاء ديرضرورة جواز التبرع عن الغ: كقال في المستمس

اة، وما ورد في وفاء ك من الزيرن الفقيوفاء دى ن المورث، وما دل عليه جواز وفاء الوارث ديقتضيو

  . باراًكتب بذليكنه أن والده ويالولد د

البائع، وما ورد من قبول ى اة التي علكن البائع من باب الزيد يرد من وفاء المشتروما و: أقول

تاب كرنا بعضها في ك من الموارد المتعددة، وقد ذك ذليرسامة، وغأن ي د)عليه السلام(مام السجاد الإ

  .الضمان

ه يه عليت فانك إذا  خصوصاً،ك حق له ذل،هي المحال عليرأخذه من غي أن قبل المحتاليلم  إذا نعم

  .كن ذليقبل المديخر ولم ن الآيل من أراد دفع دكذا كنفسهم، وأى  لتسلط الناس عل،منة

: ن قولهأكتاب الضمان وجهه، وك وقد تقدم في }المحتالى ذا لوضمن عنه ضامن برضكو{

  .، لا الجملة المتأخرة فقطينا الجملتتلك إلى  راجع)ىبرض(

  .جنبي من تبرع الأ لما تقدم}ل عنهيذا لو تبرع المحكو{

  رض يولو لم 



٣٠٩

براء المحتال له، إان مثل ك ،عطاه أحدهما وقبله المحتالأنه فيجنبي دالأ أو ليعطاء المحإه بيالمحال عل

 إلى تاجيحقاع فلا يإبراء الإ لأن ره،كن إ وأه تبرت ذم فإنن،يجازة المدإ إلى تاجيح براء لاالإ حيث إن

  .تاب الضمانك في كذل إلى طرف آخر، وقد ألمعنا

آخر من ى ه عليالترامي وقوع الحوالة من المحال علن  إ وفي جامع المقاصد:رامةكقال في مفتاح ال

 يصح ترامي أنه علميول:  ثم قال،ة فتأمليغا إلى الترامين إ :ة مخصوصة، وفي مجمع البرهانيد بغايي تقيرغ

  .بطل ما تأخر منهايفول كحضور الم لأن ،فالة دون دورهاكال

  



٣١٠

فالقول قوله  كان له عليه مال وأنكر المحال عليه أنه لو أحال فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى): ٩مسألة (

   لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه،مع عدم البينة

  

 }هيان له علكأنه {ل يالمح }ى فادعل بما أداهيثم طالب المح ،ىه فقبل وأديلو أحال عل{ ):٩ مسألة(

وناً، يان مدك أنه }هير المحال علكوأن{ون يالمدى ان من الحوالة علكنه أ و}مال{ه يالمحال على علأي 

  .تهيل ما أديني أطلب من المحإالبريء، ولذا ى ان من الحوالة علكبل : قال

ته ءبراى عل{ه يالمحال عل }حلفيف{ل ي للمح}نةيمع عدم الب{ه يالمحال عل أي }فالقول قوله{

ه يقول المحال عل إذ ،}لية من شغل ذمته للمحءصالة البرالأ{ ك وذل،لي من المح}طالب عوض ما أداهيو

لف يحن لم إه فهو، ويذا حلف المحال علإه، في علينميخصمه والى نة عليفالب ،صلة ذمته موافق للأءببرا

ما فصلناه ك ، المردودةينميل اليلمححلف ا إلى اجيحتالاأو  ،لخصمه ولكمر بمجرد النثبوت الأى  علبنىي

  .تاب القضاءكفي 

ن يكلم  إذا نما هوإه يون القول قول المحال علك أن  من:ينظهر ضعف قول بعض المعلقي كوبذل

  .ىانته ،ونه موافقاً للظاهركل ليقدم قول المحيلا فإه، وياشتغال ذمة المحال عل ـ نوعه ولو فى ـ المتعارف

  .مثال المرافعاتأة له في يحج ور لاذ الظهإ

   علي عن ـ  باب آداب القاضيكتاب المستدركما في ك ـ أما ما في الدعائم



٣١١

 عدم اشتغال ذمة المحيل ذا الأداء مدفوعة بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه أيضاًصل  أن الأودعوى

  مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه

  

العالم،  إلى واقض بالظاهر، وفوض: هوازالأى  لما استقضاه علةرفاع إلى تبك أنه ،)معليه السلا(

ى  علينميالمدعي، والى نة عليالبخلاف قاعدة ى خذ بالظاهر علس المراد الأيفل. )١( الباطنكودع عن

ة الواردة يها، وخلاف الموارد الجزئإطلاقظاهر وهو خلاف  لزم اختصاص القاعدة بما لا لاإ، وركنأمن 

د، وما يد ذي الي مثل سوق المسلم و،لية المستمرة، بل المراد الظاهر المدعوم بالدليرات والسيفي الروا

ى  من الظواهر المدعومة عليرثكان كن إقق، ويح أن القاضيى س علي فل،كقرار ونحو ذله الإيقتضي

  .خلاف الباطن لو حقق حولها

عدم اشتغال ذمة { يقتضيهو  إذ ن،الأصلاتساقط ي فلي في جانب المح}أيضاًصل  أن الأىودعو{

 في جانب حتىأصل ل مورد لا ك في كذلكما هو  كي،مر من باب التداعون الأيك ف}داءل ذا الأيالمح

  .القرعة أو فيعمل بقاعدة العدل من التنص يير، وفي التداعكوالمن يتحقق المدعي

 في حصول اشتغال ذمته كالش{ لأن ، جاريرل غيعدم اشتغال ذمة المحأصل  }مدفوعة بأن{

داه المحال أبمثل ما  نما تشتغلإل ي ذمة المح فإن}ه وعدمهي في اشتغال ذمة المحال علكوعدمه مسبب عن الش

  :لزم ملاحظةيل يهل اشتغلت ذمة المح أنه  فيكذا شإل، فيه مشغولة للمحين ذمة المحال علكلم ت إذا ،هيعل

                                                





٣١٢

وأما على القول بعدم  ،ء هذا على المختار من صحة الحوالة على البري،يرتفع الشكوبعد جريان أصالة براءة ذمته 

  مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها لأن صحتها فيقدم قول المحيل

  

ن كه لم تيذمة المحال عل أن فيصل الأى ذا جرإف، م لاأانت مشغولة كه يذمة المحال عل أن هل

ى بأمره أعط أنه ل من جهةيل، بل تشتغل ذمة المحي المحدم اشتغال ذمةأصالة عجراء بق مجال لإيمشغولة لم 

طلب البائع يان ك أنه ىمن البائع، ثم ادع يالمشترى اشتر إذا  مايره المال للمحتال، فهو نظيالمحال عل

لبائع ان اكنة ين له بكذا لم تإنة، فيلا بالبإبطلبه  يقبل قول المشتري ه لا فإن،ر البائعكبمقدار الثمن وأن

صالة برائة أان يمجال لها بعد جر ة المشتري لاءصالة براأ  فإنالمشتري،ى ثبت حقه عليلف ويحراً وكمن

  .منهى البائع عن طلب المشتر

ون كوجب ي )ة ذمة البائعءصالة براأع، ويالمب ون المشتري استوفىك(مجموع ن إ :ن شئت قلتإو

ى ل له فالحلف عليدل ث لايطلب من البائع، وحيان ك أنه ى عللاًيدلى قام المشترأ إذا لاإالحق مع البائع 

  .ه في المقاميل والمحال عليلام في المحكذا الكالبائع، و

المختار من صحة ى  هذا عل،كرتفع الشي{ه ي ذمة المحال عل}ة ذمتهءصالة براأان يوبعد جر{ 

ه بمقدار ي علالطلب المحيان كنه  بأ}ليقدم قول المحيالقول بعدم صحتها فى ء، وأما عليالبرى الحوالة عل

 لأنه ،ليها المحيدعي التي }صحة الحوالةإلى {نهما ي ب}ن مرجع الخلافلأ{المحتال ى ه عليما أداه المحال عل

  نه إ :قولي لأنهه، يه المحال عليدعي الذي }وعدمها{ ،هيطلب من المحال عليان ك



٣١٣

  ة وهو المحيلومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصح

  

  .ليه طلب بدله من المحيالمحال عل إلى ئاً، فلما دفع الماليان برك

 صالة صحة العقد في ما لأ}ليقدم قول مدعي الصحة وهو المحيه بالحوالة يومع اعتراف المحال عل{

أصل ل ية دليخص لأك وذل،لية ذمة المحء براكذا ثبتت صحة العقد لزم ذلإ، ونهلا في صحته وبطكشإذا 

أصل قدم يذا لم إالفساد، فأصل الصحة وضع في محل أصل  إذ ة للفساد،يقتضصول الم الأأدلةالصحة من 

  .الصحة بلا موردأصل ع يان تشركالفساد أصل ى الصحة عل

ة ذمة المحال ءبراأصل الصحة مع أصل  ين التعارض بييند الثانيجعل المحقق والشه أن ينوذا تب

ى الصحة علأصل  يمهما بتقديررامة والجواهر وغكهما مفتاح اليل علكأش ظاهر الوجه، ولذا يره غيعل

  .لية ذمة المحءبراأصل 

ن، ومنهم يخرن الجمال وابن العم، خلافاً لآيديالسك ينالمتن جملة من المعلقى ت علكوقد س

  .ءيالبرى عدم صحة الحوالة على بناءً عل لي قول المحيملا في تقدكث أشي ح،يدان الوالد والبروجرديالس

رناه كما ذى  عل،التراع هيلإل وؤي لا ما ى،ار في المرافعات مصب الدعويالمع لأن ظهر،وهذا هو الأ

 أن ه فييل والمحال علي المحين التراع ب فإنرراً،كها ميرتاب المضاربة وغكه في يلإ وألمعنا ،تاب القضاءكفي 

 يكالمحتال، فاللازم عل إلى ك بأمر دفعت مالاًنيإ: قوليه ي المحال عل،ل أم لايطلب المحيه هل يالمحال عل

 ء،يالبرى ا حوالة عللأباطلة  أو ون،يالمدى ا حوالة عللأحة، يانت الحوالة صحكعطاء بدله، سواء إ

  ة يونيستلزم عدم مديء لا يالبرى  بطلان الحوالة علفإن



٣١٤

 وأما ،دين وهما في الحوالة المحيل والمحتالكان التراع بين المتعاق إذا تقديم قول مدعي الصحة إنما هو أن ودعوى

  المحال عليه

  

  .وناً للمأخوذ منهيان مدك بعقد باطل ه مالاًير من أخذ من غ فإنه،يل للمحال عليالمح

 أن هيه بسبب المحتال، فاللازم علي من المحال علل مالاًيالمح انت الحوالة باطلة فقد استوفىك إذا ذاكو

لف المحال يحل ينة للمحيب ث لاي وح،وناً لهيان مدكه يالمحال عل أن ثبتأ إذا لاإه يعطي بدله للمحال علي

  .ليالمال من المح ستوفييل وين للمحية ذمته من دءبراى ه عليعل

  : قالى خرأالمتن بصورة ى  علكل المستمسكوقد أش

  لان بلحاظ أثر الصحةكه لياشتغال ذمة المحال على ن اقتضإالصحة وأصل ر بأن كل ما ذكشي

قتضي تحقق البلوغ لم يالصحة أصل ان ك البلوغ وكوكقاع من مشيإ أو ذا وقع عقدإ ف،بلحاظ أثرآخر

  .وركتص بصحة العقد المذيخ بل ،ةيلكب آثار البلوغ يتجز ترت

لا إصالة صحة الصلاة أى ترتب علي ه لا فإن في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة،كش إذا كذلكو

صالة صحة أى بلا طهارة اعتماداً على خرأصلاة  يصلي أن وز لهيجلواقعة فلا ث الصلاة ايالطهارة من ح

 المصنف في مباحث كذلى عل ما بنىك فلا تثبت الطهارة بلحاظ سائر آثارها، ،الصلاة المثبتة للطهارة

  .لحقه أو ه ممن سبقهير غكذلك و، من مباحث الخللكالش

د يالمحقق والشهى ه علإشكالنفسه في ى  علرها في الجواهر معترضاًك التي ذ}ىدعو{ ـ ال}و{

ة ء في صورة تعارض أصلي الصحة وبرا} قول مدعي الصحةيمأن تقد{لامهما المتقدم من ك في يينالثان

  ه ي وأما المحال عل،ل والمحتالي وهما في الحوالة المح،نيالمتعاقد ان التراع بنىك إذا نما هوإ{ه يالمحال عل



٣١٥

  . مدفوعة،ه في صحتها وإن اعتبر رضافليس طرفاً

  . وقبولينإيجاب الحوالة مركبة من  فإن، بمنع عدم كونه طرفاً:أولاً

  بالحمل على الصحةعليه  يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة :وثانياً

  

  أن إلىضافة بالإ}مدفوعة{ما تقدم ى  عل}ن اعتبر رضاه في صحتهاإو{ للعقد }س طرفاًيفل

ن لم إة، وي القضكبتلى ل من ابتلك إلى ضافةري بالإيجتص بطرف العقد، بل يخ الصحة لاأصل ان يجر

تزوج ي أن ز لثالثيجالصحة لم ى عل  فلو اختلف رجل وامرأة في صحة عقدهما وبنى،ن طرف العقديك

جار  أنه ماك، اًأيضالثالث  إلى صحة العقد جار بالنسبةأصل  إذ ة،يخل أا صالةأ ب المرأة عملاًكبتل

  .يننفس الزوج إلى بالنسبة

قدم قول المحال ي ف}ين وقبولإيجاببة من كن الحوالة مرأ{ قد تقدم }ـونه طرفاً فكبمنع : أولاً{

  .الصحةى ادع إذا هيعل

ن طرفاً في يكن لم إو ،رض لم تصح الحوالةيلم  ه لو فإن}في اعتبار رضاه في الصحةيك: اًيوثان{

نه أقال ب إذا  فهو}الصحةى ه بالحمل عليحجة عل{ الحوالة } اعترافه بتحقق المعاملةفي جعل{ ،المعاملة

 إلى  فلا حق له في الرجوع،وناًيان مدك أنه  ولازم صحة الحوالة،حيالصحى ه حملت الحوالة عليلإل يأح

  .ليالمح

أصل لعمل بتوقف ايلا:  قائلاًكه المستمسيل علكالقاعدة، لا ما أشى ره المصنف هو مقتضكوما ذ

   في صحتها كثبت وجود الحوالة وش إذا اعترافه، بلى الصحة عل



٣١٦

ه في أداء بإذن ف، يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته،أذن له في أداء دينه أنه نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى

  دينه له مطالبة عوضه

  

صل الأري يج القاضي الشرعي فإن ،ينعترف ا أحد المتنازعين لم إها، وي علالأثرب يلزم ترت

  .ىانته ،امكحب الأير وترتكص المدعي والمنيه في تشخيعمل عليور، وكالمذ

ها آثارها، يثبت قوله بالصحة، الصحة المترتبة علين طرفاً لم يكمدعي الصحة لو لم  أن هيرد عليذ إ

 إلى  بالنسبةكنفع ذليقد، فهل اعترف بالع إذا ر المعتبر رضاه في العقدكب البأ ف،ان رضاه معتبراًكن إو

  .احكن للنيركالرجل والبنت المن

 لقاعدة ،عقدها من رجل آخر إلى ة بالنسبةيجازة ثانإه نكيم ب بنفسه حسب اعترافه لاالأن إ نعم

ن ثبت يأمن  إذ  تام،يرثبت وجود الحوالة غ إذا  فقوله،كذا في أمثال ذلكأنفسهم، وى قرار العقلاء علإ

  .وجود الحوالة

 أن ث قد سبقي ح،أمره أنه  أو}نهيذن له في أداء دأ أنه ى بل ادع،عترف بالحوالةينعم لو لم {

  .ونحوهما ىتويلا  ومن أتلف: شملهيفاء، في نوع استلأنهوجب الضمان يمر الأ

ة من شغل ءصالة البرالأ{المحتال  إلى ل ما أداهيوفي المحي أن ه، فاللازميالمحال عل أي }قدم قولهي{

ون الصحة كت ث لايوح ،الصحةى تحمل عل سا حوالة حتىيمر لذن والأالإ إذ ه،يذمة المحال عل أي }متهذ

  .المحتال إلى ه بوفائه الماليل للمحال عليمما لازمه عدم شغل ذمة المح ،وناًيه مديون المحال علكلا بإ

   من داء، لما عرفت بعد الأ} له مطالبة عوضه،نهيفي أداء د{أمره  أو }هبإذنف{



٣١٧

  . وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما ا،بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة ولم يتحقق هنا حوالة

  

تحمل  حتى{ه يالمحال عل إلى }هيلإحوالة بالنسبة {ذن  في الإ}تحقق هنايولم {فاء ينه نوع استأ

  .هيل للمحال عليون لازمه عدم اشتغال ذمة المحيك و}الصحةى عل

ترتب تام الحوالة كفأح }ل والمحتال لاعترافهما ايالمح إلى بالنسبة{ عقد الحوالة }ن تحققإو{

 اعتراف البنت وزوجها  فإنر،كه هنا حاله حال أب البير لها، فالمحال علكه المنيهما دون المحال عليعل

ة يوجب حجي لا ،ذنهإى اح علكقلنا بتوقف النن إ ذنب الإار الأكنإحاً، مع يا عقدا عقداً صحمأب

  . واالله سبحانه العالم،بالأى  الاعتراف علكذل

  



٣١٨

فجعلوا محل الخلاف  )أحال عليه فقبل وأدىلو ( :قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا): ١٠مسألة (

 فقبله وإن ، الأداءحال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد أن ،كان التراع بعد الأداء إذا ما

  إلا بعد الأداءء لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريوالمحتال، حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل 

  

 )ىه فقبل وأديلو أحال عل(: ث قالوايستفاد من عنوان المسألة السابقة حيقد { ):١٠ مسألة(

:  لقولهم}داءان التراع بعد الأك إذا ما{ هيالمحال عل أو ليالحق مع المح أن في }فجعلوا محل الخلاف

 }داء بعد الألاّإأن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض { كستفاد من ذلي ،)ىأد(

  .المضمون له إلى أداه أن لا بعدإأخذ البدل من المضمون عنه ي الضامن لا أن تاب الضمانكما تقدم في ك

داء من أ الحوالة  فإن}ل والمحتاليالمح إلى ن جعل الوفاء بالنسبةإو{ هيقبل أداء المحال عل أي }فقبله{

  .ل بمجرد الحوالةيل للمحتال لفراغ ذمة المحيالمح

انت كلأنه إذا  )ءيالبر(: نما قالإ و}داءلا بعد الأإء يه البريتشتغل للمحال عل ل لاين ذمة المحكل{

  .داءبعد الأ ه حتىيل مشغولة ذمته للمحال عليون المحيك ن المحال، لايه مشغولة بديذمة المحال عل

 كلا فجامع المقاصد والمسالإ و)ثم طالبى أد( أراد به قول مثل الشرائع )ستفاديقد (: قوله ثم إن

  رامة والجواهر وآخرون، قد صرحوا كومفتاح ال



٣١٩

اء بالنسبة إلى دين المحيل كما يحصل به الوف إذ ، حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرد قبول المحال عليهقوىوالأ

   لهكان مديوناً إذا بمجرده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل

  

نئذ في يالحوالة ح لأن داء،لا بعد الأإة ذمته ءه مع برايرجع المحال علي لا:  قال أولهم، مثلاًكبذل

  .ىتهنا ،الضمان معنى

 إلى ليا نقل المال من ذمة المحلأ ،ة الحوالة بالضمانره من مشاكه، وعللوه بما ذيرذا عبارة غكو

داء ألا بعد إتشتغل ذمة المضمون عنه بالمال  ل في باب الضمان بأنه لايء، وقد ورد الدليذمة البر

  .مه من هذه الجهةكمها حكهة به حين الحوالة الشبيكالضامن، فل

ى توا علكث سي خلافاً لجماعة حد الجمال،ي ومنهم السينوهذا هو الذي اختاره غالب المعلق

  .دان الوالد وابن العمي ومنهم الس،ظهر منهم موافقتهي مما ،المصنف

لام كال لأن ،ءي البر}هيل بمجرد قبول المحال عليالمح{ ذمة }لىإحصول الشغل بالنسبة  قوىوالأ{

  .ما هو واضحكه يف

 من دون }ل بمجردهين المحيد إلى الوفاء بالنسبة{بسبب عقد الحوالة  أي }صل بهيحما كذ إ{

نتقل من ذمة ين يالد لأن ت ذمته بمجرد الحوالة،أء بريالبرى حال علأ إذا لي المح فإنالوفاء الخارجي،

وناً يه مديان المحال علك إذا  ولذا،نيدل من الي المحأبريف ،هيقبل المحال عل إذا مايف ،هيذمة المحال عل إلى ليالمح

  .الةنه بمجرد الحويسقط ديل يللمح

  فقد وفى}وناً لهيان مدك إذا ليه للمحين المحال عليد إلى بالنسبة{الوفاء  أي }ذا في حصولهكف{

  ذمته قد  لأن ل بمجرد الحوالة،يه للمحيالمحال عل



٣٢٠

 تحقق شغل المضمون عنه للضامن أيضاً ومقتضى القاعدة في الضمان ،كان بريئاً إذا وحصول شغل ذمة المحيل له

   وخبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيهجماعالإ أن لا إ،بمجرد ضمانه

  

  .لياشتغلت للمحتال فلا شغل لذمته للمح

  :اً ثلاثة تقع بمجرد الحوالةن أمورإ : والحاصل}ئاًيان برك إذا ل لهيل شغل ذمة المحووحص{

  . ذمته من المحتالأل تبريالمحن إ :الأول

  .ليوناً للمحيان مدك إذا ،لي ذمته من المحأتبره يالمحال علن إ :الثاني

  .ئاًيه بريان المحال علك إذا هيل تشتغل ذمته للمحال عليالمحن إ :الثالث

 لأن }المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه{ ذمة } تحقق شغلأيضاًالقاعدة في الضمان ى ومقتض{

شتغل ي أن لازمان الكن يذا اشتغل الضامن بالدإالضامن، ف إلى وجب نقل ذمة المضمون عنهين امالض

الضامن في مقابل الاشتغال له، ى الاشتغال عل إذ  ولو قبل الوفاء من الضامن،أيضاًالمضمون عنه للضامن 

 خلاف قاعدة كون للضامن في قبال شغل ذمته شيء، وذليك أن تشتغل ذمة الضامن بدون أن لا لزمإو

  .دلةاالمب

 توقف اشتغال }التوقفى دلا عل{ كنا الذي مر ه}وخبر الصلح{ في الضمان }جماعالإ أن لاإ{

د عن ي فرفعنا ال،في الضمان أي }هيف{ن ي من الضامن للد}داءالأى عل{ذمة المضمون عنه للضامن 

  جل ان لأكالقاعدة في باب الضمان 



٣٢١

   بل لم يتعرضوا لهذه المسألة، ولا خبرإجماعوفي المقام لا 

  

  .خلاف القاعدةى ل خاص عليدل

الشغل  أن ىدلان علي }ولا خبر{التوقف ى  عل}إجماعلا { باب الحوالة }في المقام{ن ك ل}و{

  .د عن القاعدة بسببهماينرفع ال داء حتىبعد الأ

  . في الضمانإجماعان كما ك في الحوالة إجماعون يكف كي، ف أصلاً}تعرضوا لهذه المسألةيبل لم {

  .ه ما عرفت أول المسألة من تعرضهم لهايف: أقول

تشتغل للمحال  ل لايذمة المح أن رواكث ذي حين وجه النظر في قول جماعة من المعلقعلميومما تقدم 

ة يحال الحوالة حال الضمان في بق أن ترتبيه ي وعل،ه لماله بأمرهؤفايتحقق استيبه  إذ داءلا بعد الأإه يعل

  .قلبراء والوفاء بالأورة في المتن مثل الصلح والإكالجهات المذ

 كم استدلوا لذللأ ،الضمان من باب القاعدةكون الحوالة كه استدلوا بأن يرهذا المعلق وغ: أقول

  .لخإبه،  إذ :بقولهم

  .م الضمانكان لها حكذا لهما بأن الحوالة ضمان، ويخر استدلوا لتساو الأينوبعض المعلق

ه يعل ة المحالءهي مع برا إذ ،كم الضمان في ذلكمها حكح أن الظاهر: د البروجردييقال الس

براء الإ أن دخل لها في نظر العرف، بل الظاهر ة اللفظ لاي وخصوص،ن اختلف اللفظإ وان في المعنىضم

  .ىانته ،كذلكقل والوفاء بالأ



٣٢٢

 بالأقل أو صالحه بالأقل فله ه بل وكذا لو أبرأه المحتال أو وفا،وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء

  .بريئاًكان  إذا عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً

  

 قة لاي ووحدة الحق، الضمان مفهوماًيرداء، والحوالة غأفاء لا يل استيتخلص المح إذ ى،فيخلا  ها مايوف

  .ذاكقة وهيع لهما وحدة الحقيلا فالهبة المعوضة والبإ و،امكحتوجب وحدة الأ

توجب اشتغال ذمته ل عن المحال بمجرد الحوالة ية ذمة المحءبرا أن رناه منك الذي ذ}هذاى وعل{

  . بمجرد الحوالة}داءل ولو قبل الأيالمحى فله الرجوع عل{ أيضاًه بمجردها يللمحال عل

سبب ي مما كنحو ذل أو }قلصالحه بالأ أو قلوفاه بالأ أو ه المحتالألو أبر{ له الرجوع }ذاكبل و{

ه يؤد المحال عليث هدر ماله فلم ياً، حيافراً حربكصار المحتال  إذا ماكقل، عطائه الأإ أو عطائه له،إعدم 

  .ئاًيله ش

لم  أو البعض، أو لك دفع ال}ه بتمامه مطلقاًيعل{ل ي المح}عوض ما أحاله{ه ي للمحال عل}فله{

  .}ئاًيبر{ه ي المحال عل}انكذا إ{ئاً يدفع شي

 فاءين استأالمتن بى عاظم عل بعض الأإشكالث نقل ي، حكده المستمسيره الماتن هو الذي أكوما ذ

نما إداء الأ لأن كذلكمر س الأيل:  فقال،داء لا بمجرد الاشتغالصل بالأيحنما إ الموجب لضمانه يرمال الغ

ان فراغ ذمته كل حصلت بمجرد الحوالة بما ي مصلحة المح فإنل،يه لا لمصلحة المحيون لمصلحة المحال عليك

  ل يبالمحرتبط يه ولا يداء له دخل في فراع ذمة المحال عل والأ،وصلاح حاله



٣٢٣

  .لامهكآخر  إلى ل،يفاء بالمحيون له است يكحتى

المشغول الذمة، ففي ى ء والحوالة عليالبرى  الحوالة علينب مرل الأآفي م ومما تقدم ظهر عدم الفرق

ئاً يان بركن إت ذمته منه، وأل بريحمللوناً يان مدك  فإن،هيالمحال عل إلى ليمر من المحنتقل الأيهما يلتك

ه أبرأ أو صالحه أو نيل الدكه للمحتال يدفع المحال علي أن ين فرق بيرل له، من غي المحاشتغلت ذمة

  .المحتال

  



٣٢٤

ان قبل حلول كالمطلقة صح، سواء  أو تابة المشروطةكاتبه بمال الكمى نه عليد بديأحال الس إذا ):١١ مسألة(

ونه كون يكة ما يغا إذ ،فيز نفسه ضعيتعجبعده لثبوته في ذمته، والقول بعدم صحته قبل الحلول لجواز  أو النجم

 واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد لعدم ثبوت ذمة ،اريبالثمن في زمان الخ يالمشترى والة علالحكون يك فمتزلزلاً

  .ىما تركاً يفيلكداء تون وجوب الأيكة له فيارياخت

قبل  ذا أعتقه المولىإ ف،داء منهصل الأيحلم تابة بالحوالة ولوك لحصول وفاء مال ال،تحرريالعبد بقبول الحوالة  ثم إن

داء، بل في م الأكست في حيالحوالة ل لأن داء من عدم حصول الانعتاق قبل الأكداء بطل عتقه، وما عن المسالالأ

 صار لازماً  لأنهاتب مال الحوالة كسقط عن الميتابة ولم كصح وبطلت ال اعتقه المولى إذا هذاى وعل، لكيم التوكح

  .ه نظر من وجوهي ف،غرمه من مال الحوالةيد ما يضمن السي، ولا للمحتال

ل للمحال يتوقف شغل ذمة المحى ما مر من دعو إلى نما هي بالنظرإداء م الأكست في حيالحوالة ل أن أن دعواهكو

 ألوفاء وتبرصل ايح فبمجردها ،ل والمحتاليالمح إلى داء بالنسبةالأكان كن إو ي فه،ما في الضمانكداء، الأى ه عليعل

  ليه والمحيالمحال عل إلى ن بالنسبةكل، ليذمة المح



٣٢٥

تحقق ا يداء فالأكون الحوالة ك في ين المقامين فلا فرق ب،ما عرفتكور كه منع التوقف المذي، وفكذلكس ي ل

  .الوفاء

  

ده ي سين ب فرقيرحرار من غحاله حال الأ لأن ،اتبه سلعة فأحاله بثمنها صحكد ميلو باع الس ):١٢ مسألة(

  .فيخ من المنع ضعيه، وما عن الشيروغ

  

مه يه تسليجب علي ف،تابة صحكه من مال اليده عليفأحال س أجنبيى ن علياتب دكان للمك لو ):١٣ مسألة(

  .د أم لايه المال للسيالمحال على  سواء أد،ون موجباً لانعناقهيكد ويللس



٣٢٦

سواء  ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة،والة أو وكالةالواقع منهما كانت ح أن لو اختلفا في): ١٤مسألة (

   وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده،كان هو المحيل أو المحتال

  

 فقال }الةكو أو انت حوالةكالواقع منهما  أن في{ل والمحتال ي المح}لو اختلفا{ ):١٤ مسألة(

قال  أو .لي بل حوالة فالمال صار:  المحتالقالو ، إليّفع المالتد أن يكالة، فاللازم علكانت وك: ليالمح

ه، وقال يذمة المحال عل إلى في ذمتي نقلت ما لأن ها المحتال علي،يأ كانت حوالة فلا حق لك: ليالمح

 ي، وقد بقينني أم لأكسكيدي ذهب من يتلف في  إذا ، فمثلاًكان لكالة، فالمال كانت وك بل :المحتال

  .مدعي الحوالة أو الةك من وجوه نفع مدعي الوك ذليرغإلى  .يكطلبي عل

ما نقل عنهم ى ر عليرة والتحركما عن المبسوط والتذك }ر الحوالةكقدم قول منينة يفمع عدم الب{

 واستمرار حق ،عدم الحوالةصل الأه، وعلله بأن يخلاف ف لا أنه ولهمأ إلى  ونسب،رامةكمفتاح ال

: ان اللفظ، بل قال المستحقيجرى فقا علتيلم  ولو: ث قاليض القواعد، حفي مفرو ونيالمدى القابض عل

  .ونيق المد صد،نييفاء دي في استكلتكو: وني وقال المد،حلتنيأ

شار أ }بعده أو هي قبل القبض من المحال علكان ذلك وسواء ،المحتال أو ليان هو المحكسواء {

  .ث فرقوا قبل القبض وبعدهيجماعة منهم، ح إلى كبذل

  دعي خلاف يل واحد منهما ك لأن المسألة من التداعي، أن قربن الأك ول،هذا



٣٢٧

وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل وأصالة عدم 

  ملكية المال المحال به للمحتال

  

راً كمن أو اًين الشخص مدعوكار في يالمع أن هيرتاب القضاء وغكرنا في كخر، وقد ذه الآيدعيما 

 ،يالمدعى نة عليالبالمصب هو المنصرف من  لأن الغرض المقصود من التداعي،  لاى،مصب الدعو

 ما زوجان أوأذا تنازع رجل وامرأة في إة القضاة، فيره سي، وهو الذي جرت علركنأمن ى  علينميوال

لاحظ يعطائها لم إر عدم كوغرض الرجل المنل النفقة فقط، ية للزواج تحصيان غرض المرأة المدعك و،لا

  .ذا في سائر أمثالهك بل لاحظ المصب، و،القاضي الغرض المقصود

 ما في المتن،كه يل والمحال علي المحينون الخلاف بيك أن ين فرق بير من غ،ه فالمقام من التداعييوعل

 وعزلت بموت لاًكينت وك كنأه يلمحال علا يدعي ه، مثلاًي المحتال والمحال علينب أو ل والمحتال،ي المحينبأو 

 من ك ذليرغ إلى ،لين مات المحإن و الآكطلب منأ ويك علنت محالاًكبل : قول المحتاليل، وكالمو

  .سهاكصورة ع أو الةكه الويوائد في صورة ادعاء المحتال الحوالة والمحال علفال

ل يصالة بقاء اشتغال ذمة المح لأكذل{ لأن ر الحوالةك منيمقول المصنف بتقد أن علمي منه }و{

 }ة المال المحال به للمحتالكي وأصالة عدم مل،ليه للمحيبقاء اشتغال ذمة المحال عل{صالة أ }للمحتال و

 إلى ه ظهور الاستناديرد علي ،إجماعس بيل أنه  إلىضافةالمبسوط عدم الخلاف بالإى محل منع، ودعو

   مدعي يم واحد استدلوا لتقديرغ لأن ر،كزان المدعي والمنيورة في مكالقاعدة المذ



٣٢٨

  ودعوى

  

  .عدم الخلاف إلى صح الاستنادي فلم ،وركزان المذي في المشكال وقد عرفت الإ،كالة بذلكالو

ما في المتن  إلى ، ومنهم السادة الوالد وابن العم والجمال والبروجردي ذهبواينغالب المعلق ثم إن

ار في المدعي يعل المعيجث ي حكل في المسألة، والمستمسيفاصر بعض التكبعضهم ذ أن لاإه، يتوا علكوس

عدم فرق ى ل علكره المصنف، وبعضهم أشكما ذ إلى ذهب ،ىمصب الدعو ر الغرض المقصود لاكوالمن

  : قبل القبض وبعده بما لفظهينالمصنف ب

ال ذمة لبقاء اشتغ وأما بعد القبض فلا معنى، ورة قبل القبضكصول المذان الأي في جرإشكال لا

ل كيو إلى دائهاأ بأالة تبركفرض الوى  ذمته بمجردها، وعلأفرض الحوالة تبرى  عللأنهل، يه للمحيالمحال عل

الة ك وفي الو، بمجردهاأل في الحوالة تبري ذمة المحكذلكالعلم بعدم الخروج عنها، و ل، والمفروض هويالمح

الة في كالوى انت الدعوكنعم لو  .لين المحيده عوضاً عن يه من المحال عليل بمقدار ما علكيبأخذه الو

ل للمحتال واستصحاب يصح استصحاب اشتغال ذمة المحيمانة فأل والبقاء عنده يالة المحكأخذ المحال بو

  .ىانته ،هيلإعدم انتقال ما أخذه 

قال  إذا :ث قال المحققيرها في الجواهر وجهاً لتردد الشرائع، حك التي ذ}ىدعو{ ـ ال}و{

   وقال ،الةكل قصدت الويه فقبض، وقال المحي علكحلتأ



٣٢٩

 فيكون القول قول المحتال في ، فيكون المنكر للحوالة مدعياً،كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحال إذا أنه

دفع شخص ماله إلى  إذا  فهو نظير ما، مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها،هذه الصورة

  دفعه أمانة أنه عىشخص واد

  

  .ه ترددي وف،هتي أعرف بنلأنهل، ي، فالقول قول المحيكنما أحلتني بما علإالمحتال 

ان بعد ك إذا أنه{ ،ان بعد القبضكلامه السابق ك أن ىدل عليلامه مما كآخر  إلى قبضيلم  أما لو

ون القول قول المحتال في يك ف،اًير للحوالة مدعكل المنيون المحيك ف،ة المحتالكيد مليالى ون مقتضيكالقبض 

ن إمه، وكل بعض حكان لكذا قبض البعض إه فيبعد القبض، وعلى انت الدعوك التي }هذه الصورة

  .دلةالأى بمقتض زعزي ير غلأنه، ين المتلازمين بكيكأورث التف

التراع في سبب هذه  لأن ك وذل}هاية ذكيملى ون أمارة علكت د لايمدفوعة بأن مثل هذه ال{

 نهميها، ولذا اشتهر بيد السابق عليالى م علكد لوجود الحايم الكتح  لاكون التراع هنايكدام  ، وماديال

ى نما تدل علإد يال: كما في المستمسك لأنهاً، يان مدعك ينة عن سبب معكيالملى ادع إذا ديذا الأن 

  .ىانته ،صلالأفالمدعي له تخالف دعواه  ،ىالسبب المدعى ة في الجملة، ولا تدل عليكالمل

  .كتشمل مثل ذل د لاية الي حجأدلة أن والسبب

  أنه دفعه أمانة { الدافع }ىادع وشخص إلى دفع شخص ماله إذا  مايرفهو نظ{



٣٣٠

 إذا  وأما،لم يعلم اللفظ الصادر منهما إذا  هذا كله،ه لا يقدم قول ذي اليد فإن،وقال الآخر دفعتني هبة أو قرضاً

   أو في الوكالة فهو المتبع في الحوالةعلم وكان ظاهراً

  

قدم ي نه لاإف{ كما أشبه ذل أو عراضاً عن مالهإ أو }قرضاً أو دفعتني هبة{ القابض }خروقال الآ

ار في المنازعات مصب يون المعكما نراه من كد، بل اللازم التحالف، يونه ذا ك باعتبار }ديقول ذي ال

  .ما تقدمكما اختاره بعضهم ى ر، علكعي والمنملاحظة الغرض وجعل التراع من باب المد التراع، لا

  :كظهر، وجه النظر في قول المستمسي كوبذل

ة لا السبب كي والغرض هو الملى،اً هو الغرض لا مصب الدعويون الخصم مدعكن المدار في إ

 ىة مترلة علي الحج لأن أدلةد،ية اليحجى ل عليد في المقام عدم الدلية الي، فالعمدة في عدم حجينالمع

  . هذه الصورةيرتص بغيخاز العقلائي وهو كالارت

اللازم في  إذ ل،يالعلم به سب إلى نيك ولم ، عند العقد}علم اللفظ الصادر منهمايلم  إذا لهكهذا {

  .ك الموضوع لذللأنهحقاق الحق إة في يم عما له مدخلكالمرافعات فحص الحا

نه  إن قال أحدهماإو، }بعتالة فهو المكالوفي  أو ان ظاهراً في الحوالةكو{ اللفظ }علم إذا أماو{

 إنسانل ك كللم لاإلامه، وك مأخوذ بظاهر نسانالإ إذ  ظاهره،يررد مفاده، بل أراد غي التلفظ لم ينح

مضاها أة المتشرعة التي يرقن من سيخلاف المت أنه ر وما أشبه، معيقارن مراده ظاهر لفظه في الأ أركنيأن 

تطلب النفقة  أا  أوقد طلقت زوجتي، أو ألف درهم، ي عل:ذا قال لهإ فردع عنها،يث لم يالشارع، ح

   الظاهر من يرأراد غ أنه قبليلامه، ولم ك أخذ بظاهر ،ما أشبه أو مني



٣٣١

يقدم قول  أنه : فربما يقال،حوالة أو وكالة أنه  ثم اختلفا في، قبلت: وقال، أحلتك على فلان:قال أنه ولو علم

  مدعي الحوالة

  

ار يعطائها الاختإرادة إ و)ن اقرضنيإ( بأن قدر الأولة في يلجمل، مثل حذف جملة شرطهذه ا

  .ك ذليرغ إلى ، في الثالث)في المستقبل(:  في الثاني، وحذف لفظةطلاقوالإ

 كأحلت: ان قال لهك  فإن لفظ الحوالة مع العقد،ين اثنينبى جر لو: رامةكولذا قال في مفتاح ال

ما في كها قطعاً، ي فالقول قول مدع،قة الحوالةيحق لاإتمل يح د، فهذا لايزى عل ي علكة التي لائبالم

  .ىانته ،ريرة والتحركالتذ

ت كرناه في وجه قول المصنف سكة، ولما ذي من جهة الظهور لا النصوص)تمليحلا (ـ ن مراده بإف

  .لمامكن ظفرت بي الذينافة المعلقكه يعل

 :قاليالة، فربما كو أو حوالة أنه قبلت، ثم اختلفا في:  وقال،فلانى  علكأحلت: قال أنه ولو علم{

 بما: هماير وجامع المقاصد وتبعهما الجواهر، واستدل له ثانيما عن التحرك }الحوالة يقدم قول مدعينه إ

الواجب  لأن قته،يحقى ب حمله عليجاللفظ الواقع مجرداً عن القرائن  أن رة منكالتذ يكفي محعليه نبه 

غراء بجهل المقصود، لزم الإ لاّإ و،قةيرادة الحقإل يجرد دلتأراد ااز، فال إذا نةيلم نصب القركتالمى عل

قدم قول مدعي الحوالة لزم القدح يلم  أنه إذا ركصل، ثم ذ مخالفة للأكخلافه، فدعواه بعد ذلصل الأو

  .هايراح وغكقرار والنع والصلح والإيع أبواب البيفي جم

ون المقام يك أن  فلزم،ة الواصلة من الشارعيرالسى ها مقتضيعدم القدح فن إ أنه أرادكو: أقول

  .كذلك



٣٣٢

 وفيه منع ، مجاز فيحمل على الحوالةكالة واستعماله في الو،لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة

   وأما ما يشتق منها كلفظ،ظاهر في الحوالة المصطلحة  نعم لفظ الحوالة،الظهور المذكور

  

ن الظاهر لأ{: وضوحها، قالى على بركحال الأ وى،الصغر أي ر نصف الاستدلال،كوالمصنف ذ

ى حمل علي ف،الة مجازكفي الو{أحلت :  أي لفظ}من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله

  .ة ونحوهاير لما تقدم من الس}الحوالة

ما ى عل المبسوط وجماعة يك محخ فييالحوالة قول الش ي قول مدعيمقول بتقديومقابل قول من 

  .لي قول المحيموتبعهم القواعد، فقالوا بتقد ،كهم المساليلإنسبه 

المحال ى ل عليمن بقاء حق المحصل الأ واعتضاده ب،عرف بلفظه وقصدهأ بأنه يرخواستدل له في الأ

 بشهادة اللفظ، ق المستحق عملاًيتمل تصديحو: اً فقاليرن تردد أخكل، ليالمحى ه، وحق المحتال عليعل

 خ ورديلام الشكح ي في تصحكسالطال المأ وقد ،ةيفاكرة والشرائع والكعن التذ يكالتردد مح أن ماك

  .جامع المقاصد

لوا ك بل استش،)حلتأ(لوا في ظهور لفظ كستشيل لم ي قول المحيم بتقدينالقائل أن ومما تقدم ظهر

  .تهيعرف بنأنه أ، والأصلمن جهة 

بعد ظهوره في ي لا:  محل منع، ولذا قال ابن العم}وركه منع الظهور المذيوف{: فقول المصنف

دان يالمتن جماعة منهم السى ت علكن سإظهر، و هو الأ)قاليربما (ن إ :الحوالة المصطلحة، وقال الوالد

  .البروجردي والجمال

  لفظ كشتق منها يأما ما  و،نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة{
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 وأما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا ،لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة أن  كما،وره فيها ممنوعأحلت فظه

  فليس كذلك

  

ه، مع وضوح يل، والمحتال، والمحال عليالمح: شمل مثلي لاإل مشتق وكرد يولم ، حالةإ و}أحلت

  .ظهورها في المصطلحة

ور المشتق، فهو مثل صحة استعمال  وظهأ ظهور المبدين لعدم التلازم ب}ها ممنوعيوره فهفظ{

أَم نحن ﴿و )١(﴾وعلَّم آدم الْأَسماءَ﴿: مكي ورد في القرآن الحخر في بعض االات، مثلاًأحدهما دون الآ

ه يلإم والزارع والمضل بالنسبة  المعلّإطلاقصح ي لا أنه  مع،)٣(﴾يضِلُّ من يشاءُ﴿ و)٢(﴾الزارِعونَ

  .سبحانه

 كالمشتق تابع للمشتق منه ومشار لأن ه نظر،ي ف: بقوله)ممنوع(قوله ى  علكره المستمسكذأما ما 

 فلعله مشتق من ، مشتقاً من الحوالة)كحلتأ(ون يك أن نعيم أن له الأولىان كله في مادة الاشتقاق، نعم 

  .لامهكآخر  إلى ور،ك المذشكالتخلص من الإينئذ يل، وحيالتحو

  .لزم التلازم في الظهوري ة في الاشتقاق لايلتبعان إ : أولاً،هيد عليرف

  .لينفع جعل المشتق منه التحويل، فلا يالتحو إلى بالنسبة حتىصل الأالحوالة هي ن إ :اًيوثان

س ي فل)ذاك بيكأوص( أو )تيصأو(  وأما لفظ،ة المصطلحةية ظاهر في الوصيلفظ الوص أن ماك{

   )٤(﴾ أَولادِكُم  فييوصيكُم اللَّه﴿:  ولذا قال سبحانه،}كذلك

                                                

 

 




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  .والة في الصورة المفروضة محل منعفتقديم قول مدعي الح

  

  .ك ذليرغ إلى  المصطلحة،ير في ج البلاغة في غ)تييوص(واستعملت 

 ،فلانى  علكأحلت: ما قالي ف} قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضةيمفتقد{ان كف كيو

  .ينعهو المتنه إ :ك وفي المستمس،}محل منع{

ثبت ي أن لاإان ظاهراً أخذ بالظهور كذا إ و،م منعه الظهوري لعدم تسل،لام المصنف نظركفي : أقول

  .ةيرالسى  مقتضكذل أن  لما عرفت من،خلافه

لام كصحح ي الة، لاك الوينا وبهنياً بكون لفظ الحوالة مشترك كز المساليتجو أن علميومنه 

 ،نفع بعد ظهورها في المصطلحةي لا ـ مي قابل للتسليروهو غـ  كم الاشتراير تسليتقدى  عللأنهخ، يالش

  .ار، واالله سبحانه العالميلازم منع الظهور الذي هو المعي  لا لغةًك صرف الاشترافإن
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أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي  ،أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن إذا ):١٥مسألة (

  للمشتري ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور أو مديون يءبر

  

طلبه البائع من يالذي  }بالثمنى المشترى ن عليه ديذا أحال البائع من له علإ{ ):١٥ مسألة(

حالت أما لو ك ك ذليرغ إلى المستأجر،ى جرة دائنه علطلبه الأيحال المؤجر الذي أذا لو كو ي،ترشالم

ون يمد أو ءيأجنبي برى البائع بالثمن عل ي المشترالأو أح{ ،جها الذي تطلبه المهرزو إلى المرأة دائنها

ثم بان بطلان { ،احكجارة والنع والإيصحة البى ورة علكمثلة المذالحوالة في الأبناء  حيث إن }يللمشتر

شرائع ما في الك في المتن، ينورتك المذ}ينلحوالة في الصورت{ظهر بطلان  أي }بطلت{ه ير وغ}عيالب

  .هي علجماعالإالفخر ها، بل عن يررامة والجواهر وغك وجامع المقاصد ومفتاح الكوالقواعد والمسال

اح وقد دخل ا من كظهر بطلان الن إذا رناها، نعمكظهر بطلان الحوالة في الصور التي ذيذا كو

 فلا تبطل ،احكنن لم تستحق بسبب الإاح استحقت المهر بسبب الدخول، وكدون علم منها ببطلان الن

  .ا تطلب منه المهرلأالحوالة، 

فتبطل الحوالة  ية ولا مهر لبغيانت زانك ها نفسأعطته كن ومع ذللاانت عالمة بالبطك إذا أما

  .أيضاً

  لظهور {ورة كنما تبطل الحوالة في الصور المذإو



٣٣٦

  . الصورة الثانية هذا في، واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال،عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع

المفروض إرادة الحوالة عليه من  أن إلاء  وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البريالأولىوفي الصورة 

   فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه،حيث ثبوت الثمن في ذمته

  

  . والرجل للمرأة، وعدم اشتغال ذمة المستأجر للمؤجر}للبائع يشترعدم اشتغال ذمة الم

 إذا كذلك، وأيضاًحة يانت الحوالة صحكجارة استفاد المستأجر من الدار مع بطلان الإ إذا نعم

 ،فاءيد والاستي لقاعدة ال،وجب عدم الضماني البطلان لا إذ ،عاً باطلاًيع بيمن المب ياستفاد المشتر

  .فاءيفمرادهم صورة عدم الاست

وهذا في { واحد منهم يرما علل البطلان ذه العلة غك }تالل للمحيواللازم اشتغال ذمة المح{

  .لخإ يأحال المشتر أو :ره بقولهكما ذ أي }ةيالصورة الثان

وز يجه وي علمحالاً يان المشتركن إو{ يالمشترى حال البائع علأ إذا  ما}الأولىوفي الصورة {

ون العقود تتبع القصود، ى ك مقتض}أنلا إ{ما اخترناه في بعض المسائل السابقة ك }ءيالبرى الحوالة عل

ى  عل}هيالحوالة عل{ البائع }رادةإالمفروض { أن  إلىضافة بالإ، فلا حوالة،قةيولا قصد للحوالة حق

 }ما في ذمتهى قة حوالة عليفي الحق يفه{ يذمة المشتر أي }ث ثبوت الثمن في ذمتهيمن ح{ يالمشتر

  .ينشكاللا الإكنع يمن ربما ك ل،ءيالبرى  علون من الحوالة يك حتى}هيعل لا{ يذمة المشتر



٣٣٧

   على ملك فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً،يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده أن ولا فرق بين

  

ن يكلا لم إ و،يل تخلف الداعيمن قب د، لاييل التقيان من قبك إذا نما تبطل الحوالةإ لأنهف: الأولأما 

  .اهيف يتخلف الداع إذا قاعاتيتبطل سائر العقود والإ ا لامكوجه للبطلان، 

 إلى نقل ذمة أا ف الحوالةيما في الذمة، فقد سبق في تعرى للحوالة عل معنى  لالأنهف: وأما الثاني

 ،نهيل لديفاءً من المحيانت الحوالة استكل يان مشغول الذمة للمحكه لو يالمحال عل أن مرالأى ذمة، منته

  .ئاًيه بريان المحال علكذا  إبخلاف ما

هم يروابن العم وغ ي أمثال السادة الوالد والبروجردينوت جملة من المعلقكعلم عدم وجه لسيومنه 

 إلى نيالحوالة نقل الدن إ هيف: همايهما، قال ثانيرم وغكيدان الجمال والحيه السيل علكشأن إ و،المتنى عل

  .ما في ذمته إلى ه لايذمة المحال عل

 تبطل الأول، وفي لحظ أصلاًي اً، وقد لايلحظ داعيل، وقد يداً للتحويلحظ ما في ذمته قي نعم قد

  .ين لانتفاء المقتضييرخده، ولا تبطل في الأيد بانتفاء قيالحوالة بفقده لانتفاء المق

 شارةما تقدمت الإك ،مصب لا إذ ،د في البطلانيون ما في ذمته مصباً، وهو مثل القيكوقد : أقول

  . في بعض المسائل السابقةكذلإلى 

 للمحال }ان بعد القبضكذا إ ف،بعده أو شاف البطلان قبل القبضكون انيك أن ينولا فرق ب{

   كلمى اً عليون المقبوض باقيكو{ه يمن المحال عل



٣٣٨

  .ةالثاني وعلى البائع في ،الأولى ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة ،المشتري فله الرجوع به

  

قة يما في تعلك ،ةيفي الثان يون المشتريمد أو ءي البركملى وعل ،الأولىفي الصورة أي } المشتري

ء، فله الرجوع به، ي البركملى اً عليون المقبوض باقيكء يالبرى البائع عل يحال المشترأ إذا ه فإن،الوالد

  .أخذ بدلهيل والمحتال ليل من المحى كذا تلف جاز له الرجوع علإو

ى وعل ،الأولىفي الصورة {س له ي القابض ما للأنه }المحتالى رجع علي ومع تلفه ،فله الرجوع به{

  .س لهي القابض لما للأنه }ةيالبائع في الثان

لمعنا أ مما ،همايرة سوقه في المؤجر والمستأجر وغيفكيتعرف  يلام في البائع والمشتركثم من سوق ال

  .لكل في اليه في أول المسألة، لوحدة الدليلإ

مة يانت قك إذا ه،يبقدر ما تلف عل أو  البعض،كر نفس ذلقدا تلف البعض، فهل الرجوع بذإو

 ولذا فلا ، المسألة مرتبطة بباب الغصب،مصراعي الباب والحذاءكالبعض تختلف بالانضمام وعدمه 

  .ه هنايلام فكطالة الإ إلى حاجة

  



٣٣٩

 ،بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحةفسخ البيع ثم إنوقعت الحوالة بأحد الوجهين  إذا ):١٦مسألة (

 ،عين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخياب فيكون كما لو تصرف أحد المت،لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن

  يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده أن  ولا فرق بين، التصرف لا يبطل بفسخ البيعفإن

  

  .ول المسألة الخامسة عشرأر في كذ }ينالحوالة بأحد الوجهذا وقعت إ{ ):١٦ مسألة(

 علم حال مايار الفسخ، ومنه يالخث اختار من له ي ح}اراتيبأحد الخ أو قالةع بالإيفسخ البناثم {

ة، ائانت الحوالة بمك ل الحوالة، مثلاًكة يؤثر في عدم تمامي كذل حيث إن ،ذا حصل الانفساخ في البعضإ

 لها بدون محذور في بقائها دلة لشمول الأ}حةيفالحوالة صح{ع أثر في نصف الحوالة يذا بطل نصف البإف

 أو ة للمشتري،يونيدة بالمديانت الحوالة مقك نعم لو ،}لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن{

  .دهيبذهاب ق أو م بذهاب موضوعهك بطلت لذهاب الح، مصباًكون ذلك

 في ما ينعيما لو تصرف أحد المتباكون يكف{ ،لفسخ أخذاً بالشرطانت مشروطة حق له اك إذا أما

ما قرر في ك }عيبطل بفسخ البي ن التصرف لاإف{ار يالخ أو قالةع بالإيلبل }ه ثم حصل الفسخيلإنتقل ا

  .اراتيبحث الخ

  ل يالدل لأن }بعده أو ون الفسخ قبل قبض مال الحوالةيك أن ينولا فرق ب{



٣٤٠

 وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم ، البائع على المشتري بالثمنفهي تبقى بحالها ويرجع

 ،ا تتبع البيع في هذه الصورةلأ ،أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي إذا وهي ما ،بالبطلان في الصورة الثانية

   ضعيف،الأولىعين بخلاف الصورة ياببين المتحيث إا 

  

رجع يبحالها وى تبق{الحوالة  أي }فهي{ ينتا الصورتلك بالحوالة شامل لكر ذلالمتقدم في عدم ضر

رد ي أن هيه، فاللازم عليالبائع قد قبض الثمن من المحال عل لأن }بالثمن يالمشترى عل{ل ي المح}البائع

  .عيالثمن بعد بطلان الب

صد ومجمع ح وجامع المقايضا وهم أصحاب الإ}وبعض آخر{ في المبسوط }خيوما عن الش{

 إذا وهي ما ،ةين في الصورة الثانلام بالبطك والح،ين الصورتينمن الفرق ب{عنهم  يكما حى البرهان عل

ن إ ل من قالكالبطلان هو مذهب ن إ :رامةك بل في مفتاح ال}أجنبيى أحال المشتري البائع بالثمن عل

  .ع بطلت الحوالةيذا بطل البإ ف}ينعيالمتبا ينبحيث إا ع في هذه الصورة، يا تتبع البلأ{فاء يالحوالة است

ا  فإ،المشتري بالثمنى ن عليه ديأحال البائع من له عل إذا  وهي ما}الأولىبخلاف الصورة {

صحة الحوالة  أو ،همايما بطلان الحوالة فإ فاللازم ،ين الصورتين لعدم الفارق ب}فيضع{ ،لاتبطل

ة وقعت من المشتري يالثمن، وفي الصورة الثانى  من البائع علتعوق الأولىالحوالة في الصورة  لأن ،همايف

ن إ و،ينا الصورتتلكا في لاان بطلان الثمن لفسخ المعاملة موجباً لبطلان الحوالة لزم بطك  فإن،بالثمن

  لم 



٣٤١

  والتبعية في الفسخ وعدمه ممنوعة

  

  .ينصورتا التلكن بطلان الثمن موجباً لبطلان الحوالة لم تبطل الحوالة في يك

رامة التردد عن ك ونقل مفتاح ال،رشاد في البطلانأنه لذا تردد المحقق في الشرائع والعلامة في الإكو

  .كة المراد والمساليرة وغاكر والتذيالتحر

 ين بقإ و،ع بطلت الحوالةيذا فسخ البإ ف}في الفسخ وعدمه{ع ية الحوالة للبيتبع أي }ةيوالتبع{

  .ةيالمال والذمة باقى عل الذمة لاى ون علكالحوالة ت إذ }ممنوعة{ت الحوالة يع بقيالب

  .مال بعد الفسخ  لالأنهداً بطلت الحوالة، يق أو ان الثمن مأخوذاً مصباًك إذا نعم

لم  أو اً،يذا أخذ داعإان له الفسخ للحوالة باعتبار تخلف الشرط، وك ،أخذ الثمن شرطاً إذا أما

  .لةن وجه لبطلان الحوايك لم لحظ أصلاًي

ة ي ملحوظ ثالثة، والتبعيروغ ،ىخرأاً ي وداع،داً تارةًيالمال مأخوذ ق: كقول المستمس أن علميومنه 

  .ىانته ،ة في الفسخيتبع  لاأيضاًها ي وف،يرغ لا الأولىتختص بالصورة 

ن  أم حسبهما باعتباركتلف الحيخن اما اعتبارأر الشرط والمصب مع كذيلم نه إ :ه أولاًيرد علي

  .ود تتبع القصودالعق

  .ست خاصة بصورة واحدة فقطية ليالتبعن إ :اًيوثان

  .دهيد عدم عنه عدم قيالمق لأن د،ية في الفسخ في القيبد من القول بالتبع لانه إ :وثالثاً



٣٤٢

  : قال،ينالموضعبين ث فصل يلام الشرائع، حكظهر وجه التأمل في يومما تقدم 

ه تردد، يع وفيا تتبع البلأب السابق بطلت الحوالة يع بالعيالمبالبائع بالثمن ثم رد  يشترحال المأذا إ

 ،مر حادث لم تبطل الحوالةأب أو بيالمشتري ثم فسخ المشتري بالعى اً بالثمن عليجنبأأما لو أحال البائع 

ىانته ،ينعي المتبايرا تعلقت بغلأ.  

 ملحوظ يرغ أو اً،يداع أو شرطاًأو  داً،يق أو ما أخذ الثمن مصباًي، سواء فين الصورتينفرق ب ذ لاإ

ظهر وجه التأمل في قول المحقق يما كوسط،  في الأى ومراع،نييرخ، وعدمه في الأينالأولفي الانفساخ في 

  .ىانته ،ينبطلت الحوالة في الموضع ـ من أصله لا من الفسخأي  ـ عي، ولو ثبت بطلان البكبعد ذل

ل يقف أمام هذا التفصي، ولا أيضاًهما هنا يرد وغيق المصب والينل بي التفصكذ اللازم نفس ذلإ

ن قلنا إه، ويلظهور عدم اشتغال ذمة المحال عل: قولهبلام الشرائع كل يرناه قول الجواهر في تعلكالذي ذ

ى ث ثبوت الثمن في ذمته، فهي حوالة عليه من حيرادة الحوالة علإ الفرض  فإنءيالبرى بجواز الحوالة عل

  .ىانته ،هيما في ذمته لا عل

 ين في الصورتكفرض ذلي ولم ،جعل الثمن مصباً أو دةيون الحوالة هنا مقكذ لماذا فرض إ

  .ل فروض الشرائع الثلاثةكنحاء الخمسة في ل الأى كن تصوره علكيمعقد الحوالة  أن ، معينالمتقدمت



٣٤٣

ا إ قلنان إ الا ببط: وربما يقال، وذا المعنى لا فرق بين الصورتين،واقعة على الثمنحيث إا نعم هي تبع للبيع 

ا معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ لأ ،استيفاءا إ  البقاء وإن قلناقوى والأ،اعتياضا إ قلنان إ  وتبقى،استيفاء

  بانفساخ البيع

  

ن حاول إ و}ين الصورتينفرق ب لا الثمن، وذا المعنىى واقعة علحيث إا ع ينعم هي تبع للب{

رة ك والقائل العلامة في القواعد والتذ}قاليوربما {س بفارق ينهما بما لي جعل الفرق بكالمستمس

 قال }اضياعتا إ ن قلناإ{ أيضاًحالها بعد الفسخ ى  الحوالة عل}ى وتبق،فاءياستا إ قلنان إ الاببط{

  :بما لفظه الأولىما في ك

رفاق، إ نوع لأنهفاء بطلت يالحوالة استن إ  قلنا فإنب سابق،يولو احتال البائع ثم ردت السعلة بع

ه  فإنعطاه صحاحاً، ثم فسخأسرة فكبدراهم مى ما لو اشتركرفاق، ئة الإيبطلت هصل الأذا بطل إف

رجع يه  فإنبيما لو استبدل عن الثمن ثوباً ثم رد بالعكاض لم تبطل، ياعتا إ ن قلناإاح، وحرجع بالصي

  .بالثمن لا الثوب

ظهر وجه النظر في قول ي ك، وبذلعمالأ  بالمعنى}فاءياستا إ ن قلناإو{للحوالة  }البقاء قوىوالأ{

ا لأ{اض ظاهر يالاعتى دعو إلى ورة خروجاً عن الفرض، ورجوعاًكالمذى ون الدعوكد الجمال يالس

خ لازمة لا تنفسخ بانفسا{ع، بل هي يتبطل الحوالة ببطلان الب فاءً مجرداً حتىيإس ي فل}ة مستقلةلمعام

من باب  قة، لايان الحقي من باب ب)لازمة(، فقوله كذلكمر ان الأكن الحوالة لازمة ك بل ولو لم ت}عيالب

  .هيتوقف عدم البطلان عل



٣٤٤

 أو دفع ، بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاحشيئاً ىاشتر إذا  كما،وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة

   لا الدراهم المكسرة،الآخرء انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيه إذا حيث إن ، آخر وفاءًبدلها شيئاً

  

ى ذا اشترإ{ )سيل( مثال }ماك{ع يترتبط بالب  حتى} معاملة لازمةيرس حالها حال الوفاء بغيول{

  .}ئاً آخر وفاءًيدفع بدلها ش أو البائع الصحاح إلى سرة فدفعكئاً بدراهم ميش

 المدرب، يروان غيوان المدرب والحيالحكب ي الثمن نوع قريننه وبيون بيكخر قد الشيء الآ: أقول

 ة،ية دون الخصوصيلاحظ المال إذا صلح وفاءًيلاهما ك و،الشجر والحجركد ينهما نوع بعيون بيكوقد 

هما وفاء، فقول يلكان في كة يحظت المالإذا لواض، ويهما اعتيلكان في كة يحظت الخصوصلو إذا هفإن

جنبي عما في أخر الوفاء أرادها في الذمة والجنس الآ لأن ،إشكال من الوفاء كون ذلكفي : كستمسالم

 ين تنازل المشتركيمسرة كان الاختلاف بالصفات مثل الصحاح المك إذا نعم، داءً لهأون يكالذمة فلا 

ذات، وهذا ال إلى ون الوفاء بالنسبةيك ف،سوركح بدل الميالصحك ، الموصوفيردفع غيعن الوصف ف

  .ىانته ،أتي مع اختلاف الذاتي لا المعنى

ون يك الأولة، ففي يمع الخصوص أو ةيالاختلاف بقصدهما المال أن قد ظهر إذ  ظاهر الوجه،يرغ

  .اضاًيلاهما اعتكون يكلاهما وفاءً، وفي الثاني ك

 }سرةكاهم المالدر  لا،خرء الآيالش أو ه ما دفع من الصحاحيلإرجع يع يانفسخ البحيث إنه إذا {

  .عيها البيالتي وقع عل



٣٤٥

الحوالة عقد  حيث إن ، بخلاف ما نحن فيه، بل يتبع البيع في الانفساخ،فإن الوفاء ذا النحو ليس معاملة لازمة

  . من الاستيفاءلازم وإن كان نوعاً

  

عطاء إالمعطي أعرض عن صفة الصحة عند  لأن سرة،كه الدراهم الميلإرجع ي أن بل اللازم: قالي لا

أعطاه دابة  إذا كذلكبدون صفة الصحة، و أي رة فقط،سكطلب منه بعد الفسخ الم ييحة، فالذيالصح

  .عراضالصفة سقطت بالإ لأن به المشتري، يان الدابة المعلمة ورضك معلمة ميرغ

  : قالي لأنه

   .صاحبه إلى ءيل شكجع ير ف،نيكن لم أكع يعل البيجالفسخ  :أولاً

  .راضإذا ذهب القيد ذهب الاعاض مقيداً، فركان الاع: وثانياً

  .هيرجاع فن الإكيم براء لاالإكنه إ :قاليولا 

 براء،الإكن يكث الفسخ لم يرون الرجوع حيم أاً ويد اعتباراً عقلائيان القكث يح: قالي لأنه

ى ل عليدل لا إذ ،س المقام من المستثنىي ول،لا ما استثنيإات يالعقلائى مضأ الشرع في المعاملات فإن

  .الاستثناء

حالة  إلى ل شيءكجع ير ف}ع في الانفساخيتبع البي بل ،س معاملة لازمةين الوفاء ذا النحو لإف{

ان نوعاً من كن إالحوالة عقد لازم، و حيث إن{ من الحوالة }هيبخلاف ما نحن ف{ع يقبل الب ما

  .}فاءيالاست

انت كن إ  مالهينالمحتال بعى ه عليالمحال علع رجع يقبض المحتال المال ثم ظهر بطلان الب إذا ثم

  .)١(ديالى علانت تالفة لقاعدة كن إ  وببدلها،موجودة

  .ركوللمسألة فروع تظهر مما ذ
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٣٤٦

 فقبل ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده،كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي إذا ):١٧مسألة (

 وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء ،وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة، لدفع إليهالمحال عليه وجب عليه االمحتال و

  شغل ذمته

  

ه بما يلإدفع يه لي عله خارجي فأحال دائنيننه مال معيأم أو لهكيان له عند وكذا إ{ ):١٧ مسألة(

ق يح إذ }هيوالمحال عل{ ،نفسه ومالهى تسلطه على  مقتضلأنهقبل، ي لا أن ق لهيحذ  إ}عنده فقبل المحتال

المحتال خلاف  إلى دفعهي أن  جبره فإنه،يحاله علأمن  إلى ، لاكالمال إلى لف بدفعهك ملأنهقبل ي لا أن له

  .نفسهى سلطنته عل

 إذ نفسه،ى سقط سلطنته علي المحتال لا إلى ل الدفعكيقبول الو أن  الظاهر}هيلإه الدفع يوجب عل{

ل، ولذا ينفس المح إلى دفعهي و،رجع من قبولهي أن قبل أن ل بعدكي فللو،ءس عقداً لازم الوفايالقبول ل

 ه بالدفعكذن مالإ يررار عن التصرف في المال بغفن الكيمما كو:  قالك في وجوب ذلكل المستمسكأش

  .كالمال إلى رجاعهإن بكيمالمحتال إلى 

 ير بغكلزم التصرف في مال المالي  لئلا،المحتال إلى نئذ وجب الدفعي حكالمال إلى تعذر الدفع إذا نعم

  .قبوله الحوالةى توقف وجوب الدفع علينئذ لا يذنه، وحإ

  .ذمة إلى ن من ذمةيس انتقال الدي للأنه }ن من الحوالة المصطلحةيكن لم إو{

  ى له الرجوع عل{المحتال  إلى ه المالي المحال عل}دفعيذا لم إ{نئذ ي ح}و{
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  . إليه للغروركانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إذا  ضمن الوكيل المحال عليهولو لم يتمكن من الاستيفاء منه

  

 القبول لا أن قد تقدم إذ ه الدفع،ين استعد المحال علإ بل له الرجوع و}ل لبقاء شغل ذمتهيالمح

  .س بعقد لازم الوفاءي للأنهسبب اللزوم، ي

ل المحال كيضمن الو{ حالهأ أن بعد ليمن المح أي }فاء منهيمن الاست{ المحتال }نكتميولو لم {

المحتال ى  عل}هيانت الخسارة الواردة علكذا إ{ ،ن فالتقاص منهيكن لم إجباره، وإ فللمحتال }هيعل

 ه فإنان غاراً له،كعطاء المحتال المال، إث قبل يه حي المحال عل فإن}للغرور{ه يالمحال عل إلى }هيلإمستنداً {

من غر، فهو مثل  إلى رجعي والمغرور ،ريل تغركيالدفع، فقبول الوى ل عليال المحن قبل أجبر المحتيكلم إذا 

  .هيل مما أوجب تعذر الرجوع عليمات المح أو ه وسافريقبل المحال عل إذا ما

السادة الوالد وابن العم والبروجردي ك ،المتنى وت علك بالسينده غالب المعلقيوهذا هو الذي أ

ه ما تقدم، ولذا يته، وفيف غايشبث بقاعدة الغرور ضعتد الجمال بأن اليه السيل علكن أشإهم، ويروغ

نع من صدق يم قاعدة الغرور شاملة للمقام، ومجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول لا: كقال المستمس

  .ىانته ،الثقة بالوفاء بالوعد إلى وجوب الوفاء، بل مستنداً إلى ن مستنداًيك الغرور لم  فإنالغرور،

   من الاغتشاش في هذه المسألة، ينالمتن بعض المعلقى ل علكا ما أشأم
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نما باختلاف إبالاغتشاش، وى  فلا ترم،هاينظار الفقهاء فأسائر المسائل التي تختلف كا إ :هيفف

  .النظر

  .واالله سبحانه العالم

  .نيمحمد وآله الطاهرى ، والصلاة والسلام علينالله رب العالم والحمد

  قم المقدسة

  يازيرالش نييالحس يمحمد بن المهد
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  المحتویات

  

  كتاب الضمان

  ٢٤٢ ـ ٥

  ٤٣............................ ـ لا یشترط العلم بمقدار الدین١مسألة 

  ٥٣.................................... ـ الضمان بضم الذمم٢مسألة 

  ٥٦.................................... المضمون لهأأبر إذا  ـ٣مسألة 

  ٥٩........................................... ـ الضمان لازم٤مسألة 

  ٦٥.............................. ـ اشتراط الخیار في الضمان٥مسألة 

  ٦٩...........................امن مملوكا ـ لو تبین كون الض٦مسألة 

  ٧٠........................الحال حالا ومؤجلاالدین  ـ ضمان ٧مسألة 

  ٧٤...........................ضمن الدین الحال مؤجلا إذا  ـ٨مسألة 

  ٧٦.............................مات الضامن فحل دینه إذا  ـ٩مسألة 

  ٧٨..........................ضمن الدین المؤجل حالا إذا  ـ١٠مسألة 

  ٨١.................ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله إذا  ـ١١مسألة 

  ٨٣....................عنهضمن بغیر إذن المضمون  إذا  ـ١٢مسألة 

  ٨٧..............أدى الضامن رجع إلى المضمون عنه إذا  ـ١٣مسألة 

  ٩٥........................... ـ لو أخذه المذمون له ثم وهبه١٤مسألة 

  ٩٨............................. ـ لو باعه أو صالحه بالأقل١٥مسألة 

  ١٠١...................دفع المضمون عنه إلى الضامن إذا  ـ١٦مسألة 

  ١٠٤.............ادفع عني:  ـ لو قال الضامن للمضمون عنه١٧مسألة 

  ١٠٧.......................................ضمن تبرعا إذا  ـ١٨مسألة 

  ١٠٨....................ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن إذا  ـ١٩مسألة 

  ١٠٩................................ ـ ضمان الدین بأقل منه٢٠مسألة 

  ١١٢............................ ـ جواز الضمان بغیر جنسي٢١مسألة 
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  ١١٣................................. ـ الضمان بشرط الرهان٢٢مسألة 

  ١١٧.............................. ـ هل یفك الرهن بالضمان٢٣مسألة 

  ١١٩........................ ـ اشتراط الضمان في مال معین٢٤مسألة 

  ١٢٧................... لمملوكه في الضمان ـ لو أذن المولى٢٥مسألة 

  ١٢٨................................ ـ ضمان اثنین عن واحد٢٦مسألة 

  ١٣٦.......................... ـ لو ضمن كل مدیون صاحبه٢٧مسألة 

  ١٤٥...............................منا ـ هل یشترط علم الض٢٨مسألة 

  ١٥٣........................علي ما تشهد به البینة:  ـ لو قال٢٩مسألة 

  ١٥٧............................... ـ جواز الدور في الضمان٣٠مسألة 

  ١٥٩.................................. ـ لو كان المدیون فقیرا٣١مسألة 

  ١٦٢.................. الضمان للحاكم عن من علیه الخمس ـ٣٢مسألة 

  ١٦٥.............................ضمن في مرض موته إذا  ـ٣٣مسألة 

  ١٦٧..............................اعتبر مباشرة المدیون إذا  ـ٣٤مسألة 

  ١٧٠................................... ـ ضمان نفقة الزوجة٣٥مسألة 

  ١٧٨.............................. ـ جواز ضمان مال الكتابة٣٦مسألة 

  ١٧٩................................... ـ ضمان مال الجعالة٣٧مسألة 

  ١٨٤.................. ـ هل یجوز ضمان الأعیان المضمونة٣٨مسألة 

  ١٩٣............................ ـ ضمان درك الثمن للمشتري٣٩مسألة 

  ٢٠٢......................... ـ لو ظهر بعض المبیع مستحقا٤٠مسألة 

  ٢٠٤............................. ـ ضمان ما یحدثه المشتري٤١مسألة 

  ٢١١.........................لق متاعك في البحرأ:  ـ لو قال٤٢مسألة 
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  ٢١٨..............................................................تتمة

  ٢١٩....................... ـ صور اختلاف المضمون له وعنه١مسألة 

  ٢٢٢....................... ـ لو اختلف الضامن والمضمون له٢مسألة 

  ٢٢٥.............................ذن وعدمه ـ لو اختلفوا في الإ٣ مسألة

  ٢٢٩..............................أنكر الضامن الضمان إذا  ـ٤مسألة 

  ٢٣٧................................ ـ لو ادعى الضامن الوفاء٥مسألة 

  ٢٣٩...................... ـ لو أذن المدیون لغیره في وفاء دینه٦مسألة 

  

  كتاب الحوالة

  ٣٤٨ ـ ٢٤٣

  ٢٨٤......................... ـ المال المحال به عین أو غیرها١مسألة 

  ٢٨٧...............................ة المحیلئ ذم ـ الحوالة تبر٢مسألة 

  ٢٩٣................................... ـ لا یجب قبول الحوالة٣مسألة 

  ٢٩٤........................................... ـ الحوالة لازمة٤مسألة 

  ٣٠٢.................................... ـ الحوالة على البريء٥مسألة 

  ٣٠٥............................... ـ جواز اشتراط خیار الفسخ٦مسألة 

  ٣٠٦....................................يم ـ جواز الدور والترا٧مسألة 

  ٣٠٨..........................عطاء الدینإ ـ لو تبرع الأجنبي ب٨مسألة 

  ٣١٠............................................... ـ لو اختلفا٩مسألة 

  ٣١٨.......................................العوض ـ مطالبة ١٠مسألة 

  ٣٢٤............................... ـ ثلاث مسائل١٣ ـ ١٢ ـ ١١مسألة 

  ٣٢٦......................حوالة أو وكالة أنها  ـ لو اختلفا في١٤مسألة 

  ٣٣٥........................ ـ لو بان بطلان البیع بعد الحوالة١٥مسألة 

  ٣٣٩....................... ـ انفساخ البیع بالخیار بعد الحوالة١٦مسألة 

  ٣٤٦........................... ـ لو أحال على ما عند وكیله١٧مسألة 

  

  




